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بسسم الله الرهمن الرحيم 


الهم لك الحمد . أقمت الدليل » فأنرت السبيل . وأرسلت المرسلين . 
مبشرين ومنذرين . وقلت وقولك احق لظ اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ¢ . ) 

وهذه أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية جمعت فيا 
بين مذهب أبى حنيفة وما عليه العمل بالحام الشرعيه المصرية من المذاهب 
الاخرى . وراعيت قدر استطاعتى أن أبسط عبارة الحكم واقرنه بدليله وحكمة 
تشريعه . وأذكر مواد القوانين الموضوعية التى أحذت من المذاهب الأاخرى 
والأسباب الباعثة على الأخذ بها . وما صدر بشأنها من المنشورات والمذكرات 
الإيضاحية . | 

وإنى أعترف بالفضل للسابقين . وأسأل الله أن يجريهم خير ال جزاء ويوفقنى 
إلى ما أبتغيه . من خدمة الفقه الإسلامى ونفع طالبيه › 
رجب سنۀة ٠۲٣١‏ ھ ا کتوبر سنة ۱۹۳٩‏ م 


عبد الوهاب خلاف 
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الزواج 


تعريفه : الزواج فى اللغة هو الاقتران والازدواج يقال زوج الرجل إبله إذا قرن 
بعضها ببعض ومنه قوله تعالى : # أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 أى 
وقرناءهم » والفعل يتعدى بنفسه وبالحرف يقال تزروجت فلانة وتزوجت با › 
د 
وزوجنیما ولیها وزوجنی با . 
وفى الشرع هو عقد يفيد حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالاخر على 
الوجه المشروع . ويجعل لكل منهما حقوقا قبل صاحبه وواجبات عليه » فهو من 
E PE O E OR‏ 
بعض الفقهاء بقوله : هو عقد يرد على ملك المتعة قصداً . 


فمتى تحققت أركان العقد وتوفرت شرائطه الشرعية حل ت کل 
واحد من الزو جين بالاخر بعدما کان حراما علمما . واستحقت الزوجة على 
زوجها المهر » والنفقة > والعدل بينها وين ضرائرها إذا تعددت الزواجات 
واستحق الزوج على زوجته الطاعة » وولاية التأديب المشروع » وعدم خروجها 
عن إذنه » واستحق كل منهما على الأاحر حسن المعاشرة > وحرمة المصاهرة » 
والتوارث » وسنبين بالتفصيل حقوق الزوجية وواجباتما الخاصة المشتركة . 
حكمة تشریعه : شرع الله الزوأج وأحكامه حکم عدة : 

( أوها ) - بقاء النوع الإنسانى على أكمل وجوه البقاء إل الأجل الذى 
قدر الله أن ينتهى بقاء الإنسان إليه > وبيان ذلك أن محرد بقاء النوع يتحقق بمجرد 
الاختلاط بین ذکوره وإناثه وتوالدهما . کا بقيت أنواع الحيوانات بمجرد اجتاع 
ذکورها بإناٹها . ولكن الله سبحانه تكرياً للنوع الإنسانى شرع الزواج وأحكامه 
نظاما ما لاجاع أفراده ليكون بقاؤهم على أكمل وجوه البقاء لأن موجب الزواج 
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الشرعى الاختصاص وأن تكون الزوجة حلالا لروجها وحده لا يملك غيره حق 

الاستمتاع بها . وهذا الاخحتصاص يجعل بقاء النوع الإنسانى على أكمل وجوه 

البقاء من ناحيتين ¿ إحداهما أنه يحول دون تزاحم عدة من الرجال على امرأة 

واحدة فيامن الناس ا والتقاتل اللذين يؤدى الما ذاك التراحم . والثانية ا 

يحفظ الأنساب وججعل لأولاد كل زوجة أبا معروفاً يتكفل برعايتهم والحافظة علمم 
فی طفولتہم وبعدها حتى يبلغوا أشدهم فيامنوا الضياع والفناء . 


ففى سد الذريعة إلى التقاتل والتظال . وف قیام کل أب بامحافظة على بنيه 
والعناية بهم بقاء لأفراد النوع على أكمل وجوه البقاء . 

ولا كذلك إذا كان الاجتاع على غير نظام 'الزواج الشرعى ولم يكن 
الاخحتصاص بل كان الشيوع والاشتراك فان هذا يؤدى إل التقاتل ولا يعرف معه 
نسب لولود فينشاً الطفل لا يعرف له أب يدفع عنة غوائل اللاك فى طفولته 
ويرعاه فيما' بعد ذلك حتى يبلغ أشده فإن نجا من الفناء بقى بقاء الممل . 

فالتناسل » وتوزيع مسئولية اعحافظة على النسل والقيام بشؤونه بين الاآباء 
وتأمين أفراد النوع من التظالم والتقاتل هى أولى الأغراض من تشريع الزواج . 

ومن هذا تفهم الحكمة فيما رواه ابو داود عن معقل بن يسار أن رجلا 
جاء إلى رسول الله عه فقال يا رسول الله إنى اأصبت امرأة ذات حسب ومنصب 
ومال. إلا أا لا تلد أفاترو-جها . فنباه . ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك . نم تاه 
الالثة فقال : « تزوجوا الودود الولود فإى مكاثر بكم الام . 

( وثانيما ) - تحديد العلاقة بين الزوجين وبیان حقوق کل مہما قبل 
الآخر وواجباته عليه . لأنه مادام اجتاع الذكور بالإناث من الضرورات التى 
اقتضتما الفطرة احنسية لابد من تشریع نظام يقوم على اساسه هذا الاجتاع حتى 
یامن أحدهما عدوان صاحبه ویثمر الاجتاع مرته المقصودة من تعاون الزو جين 
وقيام الزوج بأعباء الحياة الخارجية وقيام الزو جة بالشئون المنزلية وسكون أحدها 
إلى الأحر وأنسه به واطمئنانه إليه وتبادهما المودة والرحمة التى أشار الله سبحانه 
إلما بقوله فى سورة الروم : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إلها ۾ جعل بينكم مودة ورحهمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 . 
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( وثالثها ) - تحصين النفس a e‏ 
أحلها الله والبعد بها عن انتہاك الحرمات . وف هذا حفظ الأخلاق والأعراض 
ووقاية من الشحناء والبغضاء . قال الله تقال ن او النساء بعد بيان الحرمات : 
«ز وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ‏ أى 
أن الله سبنحانه أحل لكم من النساء ما عدا هذه الحرمات التى بينها لتبتغوها 
بأموالکم ومھور؟ و 
زناة . وروی البخاری ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله 
« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو ج فإنه ار 
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) . 

وروی البہقی أن النبی عه قال : ١‏ إذا تزو ج العبد فقد استكمل نصف 
الدين فليتق الله فى النصف الباق » . 


فالزواج 2 فی شر عه الله لمصلحة امجتمع الانسافى شغادة أفراده 
وحفظ كيان الأسرة التى هى عماد الأمة » وهذا حث عليه رسول الله لل 
ورعب فيه بعدة اخادت د : 


منها ما رواه مسلم والنسانی عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 
ر قال : « الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة » . 


وما رواه أبو داود والحاک عن ابن عباس أن رسول الله عب قال : ر ألا 
برك جخير ما يكنز المرء . رأة الصالحة . إذا نظر إلا سرته . وإذا غاب عنا 
حفظته . ودا مرها أطاعته ¢ .۰ 


0A Nl O e 
. ) اا اراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزو ج الحرائر‎ 

وما رواه اين ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ل 
قال : « لا ترو جوا النساء لحسنهن فعسى حسنين أن يرديهن . ولا تزوجوهن 
لأمواهن فعسى أمواهن أن تطغمهن . ولكن تزوجوهن على الدين . ولأمة خرماء 
سوداء ذات دين أفضل . 


ولش ك اضر بالأمة وأدعى لى فنائها وانتشار الفسق والفجور فما من 
إعراض شباا عن الزواج . وإذا أن الزواج ہیں بعض الأزواج مصدر 
للخصومات والشقاء وتبادل الكيد والإضرار فليس منشاً هذا أن الزواج ج نظام غير . 
صالح وإنغا منشوٌه أن هولاءِ الأزواج أأساءوا استعمال هذا النظام ولم يسيروا على 
سنن الدين لا فى خحطبة الزوجات ولا فى العشرة الزوجية ولم يقفوا عند حدوده 
فکانت زوجيتهم مصدر شقائهم . وكذلك كل قانون عادل أو نظام صاخ إذا 
أسىء تطبيقه انتج نقيض ما شرع لد ان اة رجه امت ل اعا 
ما شرعه الله من حسن المعاشرة وقيام كل واحد من الزوجين بواجبه ما كانت مصدر 
تاع او شقاء . 


مقدمات الزواج : ولا كان الغرض من الزواج العشرة الدائمة بين 

الزوجين للتوالد والتعاون شرون الحياة وحاجات الانسان كان لابد لمن أرادا 
التزاو ج أن يكون كل مهما على بينة من أمر الاخر قبل الارتباط بعقدة الزواج 

حتی لا یکون الاقتران على عمی وهذا شرع الله أحكام الخطبة وهى أن يطلب 
الرجل المرأة للزواج بها . ومع كون الخطوبة أجنبية من خاطبا ندب الشارع له أن 
يبصر وجهها وكفيا «قدميما . ويكرر هذا الإبصار إذا دعت الحال . ولكن لا يباح 
له أن یبصر مخطوہته ختلیا بہا بل لابد أن یکون معهما حرم ها كأبيما أو أخيها 
أو عمها . 

والأصل ف هذا ما روی من أن المغيرة بن شعبة حطب امرأة فقال له 
رسول الله - عه - : أنظرت إليها . قال e‏ : انظر اليما فانه 
أحری ان يدم بینکما . 


والحكمة فى إباحة إبصار الوجه أنه جماع محاسن الإنسان الخلقية . وملاحه 
e‏ النفسية فاذا e‏ تعرف 


النفور . 


والحكمة فى إباحة إبصار الكف والقدمين أنما تان عن حال الجسم 
فإبصار الوجه والكفين والقدمين وتکرير هذا الإبصار عند الاقتضاء يتعرف كل 
منهما جملة حال صاحبه . وأما تعرف الحال الحلقية بالتفصيل فهذا سبيل التحرى 
ممن خالطوا الاثنين بالمعاشرة أو الجوار ولا يجدى ف معرفته اجتاع مرة أو مرات 
فی بضع ساعات قد يظهر کل واحد منہما فيا بغر نفسه الحقيقة ا قيل فى أمثال 
الناس « کل خاطب كاذب ) . 

والحكمة فى حظر خلوة الخاطب بمخطوبته واشتراط أن یکون معهما حرم 
ها هو سد الذرائع إلى الشر ومقاومة دواعى النفس الأمارة السو : 

- وهذا السنن ف الخطبة هو السنن المستقم والوسط المعتدل بين إفراط من 

غلوا فى الحجاب ومنعوا أن يبصر الخاطب مخطوبته فيتم الزواج بين اثنين قد 
١‏ تتف روحاھا ولا بؤدم ينما وهذا مصدر للشقاء »وین تفريط من i‏ 
فى الخيال وأباحوا للخاطب الخلوة والخلطة فعرضوا الأعراض للأخطار ومقالة 
السوء وخاصة إذا عدل الخاطب عن خطبته . فالإفراط والتفريط غير محمودى 
العاقبة والخير فى الاعتدال . 


من تباح خطبتبا : ولا يباح للخأطب أن يخطب امرأًة للزواج بها إلا إذا 
توفر فما أمران : أوهما أن تكون خالية من الموا: نع الشرعية التى تمنع زواجه بها فى 
الحال SS IEG ay‏ 

فن م تكن خالية فى الحال من الموان نع الشرعية بأن كانت محرمة عليه بسبب 
سات التحريم الموّبدة کا خته أو ر أو الموقتة کزو جة غيرره أو 
معتدته فلا تباح له خطبتها لأن الخطبة وسيلة إلى العقد ومقدمة له وإذا كانت 
النتيجة غير ممكنة الحصول فى الحال فالاشتغال بالوسيلة عبث يصان العاقل عنه . 
ولان فى خحطبة زوجة الغير أو معتدته إيذاء هذا الغير واعتداء عليه واللّه لا يحب 
المعتدين . وهذا لا تحل خحطبة معتدة الغير سواء كانت معتدة من وفاة أو طلاق 
رجعى أو بائن بينونة صغرى أو كبرى لأنها مادامت فى العدة فحق زو جها متعلق 
بها وفى خطبتها اعتداء عليه سواء كانت الغطبة بصريج العبارة أو بطريق التعريض . 


۱۹ 


واستشنى من هذا حال واحدة وهى ما إذا كانت المعتدة معتدة وفاة فإنه 
تباح خطبتہا بطريق التعريض فقط ولا تباح بالتصرج . 

ودليل هذا الاستثناء قوله تعالى فى سورة البقرة : ل ولا جناح علیکم 
i E E a‏ 
ولکن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ‏ . 

المراد بالنساء فى هذه الآية معتدات الوفاة لأن الآية التى قبلها فى شان الذين 
E‏ 
عنها زو جها بطريق التعريض مباحة . والحكمة فى هذا الاستشناء أن الوفاة قطعت 
رباط الزوجية لا إلى عودة وهذا من شأنه أن يجعل الراغب ف زواج التو زوجها 
لا یتحرج من خطبتہا فى عدتبا وإلى هذا أشار الله سبحانه وتعالى بقوله  :‏ علم 
لله نكم ستذكرونهن 4 ولكن لمراعاة جانب ورئة التو وعدم إيذائهم بخطبة 
زوجة مورثهم وهى لا تزال فى عدته . ولحال الحزن والحداد التى عليما المتوف عنها 
زو جها حظر التصرج بجخطبتها واكتفى بإباحة التعريض ہا فقط . 

والفرق بين التصريج والتعريض أن التصريج هو أن تذكر كلاما صريجا 
ات ا ل غا ان قول اظ ارغت ف ووانجك او اريذ ان تکونی 
زوجة لى . وأما التعریض فهو أن تذکر کلاما لا ترید معناه الظاهر بل ترید به 
معنی اخر يفهم منه بالقرائن كان يقول الخاطب أنت خير زوجة أو وددت لو 
aS a‏ 

له ولكنا مخطوبة لغيره حطبة شرعية فلا تباح له حطبتما مادامت خطبة غيره قائمة 

ولم يبت فى أمرها لأن هذا اعتداء على الغير وقد قال رسول الله ع E‏ 
أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا جخطب على خحطبة أخيه 
حتی یذر ) . 

وإذا حطب خاطب امرأة لا تباح له خحطبتها شرعا أثم ديانة ولكن لا أثر 
هذا الاثم قضاء فلو خحطب معتدة غيره ثم بعد انقضاء عدتها عقد زواجه ا صح 
العقد مادام قد استوفى شرائطه الشرعية . وإنه الذى ارتكبه بخطبتها خحطبة غير 
مباحة لا أثر له فى صحة العقد بعد أن صارت غيز محرمة عليه . 


۲ ٠۰ 


7 مقدمات اروا التى اعتاد بعض لتاس عليه راء الفاتحة 
الأخر . وقبول ا أو ولي لھر کله أو بعضه . 

وهذه المقدمات من الخطبة أو قراءة الفاتحة أو التواعد أو الهادى أو قبول 
فللخاطب أن يعدل عن خطبته وللمخطوبة أن تعدل عن قبوله ولكل منهما أن 
ينفض وعده() . 
ا ما قدمه E ETT‏ فإن کان قائما 

جب رده إِلیه بعینه وإن کان هالکا أو مستہلکا جب رد مثله أو قيمته لأنه دفع على 
آنه عوض لازواج ومادام الزواج لم يوج فلا يستحق شىء من هذا العوض وجو 
حق خالص للخاطب يجب رده إليه . وأما ما قدمه الخاطب من المدايا فهو هبة 
وحكم افبة أن الواهب له حق الرجوع فيها مالم يوجد مانع من موانع الرجوع . 
عل هنا نا كات ما أا إخاطب خخطويه كما ى يدها بطر عله ا بنع 
استر داده وام إذا ما اها الخاطب خطوبته لیس قائ عندها على حال بان 
هلك أو استہلك أو تغير بالزيادة و باعته کان کان طعاما فاکل أو اقا فضاع أو 
قماشاً فخیط ثوباً ففى كل هذا ليس للخاطب الحق فى استرداد ما أهداه 


(۱) وهذا هو حکم الفقه والقضاء وهو مبنى على أنه مادام لم يو جد العقد فلا الزام ولا التزام › وأما 
حكم الأخلاق فلا ينبغى لاإنسان أن يخلف وعده ويرجع فى عزمه » فمن فسخ الخطبة لغير ضرورة ملجئة 
فقد ارتكب رذيلة أجرم خلقيا . 


وقد حكمت بعض امحاك الأهلية والختلطة بالتعويض على من فسخ الخطبة لغير ميرر . وبنت حكمها 
على أن العدول عن اللنطبة حق للخاطب والخطوبة ولصاحب الحق أن يستعمل حقه ولكن إذا أدى استعمال 
حقه إلى إلحاق الضرر بغيره بدون مبرر فعليه التعويض عن هذا الضرر فله حق العدول وعليه تعويض الضرر 
وقد أفتى المرحوم الشيخ بخيت بأن لا وجه لللالزام بهذا التعويض . وفتواه ا ٤‏ 
س ۲ وهى موضع النظر . 


١ 


ولا استرداد بدل ينه لن هلاك الموهوب و خرو جه من يد الموهوب له والزيادة 
المتصلة فيه كلها من موان نع الرجوع فى اهبة . على ما سيبين فى موضعه . و إذا 
اک ا ایی زان ای ا ی و ا 
قضايا المهر . 


ا رکانه e‏ شراقطه . 


اأرکان الزواج : ا رکان کل عقد ھی أجزاؤہ التی یت رکب مہا ویتحقق بہا 
و جوده وانعقاده a‏ العاقدان . والمعقود عليه . و صيغة العقد المكونة من 
الاججاب والقبول . ولا كان و جود الصيغة يستلزم و جود العاقدين والمعقود عليه 
اقتصر أكثر الفقهاء فى بيان أركان الزواج على قومم أركان الزواج الإججاب 
الول 

فالإججاب هو ما صدر أولا من أحد العاقدين تعبيرا عن إرادته فى إيجاد 
الارتباط وإنشائه » والقبول هو ما صدر ثانيا من الأحر للدلالة على موافقته 
ورضاه با و جبه الأول . وقد یکون الموجب ی البادىء هو الزوج أو و کیله و 
ليه . والقابل هو الزوجة أو وكيلها أو وليا . وقد يكون العكس . وقد يتولى 
صيغة العقد اثنان وهو الكثير الغالب . وقد يتولاها واحد قائثم مقام اثنين كان 
یکون ولیا على الزو جین') أو و کیلا عنہما") أو اصيلا من جانب وولا أو و كيلا 
من الجانب الأحر() فعبارة هذا الواحد بنزلة عبارتين » وهو تارة ذو صفة 
واحدة . وتارة ذو صفتین ختلفتين . 

ولايد فى الإجباب والقبول من نحقق أمرين اا م ور ا 


. كرجل يزوج بنت أخيه الصغيرة من صغير هو ابن أخيه الآحر والصغران فى ولايته‎ )١( 
SS e 


۲۲۳ 


امان حت رر عا فلا نة أن كرا قفن غل صورة الفغل الا 
مثل زوجتك موكلتى . قبلت . أو وهبت لك نفسى . قبلت . لأن الغرض من 
الصيغة التعبير عن حصول رضا من الطرفين وتوافق بين إرادتمما والذى يدل على 
حصول هذا فعلا وقت التعاقد هو ما كان على صيغة الماضى وأما ما كان على 
صيغة الحال أو المستقبل فلا يدل قطعا على حصول الرضا فعلا فلو قال أحدها 
تزوجنی موکلتك فقال الاخر : أقبل E‏ 
لأنہما ما دلا قطعا على حصول رضا وقت التكلم > لأنه يحتمل أن يراد باللفظ الأول 
الاستيعاد وبالثانى الوعد . والوعد بالزواج مستقبلا ليس عقدا له فى الحال . 
فمادامت الصيغة حتملل معنى غير العقد لا ينعقد بها الزواج . 

هذا استعمل الشارع لإنشاء العقود الصيغة التى تدل على تحقق الرضا 
a‏ . لأنما قطعية هى الدلالة على حصول الرضا من 
العاقدين ولا تحتمل معنى اخر . 

ولو قال الخاطب لخطوبته رَوجينى نفسك فقالت رَوْجْنّك نفسى انعقد 
الزواج مع أن إحدى العبارتين على صيغة المستقبل لا الماضى ولكن ليس فى هذا 
مخالفة لما تقدم لأن الحقيقة هى أن قوله زوجينى نفسك ليس هو الإججاب وإنغا هو 
توکيل ها فى أن تزوجه نفسها فقوا زوجتك نفسى هى عبارة قائمة مقام 
العبارتين وهى تولت طرف العقد بالأصالة من جانبها والوكالة عنه وعبارتما على 
صيغة الماضى . وهذا توجيه قول الفقهاء وينعقد بإيبجاب وقبول وضعا للمضى أو 
وضع أجدها للمضى والآخر للاستقبال . 

وأما من حيث مادتهما واشتقاقهما فالقبول لا يشترط اشتقاق الفظه من 
مادة خاصة بل يعحقق بأى لفظ يدل على الوافقة والرضا من أى مادة كانت مثل 
قبلت . رضيت . وافقت . أجزت . نفذت . أمضيت . وأما الإيجاب فلابد أن 
يكون بلفظ مشتق من الزواج . أو اللكاح أو مشتق ما يدل على تمليك العين فى 
الحال مثل اهبة والمليك والبيع . وما يرادف ذلك من أى لغة . أما ما لا يدل على 
القليك أصاد كالاباحة والإحلال والإيداع . وما يدل على تمليك المنفعة لا العين 
كالإيجارة والإعارة . وما يدل على تمليك العين لكن لا فى الحال كالوصية 


۲۳ 


فلا يتحقق الإججاب بلفظ منا لأن معانيا تناق معنى الزواج الشرعى المقصود به 
ملك المتعة فى الحال على سبيل التأييد والدوام . 

و E‏ ار ن ال ما اة اال ق 
الدلالة فحيث أمكنت لا يعدل عنها إلى غيرها > وإذا كان أحدهما غائبا عن الاخر 
تكون الصيغة بالكتابة لتعذر المشافهة . وإذا كان العاقد أخحرس فإن كان يحسن 
الكتابة عقد بها وإن كان لا يكتب عقد بإشارته المعهودة الدالة على قصده . فلا 
.اکا ال جت مرت ااا اة . ولا يعقد بالاشارة إلا حيث ٠‏ 
ا بالكتابة . وف هذا جمع بين الاحتياط واليسر . قال فى 

لدرر : « لو كتب الحاضر على شىء لامرأة رَوجينى نفسك فكتبت المرأة على 
PA e Ne‏ 


شروط الزواج للزواج خمسة أنواع من الشروط : شر وط لانعقاده > وشروط 
لصحته » وشروط لنفاذه > وشروط للزومه » وشروط وضعية لسماع الدعوى به 
قانونا فى محاكمنا الشرعية المصرية . 


شروط الانعقاد : شروط انعقاد الزواج هى التى تلزم لتحقق أركانه ويترتب على 
اخلال واعو ا ادل برکن من أرکان الزواج فلا ينعقد شرعا ولا تترتب 

عليه اثار الزواج الشرعى . وهى أربعة : 

١‏ - أهلية العاقدين بامییز فإذا کان أحد العاقدين فاقد ال 
المييز بأن كان مجنونا أو صغيرا غير ميز فلا ينعقد الزواج ا 

٢‏ - اتحاد مجلس الإيجاب والقبول والمراد باحاد جحلسهما ا ذا صدر 
الإجاب لا يوجد من العاقدين أو أحدهما ما يدل على الإعراض عنه والاشتغال 
بغيره حتى يصدر القبول لانه إن وجد ذلك يعد ميا للاججاب فلا يصادف القبول 

له ت ولس اراد ناشاد خلمهها الفون وآن بكرن القبول أ ر الاعات فورالان 
لو طال امجلس وتراخحى القبول عن الإيجاب ولم يصدر بينهما ما يدل على الاشتغال 
والإاعراض فمجلسهما متحد . وهذا إذا كان العقد بالمشافهة بين عاقدين 
عاضرين :عاد كان العقد ين فان بظريق الكابة أي الرسول .فان خلس 


۲ ٤ 


الإججاب هو مجلس قراءة الغائب للكتاب أمام الشهود أو إسماعهم رسالة الرسول . 
فإذا كتب الرجل إلى امرأة زو جینی نفسك د أرشل إلا ورل بلك لما 
وصل إلا الكتاب أو الرسول أحضرت الشهود وقرأت عليهم الكتاب أو عرفتم 
مضمونه أو أبلختم رسالة الرسول وأشهدتمم أنها زوجت نفسها منه. انعقد 
الزواج . فلابد من القبول ف مجلس قراءة الكتاب أو بلاغ الرسول بحضرة الشهود 
ليتحد مجلس الإججاب والقبول . ولابد أن يسمع الشهود ما فى الكتاب أو رسالة 
الرسول ثم يسمعوا القبول ليكونوا معوا شطرى العقد وشهدوا الإججاب 
والقبول . . ) a.‏ 
٣ ٠‏ - موافقة القبول للإججاب ولو ضمنا فإذا حالف القبول الإيجاب كله أو 
بعضه لا ينعقد الزواج إلا إذا كانت الخالفة إلى خبر للموجب فإنها تكون موافقة 
فإذا قال الموجب : زوجتك ابنتى فلانة على مهر قدره ستون جنيما قال 
القابل : قبلت زواجها على المهر السمى انعقد الزواج للموافقة الصرجة » وكذا 
لو قال : قبلت زواجها على نمانين للموافقة الضمنية أما لو قبل القابل زواج ابنته 
الأخرى أو على مهر أقل فلا ينعقد الزواج إ لا إذا قبل الموجب الزيادة أو النقص فى 
ا مجلس حينا تكون الخالفة فى المهر . 
٤‏ - ماع كل من العاقدين كلام الأحر مع علم القابل أن قصد المو جب 
EOE O O N PEF‏ 
إن م یفهھم کل واحد منہما معافی الفردات لفان اا عر لان اة ال قاد . 


وهذه الشروط الأربعة ترجع عند التحقيق إلى شىء واحد وهو نحقق رضا 
الطرفين وتوافق إرادتهما لأن الشر ط الأول وهو ييز العاقدين إنما شرط لأن 
الرضا لا يكون إلا ممن له إرادة وفاقد القييز لا إرادة له فلا يتصور منه رضا. 
والشروط الثلاثة الباقية إنما شرطت ليتحقق ارتباط رضا .كل من العاقدين برضا 
الأخر وتتفق إرادتهما على شىء معين دلت عليه عبارتهما . 


۲٥ 


٠‏ شروط الصحة : شروط صحة الزواج هى ما يتوقف علبها صحته بعد 
انعقاده ولیست شروطا لعحقق أ رکانه وهی انان : 


| - ان تکون او ی ر التزوج بہا بای سبب من 
أسباب التحري المؤيد أو المؤقت لأن للشارع حكمة فى تحربم بعض النساء على 
الرجل فمن عقد على من لا تحل له فزواجه غير صحيح ولا يحل ما حرم الله . 

۲ - أن يحضر عقد الزواج شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان لأنه عقد له 
خحطره وشأنه لما يترتب عليه من آثار وحقوق فلهذا امتاز عن سائر العقود بأن 
اشترط لصحته حضور الشهود . ولأنه يترتب على عدم إعلانه تحضو ر الشهود أن 
يرتاب الناس ويسيئوا الظن إذا رأوا رجلا يتردد على امرأة من غير أن. يكون قد 
أعلن زو اجه با ولا ورد فى الحديث « لا نکاح إلا بشهود ) . 

ويشترط فى الشاهدين أن يكونا عاقلين بالغين حرين لأن هذا العقد الذى 
له حطره وشأنه لا يعلن إلا عن طريق العقلاء الأحرار البالغين - وأن يسمعا معا 
کلام العاقدين مع فهمهما أن الغرض منه إججاب الزواج وقبوله وإن لم يفهما 
E har ge‏ 


٠‏ ماع ولا فهم 


ولان الغرض من حضور الشاهدين إعلان الزواج وإشهاره لا يشترط فما 
العدالة ولا البصر ولا انتفاء التهمة فيصح الزواج بشهادة فاسقين أو أعميين أو ابنى 
الزو جين أو أحد ا کا يصح بشهادة رجل وامرأتین . وإذا كان الزوجان مسلمين 
يشترط إسلام الشاهدين . أما إذا كان الزوج لا واو كتابية فيصح 
زواجهما بشهادة كتابيين . 

وف بعض الصور قد يصح عقد الزواج بحضور شاهد واحد فی الظاهر کا 
لذا وکلت امرأة من يزو جها بزوج معين فزو جها الو كيل بمن عينته بمحضور شاهد 
أوحضورها صح العقد . وكا إذا وكل الولى من يزوج موليته من معين فزوجها 
وكيل الولى بحضور شاهد وحضور الولى صح العقد . 


۲٦ 


واخد لان ااا و انه كلما 6 اعتبار اموکل ق لعقد ا کان 
خاض ا رفت اج يعتبر هو المباشر للعقد ويعتبر ال وكيل تجرد سفير ومعبر وكأنه 
ا عر العقد 2 شاهد تان E E‏ إذا کان 


عقد الزواج رضانفى أو شكلى : الباحثون فى نظرية العقد عرفوا العقد 
الرضانى بأنه ما يكفى ف انعقاده اقتران القبول بالإيجاب ويكون رضا الطرفين 
وحده موجدا ومكونا للعقد كالإجارة والوكالة وأكثر العقود وعرفوا العقد 
الشکل أنه ما جب لتکوینه اتباع شکل مخصوص بحدده e‏ 
قانونا إلا إذا صدرت فى ورقة رسمية أمام الموظف العمومى الختص . فبعد أن بينا 
شرائط انعقاد الزواج وصحته نبین هل هو رضانی أو شكلى . 


إذا نظرنا إلى عقد الزواج نجد آن تکوینه وانعقاده یتم بتحقق رکنه وشرائط 
انعقاده وهذه الشرائط مرجعها | بينا إلى التحقق من تراضى الطرفين وتوافق 
إرادتهما على شىء واحد . وإذا كان انعقاد الزواج يكفى فيه تراضى الطرفين ولا 
يتوقف على شىء أخر غير رضاها وتوافق إرادتمما فهو من هذه الوجهة عقد 
رضالی . 

لكن إذا نظرنا إلى أن مجرد انعقاده لا يترتب عليه كل آثاره الشرعية بل 
لابد لترتب اثاره الشرعية عليه من صحته. بعد انعقاده . وأن من شرائط صحته 
شرطا زائدا عن رضا الطرفين وهو إعلانه بمحضور الشهود ينتج أنه عقد شكلى لأنه 
لا تترتب عليه كل اثاره الشرعية إلا بتوفر شىء خارج عن رضا الطرفين وهو 
حضور الشهود . فهو من هذه الوجهة عقد شكلى . ولکنه لیس شکليا بتام 
المعنى الذى أرادوه لأن الشهود المشروط حضورهم يرجع اختيارهم إلى محض 
إرادة الطرفين . 


¥ 


شروط النفاذ : شروط نفاذ الزواج هى التى تشترط لنفاذه وعدم توقفه 
على إجازة احد بعد انعقاده وصحته وهى اثنان : 

١‏ - أن يكون كل من العاقدين تام الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية . فإن 
كان واحد مهما ناقص الأهلية بأن كان معتوها أو صغيرأً ميزأً أو عبداً فإن عقده 
الذى يعقده بنفسه إذا استوف شروط الانعقاد والصحة ينعقد صحيحاً موقوفاً على 
إجازة الولى أو امالك فإن أجازه نفذ وإلا بطل . والمراد بالولى ولى النفس لا 
المال . 
فلوجود أصل الأهلية بو جود الفييز كان العقد منعقداً ولنقصها بسبب العته 
أو الصغر أو الرق كان 0 . ليتسنى للولى عليمم أن يتدارك منع الضرر عنهم . 

NS a 
ا لحتی فی مباشرته بان یکون أحد الزو جین أو وکیلا عنه أو وليا عليه فلو کان أحد‎ 
العاقدين فضوليا باشر العقد لا بوكالته عن أحد الزو جين ولا بولاية عليهما . أو‎ 
کان وکیلا ولکڻ حالف فیما وکل فيه . أو کان وليا ولکن يوجد ول أقرب منه‎ 
مقدم عليه فإن عقد ای واحد من هولاء إذا استوفى شروط الانعقاد‎ 
. ينعقد صحيحا موقوفا على إجازة ,صاحب الشأن()‎ 


شروط اللزوم : شروط لزوم الوت يجمعها شرط واحد وهو أن 
لا يکوڻ لأحد الزوجين ولا ا ا ا و ی و 
فلو کان لأحد فسخه کان عقدا غير لازم . 


وعلى هذا إذا ترو جت المرأة ووجدت بزو جھا عیبا لا یکنا أن تعاشره معه 
إلا بضرر فإن زواجها غير لازم لأن ها احق فى طلب فسخه سبواء كان العيب قبل 


الزواج ولم تعلم به ام حدث بعده "وم ترض به . 


)١(‏ إذا تولى العقد اثنان و كان أحدها أو كلاهما فضوليا كان العقد موقوفا بالاتفاق أما إذا تولاه واحد 
هو فضول من ال جانبين أو من جانب واحد كان العقد موقوفا أيضاً عند أبى يوسف وغير منعقد عند الطرفين 
لعدم اتحاد حلس الا يجاب والقبول ومنشاً الخلاف e‏ هذا الواحد عقد تام أو شطر عقد : 


۲۸ 


وعلى مذهب أهى حنيفة لا يثبت هما هذا الحق إلا إ إذا كان العيب واحدا من 
ثلاثة الجّب والخصاء والعنة . وعلى ما عليه العمل الآن باجا م الشرعية المصرية 
يثبت ها هذا الحق إذا كان العيب مستحكما لا يكن البرء منه أو يكن بعد زمن 
ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر أَيّا كان هذا العيب « مادة ٩‏ من القانون سنة 
۰ () . 


وإذا رَو جت الكبيرة العاقلة نفسها من زوج كفء هما ولكن على مهر أقل 
حق طلب فسخ الزواج إن لم يتم الزوج مهر مثلها . 
وإذا زوج الصغير أو الصغيرة أو من فى حكمهما من الكبار غير المكلفين 
e e‏ کا وانھر مر اال کن 
Ty‏ . 


شروط ”ماع الدعوى به قانونا : لما أثبتت الحوادث أن الزواج كثراً ‏ 
ما يدعى زورا . طمعا فى الال أو رغبة فى النكاية والتشهير . اشترط الشارع 
eT‏ ف مصر اسما الدعوی به وجود دایل. كتا وا غل ا الى 

. وكذلك )ا رأی ا الوضعى فى مصر أن ف زواج صغار السن 
ا صحية واجتاعية وأراد مل الناس على عدم عقد الزواج قبل بلو ع 
الزوجين ستا معينة اشترط لسماع دعوى الزو جية أن لا تقل سن الزوجة عن ) 
١‏ سنة وسن ¿ اروج عن 1۸ سنة وقت الدعوى . ا اشترط لمباشرة العقد لدى 
الموظف الرسمى الختص أن لا تقل سن الزوجين عن هذه السن وقت العققد . 

فالشرط القانونى لسماع دعوى الزوجية فى الحا الشرعية المصرية أمران : 
الأول : وجود مسوغ كتا على التفصيل الذى سنبينه . والثانى بلوغ الروجين 
وقت الدعوى سنا حددها القانون » والشرط لباشرة عقد الزواج لدى الموظف 
الرسمى امختص بإجرائه هو بلوغ الزوجين وقت العقد السن الحددة . 


۹ 


وحن نفصل هذه الشروط وبين مصدرها من لائحة الإجراءات الشرعية 
ا 


الملسوغ الكتابى لسماع دعوى الزواج : يحتلف المسوغ الكتاى لسماع 
دعوی الزواج باحتلاف الوقت المدعى حصول الزواج فيه وذلك لان لائحة 
إجراءات اجام الشرعية المصرية التى نصت على عدم سماع دعوى الزوجية فى 
بعض الحالات إلا بمسوغ کتاي صدرت سنة ۱۸۹۷ م ثم عدلت ثانيا فى سنة 
۰ م تم عدلت ثالثا فى سنة ۱۹۳١‏ م وهو المعروف بالقانون رقم ۷۸ سنة 
۳۱ وف كل تعديل زيدت قيود جديدة فى المسوغ رغبة فى سد الذريعة إلى 
دعوى الزواج زورا . ومن هذا التدرج التشريعى اختلف المسوغ باختلاف 
الوقت المدعى أن الزواج وقع فيه . 

فإذا كان الزواج مدعى حصوله قبل سنة ۱۸۹۷ م . والدعوى مقامة من 
أحد الزو جين والمدعى عليه ينكره فلا يشترط وجود دليل كتابى لسماع الدعوى 
به قانونا بل يكتفى بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة 
العاهة » وهذا وارد بالفقرة ۲ من المادة ٩٩‏ من القانون رقم ۷۸ سنة ٠۹۳۱‏ 
ونصها : 


١‏ ومع ذلك يجوز ماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها المقامة من أحد 
الزو جين فى الحوادث السابقة على سنة ۱۸۹۷ فقط بشهادة الشهود وبشرط أن 
تكون الزو جية معروفة بالشهرة العامة » . 

وإذا کان الزواج مدعی حصوله فی المدة من سنة ۱۸۹۷ إلى سنة ٠۹۱۱‏ م 
والمدعى عليه ينكره » وأحد الزو جين متوفى . فلا تسمع الدعوى به إلا إذا كانت 
مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير تدل على صحتها سواء كانت الدعوى من 
أحد الزوجين أو من غيره » وهذا وارد بالفقرة ١‏ من المادة ٩۹‏ المذكورة 
| 

١‏ لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار بهما بعد وفاة 
أحد الزو جين فى الحوادث السابقة على سنة ۱۹۱۱ م سواء أكانت مقامة من أحد 


۳. 


الزو جين آم من غيره إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبة التروير تدل على 
صحتا ) . 

اذا کان الزواج مدعی حصوله فی المدة من سنة ۱۹۱۱ إلى غاية يوليو 
E‏ . وأحد الزو جين متوف فلا تسمع الدعوى إلا 
إذا كانت ثابتة باوراق رمية أو مكتوبة كلها بخط المتوف و علا إمضاؤه كذلك . 
سواء کانت اللغوى م اغد اوجن م م عیره و وارد ge‏ 
۹ ونصها : 


« ولا جوز ماع دعوی ما ذکر کله من أحد الزوجين أو من غيره فى 
الحوادث الواقعة من سنة ٠۹۱۱‏ م إلا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية أو مكتوبة 
كلها بخط المتوفى وعليا إمضاؤه كذلك ) . ) 


وإذا كان الزواج مدعى حصوله فى المدة من أول اُغسطس سنة ٠۱۹۳۱‏ م 
والزوجية منكرة . فلا تسمع الدعوى به إلا إذا كان ثابتاً بوثيقة زواج رسمية 
صادرة على يد الموظف الختص بممقتضى وظيفته بإاصدارها سواء كانت الدعوى ف 
جل ا اوجن أ مد الوه و وا ا و 

« ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة 
بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة ٠۹۳۱‏ » . 

ومن هذا يتبون أنه لا يشترط المسوغ الكتاى لسماع دعوى الزواج إلا عند 
إنكار الزو جية . أما إذا كان المدعى عليه مقرا بها فإن اللقر يعامل بإقراره فى أية 
مدة ادعى حصول الزواج فيا . ويتبين أن ار ا او ل 
أمرين أجدهما ی نوع الدلیل الکتایی فبعد أن کان یکفی آن يكون الدليل أية 
ورقة خالية من شبهة التزوير صار لابد أن يكون ورقة رسمية أو مكتوبة وممضاة 
خط المتوفى ثم صار لابد أن يكون وثيقة زواج رسمية . وثانيهما فى حال المتداعيين 
ك ن كان لا يشترط المسوغ الكتاهى إلا إذا كانت الدعوى بعد وفاة أحد 
الزو جين صار ابتداء من أغسطس سنة 1۹۳۱ يشترط المسوغ عند الإنكار مطلقا 
سواء كانت الدعوى ف حياة أحد الزو جين أو بعد الوفاة . 


۳١ 


زورا وبمتانا طمعا فى الال أؤ رغبة فى التشهير . 


دد ی الو ا نصت الفقرة ٠‏ من المادة 
۹۹ من لائحة الإجراءات الشرعية على أنه « لا تسمع دعوی الزو جية ذا کانت 


سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة أو سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة إلا 
ا 


وعلى هذا إذا كانت سن أحد الزو جين وقت الدعوى أقل من هذه السن 
المحددة فلا تسمع دعوى الزوجية بينهما . والغرض من هذا حمل الناس على 
الامتناع من إجراء زواج لمن لم يبلغوا هذه السن . لأنه إذا علم أن الزو جية الفى تت 
بين من لم يبلغوا هذه السن لا يكن سماع الدعوى بها قانوناً ولا المطالبة أمام 
القضاء بحق من حقوقها أو أى أثر من الأثار المترتبة عليما مادامت سن الزو جين أو 
أحدهما قل من اسن | المحددة ذا ذلك کف من ع اتفي ن 
والاجهاعية التی شا ا بين صغار ا 

وقد جاء فى المذكرة الايضاحية بشان هذه الفقرة ما نصه : 


« كانت دعوى الزوجية لا تسمع إذا كانت سن الزوجين وقت الد" د أقل 
من ٠١‏ سنة للزوجة و۱۸ للزوج سواء كانت سنهما كذلك وقت الدعوى أم 
جاوزت هذا الحد فر تيسيرا على الناس وصيانة للحقوق › واحتراما لاثار 
الزوجية أن يقصر المع من السماع على حالة واحدة وهی ما إذا کانت ستہما أو 
سن أحدهما وقت الدعوى قل من السن امحددة ) . ) 

وقد توهم بعض القضاة أن هذه السن احددة شرط لسماع الدعوى إذا 
كان النزاع فى ذات الزوجية أما إذا كان النزاع فى الآثار المترتبة علا فليست 
شرطا . ودفعا هذا التوهم أصدرت وزارة الحقانية المنشور رقم ۲۹ لسنة ٠ ۱۹۳١‏ 
تلفت نظر القضاٍ إ a O CO CL E‏ 
يبلغ السن الحددة مطلقا سواء أكان النزاع فى ذات الزوجية أم فيما يترتب عليا 
من الاثار كالنفقة والطاعة 
۳٢‏ 


حديد سن الزوجين لمباشرة عقد الزواج رميا : نصت الفقرة الثانية من 
المادة ٩‏ من لائحة الإجراءات على انه «( لا جوز مباشرة عقد الزواج ولا 
المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن الزوجة 
ست عشرة سنة وسن ¿ الزوج انى عشرة سنة وقت العقد ) . 

فإذا كانت سن أحد الزو جين وقت العقد عقد أقل من هذه السن الحددة فلا 
جوز للموظف الرسمى الختص بباشرة عقد الزواج أن ریه رمیا بینہما . وما جاء 
ى امذكرة الايضاحية بشأن هذه الفقرة « أن عقد الزواج له من الأهمية فى الحالة 
الا جةاعية منزلة عظمى من جهة سعادة المعيشة النزلية أو شقائها والعناية بالنسل 
أو إ#ماله وقد تطورت الحال بحيث أصبحت تتطلب المعيشة المزلية استعداداً كبيرا 
لحسن القيام بها ولا تستأهل الزوجة والزوج لذلك غالباً قبل سن ال شد ال00 
غير أنه لا كانت بنية الأنلى تستحكم وتقرى قبل استحكام بية ال . وما يلزم 
ناهل الت اللمعيضة الروسية بعنارك ف زمن فل ايازم للصبى كان من الا 
أن يكون سن الزواج للفتى ۱۸ سنة وللفتاة ٠١‏ سنة فلهذه الأغراض الاجتاعية 
حدد الشارع المصرى سن الزواح لمباشرة العقد رمیا کا حدد سنا لسنماع دعوى 
الزوجية قانونا . 

غير أن تنفيذ هذا القانون لاق صعوبات من جهة الطرق التى توصل إلى 
معرفة حقيقة سن الزوجين وقت العقد لأن كثيراً من الأزواج 
شهادات الميلاد الر ية و لا تکون لديهم شهادات ميلاد ولذلك أصدرت وزارة 
الحقانية عدة منشورات بشأن ما يتبع لتعرف سن الزوجين وقت العقد من 
لاكتاء ها يدل عل السن من أوراق رسمية أو شهادات الأترب أو من فم ممرفة 
تامة بحال الزو جين . ثم أصدرت منشورا بالاكتفاء بشهادة الطبيب ارت 
ورا بان للماذون أن يأخذ على مسو ليته بلو غ الزو جين السن القانونية عند 


(۱) کان ذلك حین کانت سن الرشد المالی ۱۸ سنة قبل أن یعدل بزیادته الل ۲۱ مقتضى المادة ۲۹ 
eS‏ ټل E‏ 


۳۳ 


< 


عدم الاشتباه . وان من نتائج ذلك آن هذا القانون قلل من مباشرة الزواج بين 
صغار السن ولم يمنعه بتاتا . 


وما زاد فى صعوبة تنفيذ هذا القانون أن محكمة النقض والإبرام لم تعتبر 
ذكر الشهود سنا غير حقيقية مع علمهم بالسن الحقيقية جناية تزوير معنوى 
معاقب عليه بعقوبة التزوير بناء على أن واقعة السن ليست ركنا أساسيا فى عقد 
الزواج لأن الزواج شرعا بدونها يصح وينفذ وتترتب عليه اثاره الشرعية . 

وقد جاء فى حكم محكمة النقض والإبرام الصادر فى ۲۹ نوفمبر سنة 
۰ ما نصه : 

« إن الزواج عقد قررته الأحكام الدينية و المدنية تنظیما لامر طبیعی 
لا حيص عنه البتة وهو الضرورة الدافعة لتلاق الذكر بالأنٹی متی بلغ ایہما حد 
النضوج الجنسى ) . 


وهذه الضرورة e‏ شار ع سياسى أن يمس أصل 
حلية الزواج لی ذکر وأنشی غير محرمين . وكل ما فى الأمر أن ما توجبه 
الضرورات الاجتاعية من مراعاة الأفراد الاو جن مراغاة صحة حيدة الألر فى 
لأمة تبيح لأولى الأمر من طريق السياسة الشرعية أن يتخذوا من التدابير ما به 
يقللون جهد الاستطاعة أن يحصل تزاو ج بين فردين أحدها أو كلاها م يبلغ سنا 
خحاصة معها يغلب على الظن حيازته لدرجة كافية من الخبرة والاتزان العقلى 
اللازمين لحسن الحال فى المعيشة الزوجية ويترجح معها أن الزواج غير مؤذ به . 

ولكن مهما تكن تلك التدابير فلا يجوز قطعا أن تصل إلى تحربم الزواج على 
من لم يبلغ تلك السن وإلا كان الشارع معاندا للطبيعة فلا تلبث أن تثأر تفه 


بإحباط عمله ومقابلته بفشو الزنا بين صغار السن ويصبح وقد وقع فيما يريد 


کے 


اتقاءه وزاد عليه كثرة النسل الضعيف من أولاده غير الشرعيين . 
ولقد أدرك الشارع الوضعى المصرى هذه الحقيقة فلم يتعرض وط خحلبة 


چ بين صغار السن بل ترك الناس ا یتزاو جون ک) یشاؤون فی حدود 
الأوضاع الدينية ف أية سن أرادوا وسلك إلى تحقيق غرضه طريقا غير مباشر ذلك 


۳٤ 


بان حرم على عماله قضاة شرغین کنا او مادو نن ان بخرروا عقد زواج ر می 
من م تبلغ سن السادس عشرة أو لمن لم يبلغ الثامن عشرة کا حرم على الحا 
الخ ان تسمع دعوى زوجية من لم يبلغوا هذه السن . 


بهذه الطريقة السلبية غير المباشرة رجا الشارع أن يحمل الأفراد على ما يريد 
ن فن اروا بين الصغار جهد الاستطاعة - ولكن بقى مع ذلك دائما أن من 
يعقد عقداً مستوفياً شروطه الشرعية الأأساسية مهما تكن سنه فعقده صحيح ديانة 
بل وصحیح قانونا فی غير ما نص على عدم اعتباره فيه وهو محرد عدم سماع 
الدعوى به لانه لو م يكن كذلك لاعتبرت مقاربة الزوج للزوجة الصغيرة هتك 
عرض يعاقب علیہا بالمادة Y۲‏ من قانون العقوبات وهذا لا يستطيع أن قول به 
أحد) . 


و صيانة القانون حدید السن لمباشرة العقد من التلاعب به صدر أا 
القانون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹۳۳ ونص المادة ۲ منه ما ياق : 


e E A VEE 

ان ای اشا نا ازا رلا بعلم أا غر مين ار رر أ قدم ها 
أوراقا کذلك متی ضبط عقد الزواج اا هذه الأقوال أو الأوراف.. 

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزید عل مائتی جنيه كل شخص خول 


القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه م يبلغ السن الحددة فى 
القانون . 


صيغة الزواج من حیٹث إطلاقها وتقییدها 


إذا صرت صيغة الزواج من الماقدين غير معلقة على شرط» ولا مضا 
إلى زمن مستقبل » ولا مقترنة بشرط سمى العقد مطلقا ومنجزا » ومتى استوق 
شرائطه صح وترتبت عليه أحكامه فى الحال . 

راذا درت المي هعاق عل رط بان جل قق مضمرد الإجاب أر 
٠‏ القبول أو مضمونهما معلقا عل تحقق شىء آخر بأداة من أدوات التعليق مى العقد 
معلقا . 

فإن كان العقد معلقا على أمر معدوم فى الحال لا ينعقد الزواج سواء كان 
المعلق عليه على حطر الوجود فى المستقبل أو محقق,الوجود ف المستقبل . فلو قال 
يها إن جحت فى امتحان آخر هذه السنة تزو جتك فقالت قبلت . أو قال ها إذا 
O RR‏ 

عليه وهو النجاح فى المغال الأول ومجىء الربيع فى المخال الثانى معدوم فى الحال 
الى عل الود و الال مو ن ا لحل ارات : لأن الزواج عقد فيد 
ل ف اال رل کی هه 


أما إذا كان التعليق على أمر محقق فى الحال فإن الزواج ينعقد سواء كان 
محققا وقت التكلم بالصيغة أو تحقق فى مجلس صدورها فلو قالت له إن كانت سنى 
ست عشر سنة تزو جتك فقال قبلت وسنها فى الواقع ٠١‏ سنة أو قالت له إن رضى 
اى تزو جاك فقال قبلت وقال أبوها فى المجلس رضيت . انعقد الزواج فى 
الصورتين لأنه مادام المعلق عليه محققا فى الحال فالتعليق صورى والصيغة فى 
الحفيقة منجزة . 
وإذا صدرت الصيغة مضافة إلى زمن مستقبل لا ينعقد بها الزواج فلو قال 
ها تزوجدك ف آول الشهر المقبل أو بعد شهرين » أو غدا » فقالت قبلت لا 
ينعقد الزواج لا فى الحال ولا عند حلول الزمن المضاف إليه لأن مو جب عقد 


۳٦ 


الزواج تملك حق الاستمتاع فى حال » والاضافة إلى زمن مستقبل تناف هذا ولذا 


وإذا صدرت الصيغة مطلقة على التعليق والاضافة ثم قرنها أحد الزو جين 
باشتراط شرط له فيه مصلحة سمى الزواج مقترنا بالشرط . فإن کان الشرط 
ا ارج وح لحر و غرم الروجان ميان ب رن كان الا 
عير صحيح صح الزواج ولخا الشرط ولا اعتبار له . فلا يجب الوفاء به والشرط 
الصحيح هو ما يقتضيه العقد كاشتراط الزوجة أن هما على زوجها النفقة . أو 
يلائمه كاشتراط الزو جة أن يفل والد زوجها نفقتا أو مهرها . أو ورد به 
الشرع كاشتراط الزوج أن له أن يطلقها متى شاء . أو جری به العرف کاشتراط 
تعجيل بعض المهر وتاجيل بعضه - وغير الصحيح وهو مالا يقتضيه العقد 
كاشتراط الزوجة أن تسكن فى بيت أبيا . أو ياباه الشرع كاشتراط الزو جين 
المختلفين دينا أن يتوارثا . | 

وإذا قرنت الصيغة بتوقيتما بوقت معين كأن قال ها تزو جتك شهراً أو لمدة 
سنة أو مادمت مقيما بهذا البلد فقالت قبلت لا ينعقد الزواج لأن اقتران الصيغة 
والانضمام ودوام العشرة للتوالد وامحافظة على النسل ولذا لا ينعقد بلفظ الإجارة 
فالزواج المؤقت لا ينعقد ولا فرق بين ما إذا طال الوقت أو قصر . 

ومثله زواج المتعة وهو الزواج الذى لا يراد به العشرة والقرار لتربية النسل 
بل يقصد منه مرد الاستمتاع الوقتى کان يقول لامرأة متعينى نفسك مادمت 
مقيما ببلدك أو مدة معينة فقالت قبلت لا ينعقد الزواج . فهو والزواج المؤقت 
سيان لا ينعقد واحد مهما وهذا مذهب الإمام أهى حنيفة وصاحبيه . 

وقال زفر إن الزواج الموؤقت زواج صحيح اقترن به شرط غير صحيح وهو 
التوقيت فيصح العقد ويلغو الشرط وإنغا كان التوقيت شرطا غير صحيح لأنه 
لا يلاثم مقتضى العقد لما بينا أن الزواج للعشرة والقرار لا للمتعة الوقتية - 
والصحيح مذهب الإمام وصاحبيه لأن الصيغة لا اقترنت بالتوقيت أو اشتقت من 


4 


مادة تفيد التوقيت لم تكن مما ينعقد به الزواج فيبطل لوجود الخلل فى زک 

ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواج الشغار وهو أن 2 
e‏ من آعر عل أن بروجه الآحر ولیه یٹ تکون کل واحدة مر 
خحاليا من ذكر المهر وهذا مى زواج الشغار اى الخلو لخلوه من تسمية مهر 
صحيح » ويجب فيه مهر المثل . 


حكم الزواج : حكم التصرف أو العقد تارة يراد به وصفه الشرعى من 
الفرضية أو الوجوب أو الحرمة أو الكراهة کا يقال حكم البيع وقت النداء لصلاة 
ا لجمعة الحرمة . لقوله تعالى لإ يا أا الذين امنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ‏ . وتارة يراد به أثره المترتب عليه 
شرعا کا يقال حكم البيع نقل الملكية فى البدلين . 


فأما حكم الزواج بمعنى وصفه الشرعى فإنه يكون فرضا على المسلم إذا 
قدر على المهر والنفقة وسائر واجبات الزوجية وتيقن من حال نفسه أنه لو م 
يتزوج وقع في معصية الزنا . ویکون واجبا عليه ذا قدر على ا ذکر وخشی أنه لو 
م يتزو ج وقع فى معصية الزنا . ويكون سنة له إذا قدر على ما ذكر وكان فى حال 
اعتدال بحيث لا يتيقن الوقوع ف الزنا لو لم يتزوج ولا يخشاه . ويكون حراما 
عليه الزواج إذا تيقن أنه لو تزوج ظلم زوجته وجار علا ف المعاملة . ويكون 
مكروها تحرياً إذا حاف هذا الجور . 

والأصل الذى بنيت عليه هذه الأحكام أن ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا 
به فهو فرض › وأنه إذا تعارض جوف اجور لو تزواج وخوف الوقوع فى الزنا لو 
مم يتزوج قدم الأول وحظر الزواج“ لان الجور معصية متعلقة بالعباد والمنع من 


(۱( ولا يتوهم من حظر الزواج ف هذه الحال إباحة الزنا فإن الزنا حرام لا باح فی ای حال وعلل 
الإإنسان ف مثل هذه الخال ان يقوم احلاقه ويقاوم شهواته . 


۳۸ 


الزنا من حقوق الله . وحق العبد مقدم عند التعارض لاحتياجه وغنى الموى 


من حیٹ استیفاؤه شر ائطه الشرعية و 2 ا ن : 


حكم الزواج الباطل : إذا حصل خلل فى صيغة العقد كأن صدرت 
e EE ET A RE‏ 

. أو حصل خلل فى أصل أهلية العاقد لفقده القييز بسبب جنون أو صغر : 
ا شرط من شرائط الانعقاد کان الزواج باطلا . ولا يترتب على هذا 
العقد أثر ويعتير وجوده كعدمه ويجب عليمما الافتراق وإن لم يفترقا فرق بينهما 
القضاء . وإذا دحل الرجل يمن عقد عليما عقدا باطلا كان هذا الدخحول ممنزلة الزنا 
غير أن شبهة العقد تسقط الحد . ولا عدة على المدخحول بها بعد المتاركة . ولا 
یثبت به نسب ولا توارث . ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة ولا أى حق من 
حقوق الزوجية وواجباتما . وعلى قول من أثبت حرمة المصاهرة بالزنا ودواعيه 
تثبت بہذا الدخحول حرمة المصاهرة . وسيتبين هذا فى الحرمات . 


حكم الزواج الفاسد : إذا احتل شرط من شروط صحة الزواج ا إذا 

عقد الزواج بغير حضور الشهود كان الزواج فاسداً > وجب على الروجين 

ارا إن لم يفترقا فرق بينهما القضاء . ومحرد هذا العقد الفاسد لا يترتب عليه 

ثر بمعنی أن مترو جين زواجا فاسداً إذا افترقا قبل الدخحول فلا عدة على الزوجة 

ولا مهر ها ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة ولا النسب ولا يتوارثان لو مات 
حدما ولا يترتب على جرد هذا العقد أى أثر . 


اما إذا دحل الزوج دخولا حقیقیا بمن تزوجها زواجا فاسدا فانه یترتب 
على هذا الدخول ر بعة اثار من اثار الزو جية وهى : 

)١(‏ وجوب المهر على ! الزوج أما مهر المثل إن لم يكن سمى فى العقد مهر أو 
الأقل من المسمى ومن مهر الئل إن مى فى العقد مهر وذلك لأن الدخحول 
الحقيقى بالمرأًة لاد أن يترتب عليه فى الشريعة الإسلامية أحد أمرين › المهر أو 


۳۹ 


جرب الم ع ار ارق ا و ا 
التفريق و حكمة وجوما اتقاء اخحتلاط الانساب . 

(۳) ثبوت نسب الولد الذى تحمل به من الدحول فى هذا الزواج الفاسد 
وذلك احتياطا لاحياء الولد وعدم ضياعه . 

)٤(‏ حرمة المصاهرة فيحرم على زوجها أصوها وفروعها وتحرم هى على 
أصوله وفروعه . 


yT‏ یتوارث e‏ را ا 
بالاخر . 


فعلی هذا يشترك کل من الزواج الباطل والفاسد فى وجوب الافتراق على 
الزو جين رفعاً هذا البطلان أو الفساد فإن افترق الزوجان من تلقاء أنفسهما فيا 
وإلا رفع الأمر إل القضاء الشرعى ليحكم بالتفريق بينهما . وهذا من المواضع التى 
ترفع فيا الدعوى حسبة لانها من باب إزالة المنكر مع مراعاة ما نص عليه فى 
نشور رقم ٠١‏ سنة ۱۹۱۸( - ويشتركان أيضاً فى أن مجرد العقد فيہما 
لا يترتب عليه أثر - ويختلفان فيما إذا دخل الزوج بزوجته على ما بينا . 

وقد قدمنا أن من شروط صحة الزواج كون ا 
بأى سبب من أسباب التحرم المؤبد أو الموؤقت . ومقتضى هذا أن الزواج الذى 
فقد هذا الشرط يکون فاسداً ویکون حکمه کا ذكرنا من وجوب التفريق وعدم 


)١(‏ « اعلانات دعاوى التفريق بين الزو جين بطريق الحسبة يجب أن تحال بمجرد تقديها للمحكمة على 
وزارة الحقانية لتتولى عمل التحريات المهيدية اللازمة فى ذلك م تعاد الاعلانات إلى انحكمة مرفقة باوراق 
التحريات لتستعين بها الحا م فى تقدير النزاع الطروح أمامها حق قدره فهمه على حقيقته من أن هذه الدعوى 
یراد بها حقيقة رفع المنكر أو لا NE SI SS‏ 
مع مشروعية الحبة كالتحايل لاعادة النظر فى قضية طلاق سبق الفصل فيا بين الزو جين ) نص المنشور ٠١‏ 
سنه ۱۹۱۸ . 


٤ ه٠‎ 


ترتب أثر ما على مجرد العقد وترتب الآثار الأربعة على الدخول الحقيقى بعد 
العقد . ولكن يعترض هذا ما نص عليه فقهاء الحنفية من أنه إذا تزوج أحد إحدى 
محارمه نسبا أو رضاعا أو مصاهرة أو زوجة غيره أو معتدته ودخل بها عالما بالحرمة 
فلا عدة على المرأة بعد التفريق ولا يحرم وقاعها على الزوأج الأول لو متزوجة . 
وإن دخل با غير عام بالحرمة جب علا العدة ويحرم على زوجها الأول وقاعها 
قبل انقضائها . فمقتضى هذا أن زواج الحارم مع العلم بالحرمة يكون باطلا ولا 
عدة فى باطل - وزواجهن مع عدم العلم بالحرمة )ا إذا ترو جها غير عالم أنما ته ) 
رضاعا أو غير عالم أنها معتدة غيره يكون فاسدا ي فى الفاسد العدة بعد 
متا ركة والدحول . | 


فقكون الخلاصة من هذا أن الزواج الباطل هو ما حصل خلل فى ركنه أو 
أهلية عاقديه أو فقد شرط من شروط انعقاده . ويلحق به فى الحكم ما إذا حصل 
حلل فى المعقود علما بأن كانت محرمة على زو جها معلوما للعاقدين وقت العقد أنها 
حرام عليه . 

وأن الزواج الفاسد هو ما لم تحضره شهود أو حصل خلل فى المعقود علب 
اه الخلل معلوما للعاقدين وقت العقد . بان جهل أنها حرمة . 


a r NAR e 
Eh ومهر المثل ( وذلك لأن ا الموقوف ا شر ائط ا‎ 
اول ولم ببطله يترتب على الدخحول اخقيقى فيه الآثار الاربعة‎ e 
و جوب العدة على ال بعد مشار كت وو جوب ال غ دج ولبوت‎ 
as اللسب › وحرمة‎ 


حكم الزواج الصحيح النافٍ ما عند زواج الصحيح الاق يجرد 


٤١ 


مامه تتر نب عليه آ الزوجية من حقوق وواجبات بلول تو قف على دخحول 
الزوج و ع ا کا . 


فنفس العقك الصحيح النافذ يوجب للزوجة على زوجها ما يأتى : 

)١(‏ المهر إما المسمى a E‏ وها ههر الل ادم نوجل 
ية صح يكرت الهر مجرذ المقد ديا واا ها ى ذه وربا غل شرف 
التنصيف أو السقوط حتى يوجد ما يقرره أى أنه واجب بالعقد ولكنه عرضة لأن 
يسقط أو ينصف . کا سيبين فى أحكام المهر . 


)۲( والنفقة ججميع أنواعها من طعام و كسوة ومسکن فتکون بالعقد حقا 
واجبا ها عليه ما لم متنع من طاعته بغير حق . 
(۳) والعدل بینہا وبين ضرائرها إذا تعددت الزروجات . 


ویوجب الزوج على زوجته : 

)١(‏ دخوها فى طاعته فى المسكن الشرعى الذى يميه ها متى أوفاها معجل 
صداقها و كان أمينا على نفسها ومالما . 

(۲) وثبوت م ها ةا رط الاق توت السب لاه مه 
العقد الصحيح يتحقق الفراش 

(۳) وقرارها فی بیته وعدم خرو جها منه بغر حق شرعی الا باذنه وامتثاهما 
له فيما لا يمنع مانع شرعى من الامتثال فيه . 

)٤(‏ وولاية تاديا بالمعروف شرعا. 

ویوجب لکل منہما 

)١(‏ التوارث فاذا مات ت أحدهما بعد العقد وقيل الدخول ورثه الجی منہما 
مالم يمنع من إرثه مانع شرعى . 

(۲) وحرمة المصاهرة فبالعقد تحرم الزوجة على أصول زوجها وفروعه 
ويحرم على الزوج أصول زوجته وأما فروعها فلا تحرم عليه إلا إن دحل بها . 

GES 
. مانع شرعی من حيض أو نفاس أو غيرها‎ 

. وحسن معاشرة كل منہما لصاحبه‎ )٤( 
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اعرمات من الساء 


قدمنا أن من شروط صحة الزواج أن تكون المعقود عليما غير محرمة على 
من يريد الزواج با بأى سبب من أسباب التحريم . 

وهذا تفصيل الحرمات من النساء مويداً والحرمات منهن موقت . 

من النساء من يحرم على المسلم أن يتزوج بواحدة منهن حرمة موبدة دائمة 
على معنى آنا لا تحل أن تكون زوجة له فى وقت من الأوقات . وهن النساء اللا 
تربطه بهن رابطة القرابة أو المصاهرة أو الرضاع . ومنهن من يحرم عليه أن يترو ج 
بواحدة منهن حرمة مؤقنة على معنى أا لا تحل ن تكون زوجة له مادامت على 
حال خحاصة قائمة بها فإن تغيرت الحال وزال سبب التحرم الوقتى صارت حلالا 
له آن يتزو جها » وهن من تعلق حق غيره بها بزواج أو عدة . ومطلقته ثلاثا قبل 
ان تنکح زوجا غیره » ومن یکون فی عصمته حرم هما . ومن یکون فی عصمته 
اربع سواها » ومن لا تدين بدين سماوى » والاَمّة إذا كانت فى عصمته حرة . 

ومن عدا ذلك من النساء يحل للمسلم أن يتزو ج منهن لأن الله سبحانه بعد 
أن بين المحرمات قال عزشأنه :ل وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 . 


الحكمة فى تحربم من حرم من النساء : 


أما تحريم من حرم من النساء مؤبدأ بسبب القرابة أو المصاهرة أو الرضا 


الأول : أن كل إنسان فى هذه الحياة محتاج إلى الارتباط بأفراد نوعه وإلى 
دة وسائل هذا الارتباط بہم حتى يتبادل معهم الحاجات ویتعاونوا على ما تتطلبه 
معیشتېم وفى صلة القرابة أو المصاهرة أو الرضاع ما يكفل إيجاد هذا الارتباط 


<۳ 


ويحقق تعاون المرتبطين بها . هذا جعل الله الزواج وسيلة لإيجاد رابطة أخحرى تربط 
الزوج يمن تكون أجنبية عنه لا تربطه بها صلة قرابة أو مصاهرة أو رضاع حتى 
تكون الزوجية وصلة بين الأجانب » وك أسر متباعدة صارت بالترواج أسرة 
وأاحدة . 

الثانى : أن الإنسان ج أنه فى حاجة إلى اكتساب رابطة تربطه بالأجانب 
عنه فى حاجة إلى الاحتفاظ بصلات تربطه بهم من رابطة القرابة أو المصاهرة أو 
الرضاع » وفى إباحة الزواج بمن تربطه بهم إحدى هذه الروابط تعريض الوصلة 
بهم إلى القطيعة لأن تبادل الحقوق والواجبات بين الزوجين قد يؤدى إلى الخلف . 
والخصومة فتتحول القرابة إلى عداوة ويفقد المرء اثار الارتباط بمن تربطه بهم تلك 
الصلات . ) ) 

القالث : أن للقرابة حقوقا ولزو جية وا وقد تتنافى هذه الحقوق 
وتتعارض فتكون من تجب ها الطاعة واجباً عليما الطاعة ومن له الرياسة مرعوسا . 

الرابع : ما قرره الأطباء من أن الزواج بالأقارب ينتج النسل الضعيف وأن 
مصلحة الطفل ف أن يتولد من ابوين من اسرتين لن هذا ىء له ما قد يكون 
فيه نماژه وقوته على المقاومة. وسلامته من الأمراض . 

E E O N TT‏ هذا 
التحري الوقتى يشعر بحكمته وهى ترجع إلى منع اللإنسان من الاعتداء على غيره . 
e E‏ . واتخاذه زوجة لا تأتلف 
غالا ولس من شاا ان تتبادل معه ما تقتضية الزو جية من مودة ورحمة وغير 
ذلك مما سيتبين فى تفصيل الحرمات . 


٤ 


اعرمات مؤبدا 
)١(‏ بسبب النسب ( القرابة ) 


بين الله سبحانه الحرمات بسبب القرابة بقوله :# حرمت عليكم 
أمهاتكم . وبناتکم وأخواتكم وعماتكم وخالاتکم . وبنات الخ وبنات 
الاخت 4 . 

فيؤخذ من القران الكريم أن المسلم a‏ أربعة آنواع 
من قريباته وهن : 

(۱) اصوله اى امه وام أنه وأم أيه وإن علت لأن نظ الأ معناه الأعل 

فيشمل الجميع « حرمت علیکم أمهاتکم » . 

(۲) وفروعه آی بنته وبتت, بنته وبنت ابنه ون سفلت لان لفظ البنت 
معناه الفرع فيشمل الجميع « وبنانكم » . : 

E‏ آبویه ای أُخواته وبنات إخوته وأخواته وإن نزلت لا فرق بين 
الشقيقة أو لأب أو لام « وأخواتكم وبنات الخ وبنات الأحت » . 

)٤(‏ وفروع جديه إذا انفصلن بدرجة واحدة ی عماته و خالا ته . اما 
فروع جد اللاقى انفصلن باكثر من درجة فليست من الحرمات وهن بنات 
الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات وبناتهن « وعماتکم وخالاتکم ) . 


(۲) بسبب المصاهرة 


بين الله سبحانه المحرمات بسبب المصاهرة بقوله : وأمهات نسائكم 
وربائبکم اللاتی فی حجو رک من نسائکم اللاقی دخلتۃ بہن فإن لم تکونوا دخلم 
بہن فلا جناح علیکم . وحلائل أبنائكم الذين من اصلابکم وقوله جل شانه : 
ولا تنكحوا ما نكح اباؤج من النساء إلا ما قد سلف . 

ااا ا اا ا ي اي و اي 
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٥ 8 


(۱)( أصول زوجته أى أمها وأم آمها وام اون علت « وأمهات 
نسائکم (. 

(۲) وفروع زوجته التی دخل ہا ای بنتہا وبنت بنتا وبنت ابنہا وإن 
سفلت « وربائبكم اللاتی فى حجور م من نسائكم اللات دخلتم بهن ) . ٠‏ 

(۳) وزوجة أصله أى زوجة أبيه وجده وإن علا « ولا تنکحوا ما نکح 
اباؤک من النساء . 

)٤(‏ وزوجة فرعه ای زوجة ابنه وابن ابنه وابن بنته وإن نزل « وحلائل 
بنائكم الذين من أصلابکم ۰ 

فالدحول بالزوجة شرط لتحريم فرعها فقط . أما أصلها وزوجة الأصل 
e a e CG aS CT‏ 
العقد على البنات بحرم الامهات والدحول بالامهات يحرم البنات . 

وعلى هذا لو عقد زواجه بامراة ثم ماتت قبل أن يدخل بہا أو طلقها قبل أن 
یدخحل بہا لا تحرم عليه بنتہا ولا أى أنثى من فروعها . ولكن تحرم عليه أمها وكل 
انى من أصوها . ولو مات هو أو طلقها قبل الدخحول تحرم هى على أصوله 
وفروعه . 

ومن زنا بامرأة أو لمسها أو قبلها أو نظر إليها بشهوة ترتب على فعله حرمة 
الملصاهرة فيحرم على الزانى أصول من زنى بها وفروعها وتحرم هى على أصوله 
وفروعه . ففى مذهب الحنفية الزنا تثبت به حرمة المصاهرة ومثله مقدماته 
ودواعیه حتی لو زی الرجل بأم زوجته أو بنتها حرمت عليه زوجته حرمة مؤبدة 
وفى هذا أقوى ردع عن ارتكاب معصية الزنا ودواعيه مع أصول الزوجة أو 
فروعها . وأما فى مذهب الشافعية فلا تشبت حرمة المصاهرة بالزنا ودواعيه لاأن 
حرمة المصاهرة رابطة تجعل الأجانب محارم كالأقارب وهذه الرابطة نعمة 
لا تترتب إلا على العقد أو الدحول الشرعيين ولا تبنى على الحظور . 


٤٦ 


( ت و 


بينت امحرمات بسبب الرضاع فى القران بقوله تعالى  :‏ وأمهاتكم 
اللاقى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) وف السنة بقوله عر : ( يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب » وألحق الفقهاء المصاهرة بالنسب فقالوا : کل من 
حرم الي أو المصاهرة حرم بالرضاع . 

فإذا أرضعت الطفل امرأة وهو فى سن الرضاع أى فى الحولين الأولين من 
عمره سواء رضع قليلا أو كثيرا فى مرة أو فى عدة مرات صارت هذه التى 
أرضعته أما له من الرضاعة بنزلة أمه من النسب › وصارت أخواتها خالات له من 
از ضا وروجا الل در الى ف ثا به اا لهو ال ضا و ارات 
هذا الزوج عمات له من الرضاعة » وأولادها الذين أرضعتهم من ديا آخواته 
وأخوته من الرضاعة سواء أرضعتهم معه أو قبله أو بعده وسواء كانوا أولادها من 
هذا الزوج أو من غيره . 

فكما يحرم على المسلم بالنسب أصوله » وفروعه » وفروع أبويه وإن نزلن 
وفروع جديه إذا انفصلن بدرجة واحدة يحرم عليه بالرضاع : 

~٩‏ أصوله ای امه وا وأمها وإن علت وام انه رضاعا وأمها وإن 

۲ - وفروعه ای بنته رضاعا و بنتہا وإِن نزلت وبنت ابنه رضاعا و بتتہا وان 
و ) 

۳ - وفروع آبویه أى أخواته رضاعا وبناتهن وإن نزلن » وبنات أخوته 
رضاعا وبناتهن وإن نزلن . 

٤‏ - وفرو ع جديه اللاتى انفصلن بدرجة واحدة أى عماته وخالاته رضاعًا 
اما بنات عماته وأعمامه رضاعا وبنات اُخواله وخالاته رضاعا فتحل له کا تحل له 
ا 


وکا يحرم على المسلم بالمصاهرة أصول زوجته مطلقا» وفروع زوجته 
المدخحول بها » وزوجات اصوله وزوجات فروعه يحرم عليه من الرضاعة . 


۷ 


. الأم الرضاعية لزوجته وأمها وإن علت‎ - ١ 
البنت الرضاعية لزوجته وبنتها وإن نزلت وبنت ابنها الرضاعى وبنتها‎ - ۲ 
. وان نزلت بشرط أن تکون زوجته مدخولا بها‎ 
. وزوجات آبیه الرضاعی وای آبیه وإن علا‎ - ۳ 
. وزو جات ابنه الرضاعی وابن ابنه وإن نزل‎ - ٤ 
فاحرمات من النساء بالرضاع مانية أنواع وهن الأربع المحرمات باشب‎ 
. والأربع الحرمات بالمصاهرة‎ 


والدليل على تحرمهن قوله تعالى فى بيان الحرمات : ل وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ¢ › وهذه الأية الكرية صريحة في حرم 
خضو ص الامهات رضاغا و الاخرات رضاعا ولکنہا تشر إلى حرم الباقيات لأنا 
أطلقت على التى أرضعت انها أم وعلى أولادها أنهم أخوة وأخوات فدل هذا 
الإطلاق على أن الرضاعة تصل الرضيع بن أرضعته صلة الفر ع بأصله لأنه بتغذيته 
و > وعن هذه الفرعية والأصلية تتفرع سائر 
المحرمات و هذا الذى أشارت إليه الاية صرح به الحديث يحرم ا ما يحرم 
من. النسب . وإذا کانت التی أرضعت کالتی ولدت کل منہما أُم فأم الزوجة 
رضاعا كأمها نسباً وبنتها رضاعا كبنتها نسبا وإذا كان زوج المرضعة أبا لارضيع 
والرضيع فرع له فزوجة الأب الرضاعى كزوجة الأب النسبى وزوجة الابن 
الرضاعى كزوجة الابن النسبى وهمذا حرم من الرضاع ما بحرم بالمصاهرة ا حرم 
من الرضاع ما يحرم بالنسب . 


وقد توجد بعض صور ظاهرها أنها مستثناة من هذا النص « يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب » ولكن عند التامل فما وتحقيق معنى النص يتبين أنه 


من ذلك أنه يحرم على المسلم أم اه ن ن ااه الشقيق أو 
آخاه لأمه فهی أمه وإن کان أخحاه اة قي زو بيه ولا تحرم عليه آم أ حيه 
Ne ae E‏ 


۸ 


ولا حرم عليه خت ابنه رضاعا لأا أجنبية منه . ا لا تحرم عليه أحت أيه 
رضاعا و جدة ابنه رضاعا . 

والضابط العام هذه الصور أنبا جزئيات فى حال القرابة النسبية يتحقق فيا 
E‏ التحريم بأن توجد الأصلية أو الفرعية أو فرعية الأبوين أو 
الجدين .. وف حال الرضاع لا يعحقق فيما سبب من ذلك فلا يوجد تحرم لأن 
معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أنه إذا وجدت من الرضاع أصلية أو 
فرعية أبوين أو فرعية جدین .. فإنہا حرم کا فى حال وجودها من النسب » وعند 
ع ی وا ی م 1 


٤۹ 


الحرمات مؤقا 


۱ - زوجة الغير ومعتدته : بحرم على المسلم أن يتزوج بامرأة هى زو جة 
غیره و معتدته فإذا كانت المرأة زو جيتها بغیره قائمة حقيقية بأن لم تقع بينهما فرقة 
اک ا او فا کا ان کت ق ا بعد الفرقة فإنه يحرم عليه التزو ج 
e ٣‏ هذه او بتاتا وا ا مات عنہا زو جها 


 : ET‏ والحصنات من 
اللساء إلا ما ملكت مانم 4 والمراد هنا با محصنات المتروجات فهن من 
المحرمات . وقوله تعالى فى شأن المعتدة من وفاة : # ولا تعزموا عقدة النكاح حتى 
یلغ الکماب أجل € آی ولا تر موا عقد زواج حتی تقض المدة وقوله سبحا ف 
شأن المطلقات : # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء 4 أى ينتظرن ولا 
يتزوجن » والحكمةفى هذا منع الإنسان من الاعتداء على غيره بالتزوج من زوجته 
أو معتدته » وحفظ الأنساب من الاختلاط والضياع ولمذا لم يفرق الشارح يين ما 
إذا كانت زو جة الغير بزواج صحيح 2 مدخولا با يعد زواج فاسد . أو بتاء 
غ کت سوا س واا ف 
دحل ہا . | 

وأما لو كانت المرأة حاملا من الزنا فإنها لم يقم بها سبب هذا القحريم لأنها 
ھی زوج لر وا محا وجل اروج جا ن ر بها ولغیره غير أنه إذا 
تو جھا من زنی بہا فلا يحرم عليه قربانہا فی الحال . وأما إذا ترو جها غير الزانی بها 
فإنه حرم عليه أن يدخل بها قبل أن تضع حملها لقوله ع : ١‏ لا سحل لامرىء يؤمن 
بالله واليوم الاخر ن يسقی ماؤه زئ عیره ) . 


ه١‎ 


۲ - الجمع بين محرمين : يحرم على المسلم أن يزوج بامرأتين محرمتين أى 
رجلا . 


فلا يحل له أن يجمع بين الأختين ولا بين البنت وأمها أو عمتہا أو خالتبا 
لقوله تعالى : ل وأن تجمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف ) ولقوله عي : 
« لا تنكح المرأة على عمتهأ ولا على خالتما ولا على ابنة أخحيا ولا على ابنة تما فإنكم 
إن فعلتم ذلك قطعع أرحامكم » وذلك لأن العداوة بين الضرائر لا تخفى . 

فالمرأتان الحرمتان لا يحل ال جمع بينهما بالزواج لا حقيقة بأن يجعلهما معا فى 
عصمته ولا حكما بأن يتزو ج الثانية وما تزال الأولى فى عدته لأنها مادامت فى 
عدته فهی زوجته حکما . ولا فرق بین أن يکونا حرمتين بسبب السب أو بسبب 
الرضاع فالأختان رضاعا كالأختين نسباً لا يحل الجمع بينهما لأن الشارع لا يبيح 
ما يقطع الصلة ويفكك الروابط وججعل ذوات القرهى ضرائر . 

ولابد أن تكون الحرمة بينهما ثابتة من الجانبين على معنى أن أية واحدة 
منهما لو فرضت رجلا حرمت عليه الأحرى فلو كانت الحرمة من جانب واحد 
جاز الجمع بينهما فيجوز الجمع بين امرأة وبنت زوج کان ها من قبل لأنه لو 
فرضت البنت رجلا ما جاز له أن يتزو ج بامراًة بيه »> ولکن لو فرضت المرأة 
رجلا جاز له التزوج بالبنت لأنه لا صلة بينهما بقرابة أو رضاع فالحرمة من 
جانب واحد وهذا جاز الجمع( . 

ولو أقدم رجل على الجمع ين الحرمين وتزوج الأختين مثلا فإما أن 
يتزو جهما بعقد واحد أو بعقدين فإن تزو جهما بعقد واحد وليس بواحدة مهما 
مانع فسد عقده علمما وتجرى عل هذا العقد أحكام الزواج الفاسد فيجب 
الافتراق على المتعاقدين وإلا فرق بينهما القضاء وإذا حصل التفريق قبل الدخول 
فلا مهر لواحدة منهما ولا يترتب على محرد هذا العقد أثر وإن حصل بعد الدخول 
فللمدخحول بها مهر المخل أو الأقل من مهر المخل والمسمى ويترتب على الدخول ٢ا‏ 


. وقال زفر متى ثبت حرمة أحدها على الأحرى ولو من جانب واحد يحرم الجمع بينهما‎ )١( 
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سائر الاثار التى تترتب على الدخحول بعد الزواج الفاسد » أما إذا كان بإحداها 
مانع شرعى بان كانت زوجة غيره أو معتدته مثلا والأحرى ليس با مانع فإن 
العقد بالنسبة للخالية من المانع صحيح وبالنسبة للأخحرى فاسد تجرى عليه 
أحكامه . 


وإن تزوجهما بعقدين متعاقبين واستوفى كل واحد من العقدين أركانه 
EAE SN‏ ا 

u PE O‏ بتزو جه فیزو جانه من 
صحيحين لعدم المرجح وتجرى عليمما أحكام الزواج الفاسد . 


۴ - الجمع بين أكثر من أربع زوجات : بحرم على المسلم أن يجمع فى 
عصمته أکثر من زوجات أربع . فمن فى عصمته أربع زوجات وعقد زواجه 
بخامسة فإن زواجه بهذه الخامسة فاسد لأنها محرمة عليه مادام فى عصمته أربع 
سواها ولا فرق بين أن تكون الأربع فى عصمته حقيقة بأن لم يطلق واحدة منهن أو 
حکما بان طلق إحداهن ولکنہا مازالت فى عدته . 


والدليل على إباحة التزوج بأربع وتحربم مازاد عليهن قوله تعالى فى سورة 

نساء : فإ وإن خف ألا تقسطوا ف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
ورباع » فإن خفع أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أعانكم ) 
ور ا ن امل ر 6ن اك غر رة ى الاه أن مخ #١‏ اسك 
أربعا وفارق سواهن ) . 

والحكمة فى إباحة تعدد الزو جات أمور : 

ما :ان الرجل قد لا تحصن نفسه واحدة فصونا له من الزنا واتخاذ 
الخليلات أباح الله له التزو ج اکر مو واج > ولم يبح للمرأة أكثر من زوج للا 
تضيع الأولاد باختلاط الأنساب . 
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وما : أن عدد النساء فى الغالب يزيد على عدد الرجال فى أكار الام فإدا 
لم يبح للرجل إلا واحدة بقى عدد من النساء بلا عائل يقوم بشؤونهن ومن غير 
زوج يحصن نفوسهن فيكن عرضة للسقوط . 

ومنها : أن الغرض الأول من الزواج وهو التوالد والتناسل يكون أكثر 
حققا بتعدد الزو جات . 

ومنہا : أن الزوج قد يجد زوجته عقيما ولا يرضى أن يفارقها لعقمها ولا 
یرضی أن يعيش مجروما من نعمة الأبوة فاباح الله له أن يتزو ج معها أخرى 
الخلاض من ا اجرج . 

وما يعترض على إبا-جة التعدد آنه یؤدی إلى فساد الأسر لأن ا بین 
الضرائر لا تنقطع وها سوا التتائج فى حل الروابط بين أفراد الأسرة. . ولأن أولاد 
الرجل الوأحكد م أنهات شتی ینشأون متعادین متباغضين ول الرجل فف 
الغالب لا يستطيع العدل بين الزوجات ولا القيام بشؤونهن جميعا فتكثر 
الخصومات والنازعات . 

ولكن الشار ع رأى أن مضار إباحة التعدد أحف من مضار حظره . فاتقى 
اشد الضررين بإباحة أخفهما وأباح التعدد وقيد هذه الإباحة بالقدرة على العدل بين 
الزو جات فمن حاف أن لا يعدل بين المتعددات فلا تباح له إلا واحده , 

وإن ما أباجه الشارع من التعدد مع تقييد العدد بقصره على ربع واشتراط 
القدرة على العدل بينهن هو وسط معتدل بين ما كانت عليه الجاهلية من إباحة 
التعدد إلى غير حد . وما عليه بعض الأم الآن من حظر التعدد مطلقا فإن لكل من 
هذين الطرفين أضرارا لا تخفى على من ينظر بعين النصفة ويبتغى وجه الحق . 
٤‏ - المطلقة ثلاثا : من طلق زوجته ثلاث تطليقات فقد استنفد ما يملكه من 
عدد طلقاتا و بانت منه بينونة کبری وصارت لا سحل له إلا إذا انقضت عدتها منه . 
ثم تزو جها زوج إحر وفارقها هذا الآحر بعد ن دخل بها وانقضت عدتما فحينعذ 
يحل لمطلقها الأول أن يترو جها انيا 
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والدليل على هذا قوله تعالى : ط الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسر بإحسان 4 ثم قوله  :‏ فإِن طلقها فلا نحل له من بعد حتی تنکح زوجا 
غيره 4 وبينت السنة ن زواج الثانى لا يحلها للأول إلا بعد الدخول الحقيقى . 

والحكمة فى هذا أن الزوج إذا علم أنه بإيقاع الطلقات الثلاث حرم عليه 
زو جته حتی تتزوج عيره يتروی ف إيقاع الطلاق ولا يتسر ف الإقدام عليه 
فيكون حل العصمة على أساس التفكير وتدبر العواقب . 

وكذلك الزوجة إذا علمت أن وقوع الطلقات الثلاث عليما يحرمها على 
مطلقها و يضطرها اك الزواج بغیره هلها ذلك على حسن العشرة واجتناب 
ما يؤدى إلى إيقاع طلاق علا . 

وحكمة ثانية : إن الزوجة إذا عادت إلى مطلقها بعد أن تزوجت غيره 
تکون قل e‏ أحلاق الرجال وعادت ی e‏ ل بعد هذه التجربة 
بأخلاق غير الأو فلا يعود الشقاق الذى كان قد استوجب وقوع تلك 
. الطلقات . 


٥‏ - هن لا تدین بدین اوی : جرم على المسلم آن يتروج امرأة لا تدين بدين 
سماو ی ولا تؤمن برسول ولا كتاب إلى بأن تكون مش ركة من الوثنيات اللاقى 
يعبدن الأصنام أو اجوسيات اللات يعبدن النار أو الصابعات اللاقى يعبدن 
الكواكب > ونما يباح للمسلم أن يتزوج مسلمة أو كتابية ممن تؤمن برسول 
وكتاب كاليمودية التى تؤمن موسى والتوراة » والمسيحية التى تومن بعيسى 
الإنجيل » ولا يباح للمسلمة أن تتروج إلا مسلما. 


أما الدليل على ن المسلم لا يباح له زواج المشركة فهو قوله تعالى : فإ ولا 
تکعوا الشركات حتى يؤمن ولأمة عة خير من مشركة ولو أعجعكم ) 
وقوله ع فى شأن المجوس : ١‏ سنوا بهم سنة أهل إلكتاب غير ناكحى نسائهم 
ولا آکلى ذبائحهم » . 

وأما الدليل على أن المسلم يباح له زواج المسلمة والكتاببة فهو قوله تعالى : 
اليوم أحل لكم الطيبات . وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . وطعامكم 
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حل هم . والحصنات من المؤمنات . والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ‏ . 

وأما الدليل على أن المسلمة لا بباح هما أن تتزروج غير المسلم فهو قوله 
تعالی ر ی توا واا فزن ر ن و 
أعجبکم ) وقول تعالى فى شان المهاجرات من دار الكفر إلى دار الاسلام : 
يأا الذين امنوا إذا جاء ع المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيانهن 
فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل مم ولا هم يحلون 
هن @ . 

والحكمة فى هذا أن أهم أغراض الزوجية من سكون أحد الزو جين لاخر 
واطمعنانه إليه وتعاونهما وتبادهما المودة وا لا تتحقق غالبا إلا مح اتحاد 
الزو جين ديناً لأن اعتقاد ما يكون واحدا وكذلك ما يجب علهما وما يحرم 
وما يحل . ولكن لا كان المسلم والكتابية تجمعهما كلمة واحدة وهى كلمة 
التو حيد كان بيهما من التقارب ما يكن أن تتحقق معه أغراض الزوجة . 

قال تعالی : لإ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن 
لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله % . 

فهذه الكلمة السواء بين المسلم وأهل الكتاب قاربت بینہم وأحلت زواج 
المسلم بالكتابية . ولا كذلك المسلم والمشركة فإهما لا تجمعهما كلمة وبينهما 
غاية البون وشدة الحلف ولا تتحقق بينهما أغراض الزوجية فلهذا حرمت على 
الا ار 

ولا کان للزوج سلطان على زوجته وهى فى الغالب عرضة لأن تتأثر به 
وتتابعه فى دينه حرم على المسلمة أن تتزروج غير مسلم حتى لا تكون عرضة 
لفارقتما الإسلامية بتاثير زوجها وسلطانه لأن الدين لا يبيح للمتدين به ما ججعله 
عرضة للخروج منه . 
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E TT‏ : « لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على 


°٦ 


الأمة » والحكمة فى هذا عدم امتهان كرامة الحرة بتزوج الرقيقة عليها . والتنويه 
بشرف الحرية ا ا و e‏ 
زواج الحرة قال تعالى : ™ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات 
امؤمنات فمن ما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات ) ولكن الطول على مذهب 
أي حنيفة يتحقق بوجود الحرة فى عصمته فعلا لا بمطلق القدرة المالية على زواج 
الحرة فمن فى عصمته حرة فهو مستطيع طولا زواج الحرائر فلا جحل له زواج 
الرقيقات . 
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الولاية على الزرواج 

من تبت عليه هذه الولاية : قدمنا فى شروط الزواج أن فاقد الأهلية وهو 
الصغير غير المميز واحجنون لا ينعقد زواجه بنفسه وإنما الذى يزوجه وليه » وان 
ناقص الاهلية وهو الصغير المميز والمعتوه والرقيق المملوك لا ينفذ.زواجه بنفسه 
وإنغا يتوقف على إذن وليه أو إجازته . 

فمن هذا يوذ أن فاقد الأهلية وناقصها تثبت لغير هما عليهما ولاية التزو ج 
وهى التى تسمى الولاية على النفس » فلمن له الولاية عليمما أن يزوجهما وينفذ 
عليمما تزويجه جبرا عنهما ولذا عرف الفقهاء الولاية بأنها تنفيذ القول على الغير 
جبرا عنه . وليس لواحد منهما الولاية على نفسه » لأن فقد أهليته أو نقصها سابه 
ولايته على نفسه . 

والحكمة فى هذا أن الزواج عقد له حطره وشأنه لا يترتب عليه من حقوق 
واثار » ووجه المصلحة فيه لا يد ركها أصلا فاقد الأهلية » ولا يستقل بفهمها 
ناقصها » وقد تدعو الحاجة إلى زواج واحد مما لجلب منفعة أو دفع مضرة 
فدفعا لما قد يطراً من هذه الحاجات » وتلافياً لما قد يلحق فاقد الأهلية أو ناقصها 
E E‏ 
ليقدر برايه ونظره وشفقته ما فيه المصلحة ويباشر ما يراه خيرا هما وتقوم إرادته 
ورضاه مقام إرادة المولى عليه ورضاه . وبمذا يجمع بين دفع الحاجة وتلاف الضرر 
جعلت الولاية على ماما للولى ال الى تحقيقا هذه الحكمة . 


تبت له هذه الولاية : أما الرقيق المملوك فولاية تزويجه لمالكه سواء 
کن سغواآو کیا مل اتل أو تقد أو فاا و ي 
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فولاية تزوج کل مهما لعصبته وسائر أقاربه » فان لم يوجد له ول مستوف شروط 
الولاية من عصبته وسائر. أقاربه فولاية تروججه للقاضى . 
وترتيب العصبة فى الولاية كترتيمم ف الإرث فيقدم من كان من جهة 
البنوة أى الابن وابن ¿ لابن وإن نزل » > نم من كان من جهة الأبوة أى الأب وأبو 
الأب وإن علا » م من کان من جهه الاه ای الاخ الف والخ لأب وابن 
کل منہما وإن نزل › > م من كان من جهة جهة العمومة أى العم الشقيق والعم. لأب 
وابن كل منهما وإن نزل ويسمى هذا تقديا بالجهة . 

زبناء عليه إذا اجتمع للمعتوهة ابنها وأبوها وكل مما مستوف شروط 
الولاية فالولاية لابا لا لأبيا . 

وإذا اجتمع عدة و و ا 
قدم أقربهم درجة إلى المولى عليه فيقدم الابن على ابن الابن » والأب على الجد» 


والأخ على ابنه » والعم الشقيق على ابنه والعم لأب على ابنه » ويسمى هذا تقدهاً 
بقرب الدرجة . 


وإذا اجتمع عدة عصبات من جهة واحدة ودرجة واحدة قدم أقواهم قرابة 
بالمولى عليه فيقدم الخ الشقيق على الأخ لأب وابن الخ الشقيق على ابن الخ 
لأب ویسمی هذا تقدعا بقوة القرابة . 

أما إذا اجتمع عدة عصبات من جهة واحدة ودرجة واحدة وفى قوة قرأبة 
واحدة كابنين أو أخوين شقيقين واستوف كل منهما شروط الولاية فإن كل واحد 
مهما له ولاية الترويج لانه لا مرجح لأحدهما على الآخر » وأى واحد منما إذا 
E‏ 
ووی الا رجام وشام نپ تن کا۵ من خوة اسول عدا اا غر لیے آی 
تقدم الأم وأم الأب وأم الأم م من كان من جهة جهة الفروع ى البنت وبنت الابن 
ا ا ن کا ایی ع ای الأخحوات ثم 
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أولادهن » ثم من كان من فروع الجدين أى العمات والأعمام لأم م الأخوال 
والخالات . 

وإذا او ا يقدم أقرهم درجة 
فتقدم الأم على أم الأب والبنت على بنت الاين »> وإن امحدت جھتہم واستوت 
درجتهم يقدم أقواهم قرابة فتقدم أم الأب على أم الام وبنت الابن على بنت البنت 
لأن من ینتسب بعاصب أقوی ممن لا ینتسب به » وإن م يوجد مرجح کأختین 
شقيقتين ثبتت لكل منہما الولاية منفردا کا تقدم فى العصبات . 

وإذا م يوجد له ولى مستوف شروط الولاية لا من عصبته ولا من ساثر 
أقاربه فولاية تزويجه للقاضى » حسب الاختصاص المبين بالمادة ۲۸ من لائحة 
ترتيب الحا الشرعية ونصها « الاذن بالخصومة فى غير الأوقاف بجميع مقتضياته 
الشرعية من اخحتصاص رؤساء احا م والقضاة الجزئيين فى دائرة اخحتصاصهم . 
وكذا تزوج من لا ولى له من الأيتام وغيرهم » . 

وليس لأحد غير من ذكر ولاية التزوج ولا الوصى الذى أوصى إليه الأب 
ایی او ی و یی ی 
له ولاية التروج . 

ومذهب مالك أن ولاية التروج للأب لا غير » ومذهب الشافسى أن ولاب 
التروج للأب والجد الصحيح لا غير » ومذهب الصاحبين أن ولاية التزويج 
للعصبة لا غير » فاوسع المذاهب فيمن مم الولاية على النفس مذهب الإمام اى 
حنيفة وأضيقها مدهب مالك . 


شروط الول ل يكون كامل الأهلية بالحرية والعقل 
والبلوغ لأنه إن كان فاقد الأهلية أو ناقصها كان هو مشمولا بالولاية فلا تكون له 
وا غل ره وا ل ر ااا رفظ رة النفع والضرر إلا بكمال 
أهليته » وإِن يكون متحدا فى الدين مع المولى عليه فلو كان للصغيرة أخوان 
شقبقان أحدها مسلم والآعر مسيحى فلو كانت هى مسلمة قالولاية عل ترو جه 
لأخيا اللسلم وإن كانت مسيحية فالولاية ي لأنه باتحاد الدين تتحد 


1١ 


as ON‏ تعالی  :‏ ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا 4 . 


غيبة الولى وعضله : با أن الأولياء مرتبون فى استحقاق الولاية حسب 
جهاتہم ودرجتهم وقوة قرابتهم ک) بينا لا يكون للبعيد منهم ولاية مع وجود 
الأقرب منه المستوف شر وط الولاية فما دام الأب مثلا حاضرا مستو فیا شر وط 
الولاية لا يكون للاخ أو للعم ولاية التروج فإن باشر واحد مما زواج الصغير 
وتن ق کک بر آل ااب روک 56 فرلا ونه رارت ل مرا 
له الولاية وهو اا 


أما إذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه فإن ‏ 
الولاية تنتقل إلى من يليه حتى لا تفوت المصلحة › وليس للغائب بعد عودته أن 
يعترض على ما باشره من يليه لأنه لغيبته اعتبر كا معدوم وصارت الولاية حق من 
يلیه . 
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وأما إذا امتنع الأقرب من تزو ج المولى عليه بغير عذر مقبول والزو ج كفء 
والمهر مهر المثل فإنه فى هذه الحال يعد عاضلا أى ظالما ولا تنتقل الولاية إلى من 
يليه بل تنتقل إلى القاضى لأن العضل ظلم وولاية رفع المظام إلى القاضى . فإدا 
کن أمتناعه الان الزوج غير كفء أو المهر أقل من مهر المغل أو لو جود حاطب 
کضءِ اخحر يفضل الثانى بمزایا » لا يعد فى هذه الحال عاضلا ولا تنتقل الولاية 
هك ,۽ سے 

فالفرق بين الغائب والعاضل أن غيبة الغائب أمر حسى مادى لا يقع 
اختلاف فى محققه فبمجرد تحققه يعتبر كالمعدوم وتنتقل الولاية إلى الحاضر من غير 
حاجة إ إلى رفع الأمر للقاضى » وأما عضل العاضل ‏ فھو اُمر نظری تقدیری و ر ہما کان 
امتناعه الذى يعده الولى الذى يليه عضلا وظلما ليس ف الحقيقة كذلك بل هو 
المصلحة فر لأر إل قى حى إذا ين أن اول ظلم بتاع رن الط 
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أحكام تزويم الأولياء : لا كان الأولياء ليسوا سواء فى وفور 
شفقتہم بالصغير ومن فى حكمه وفى شدة حرصهم على مصلحته احتلفت أحكام 
تزوججهم تبعا لاحتلاف شفقتہم ودرجات حرصهم . 

فالأب وأبو الأب ومثله الابن وابن الابن بالنسبة للمجنونة أو المعتوهة أو 
امجنون أو المعتوه أوفر الأولياء شفقة وأشدهم حرصاً على مصلحة المولى فما دام 
لا يعرف بسوء الاختيار ل as as ah‏ 
نافذ لازم e‏ مهر المخل أو أقل 
أو أكثر بغبن فاحش أو يسير » لأنه لوفور شفقته وشدة حرصه لابد ن يکون 
أمعن النظر واختار ما فيه المصلحة وعوض المولى عن الكفاءة والمهر ما هو أنفع له 
وأتقى . ) 

وإذا كان معروفاً بسوء الاختيار وجب الاحتياط للمولى . فإن زوجه 
بكفء والمهر مهر المثل کان زواجه صحیحا نافذا لازما وإن زوجه بغیر کفء أو 
على مهر أقل أو أكثر من مهر المثل بغبن فاحش فزواجه غير صحيح » لأنه لسوء 
احتياره لا يوثتق بانه فوت الكفاءة أو مهر المثل إلى ما هو خير منه . 

رالات والجد والابن وابن الابن من العصبات وسائر الأقارب والقاضى 
إذا زوج واحد منم المولى عليه بغير كضء أو أقل أو أكثر من مهر المثل بغبن 
فاحش فزواجه غير صحيح » وإذا زوجه واحد منهم بكفء ويهر المثل فالزواج 
صحیح نافذ ولکنه غير لازم فللمولى عليه آن يختار فسخ الزواج عند بلوغه إذا بلغ 
عالا به أو عند علمه إذا بلغ غير عالم به » وذلك لأن هذا الفريق الثانى من الأولياء 
ليس كالفريق الأول فى الجمع بين وفور الشفقة وکال الرأى فلا بد أن تكون 
الصلحة فى تزويجه ظاهرة بان يكون الزوج كفا والمهر مهر المثل وإذا تحققت 
هذه المصلحة الظاهرة فلابد من أن تتاح للصغير إذا بلغ فرصة يتلافى بها ما قد 
يكون حقه من الضرر الخفى بتزويج أخيه أو أخته أو أمه و القاضى فجعل له الخيار 
إذا بلغ فإن شاء أمضى الزواج وإن شاء طلب فسخه ولو بعد الدخول . 

رالأصل ذلك أنه )ا زوج رسول الله أمامة بنت عمه حمزة بن 
عبد المطلب من بن أهى سلمة قال عبيله : « ها الخيار إذا بلغت ٠‏ . 
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یار ب لاد OE a‏ 
ریه ارد ا ری ع 6 و 
يصدر الحكم بفسخ الزواج فهو صحيح نافذ تترتب عليه آثاره » من لزوم المهر 
والتوارث » أما إن رضى به حين بلوغه أو حين علمه صراحة أو دلالة فلا تسمع 
منه دعوی الفسخ . 

ومن الرضا دلالة سكوت البكر عن اختيار نفسها عند بلوغها عالة 
فلا أن ترضى بقول أو عمل كأن تقول رضيت أو تطلب النفقة أو المهر » ومثل 
الثيب فى هذا الغلام » وكذلك إذا استوؤذنت البكر من أقرب أقاربما فى أن يزو جها 
فسكتت مختارة اعتبر سكوتها إذناً » ولا كذلك الاي( . 
تزوڅه ولا جیره عليه 2 و یکون 
O O a‏ 
فهو فى ابتداء العقد له حق فى الكفاءة ومهر المثل . ) 

فك زوجت نفسها بغير كفء وبغير رضا ولما العاصب قبل الزواج فلا 


يصح العقد ولو رضى العاصب بعد ذلك لأن رضاه لا يجعل غير الصحيح 
ر 


وإن زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها يصح العقد ولا يلزم فللوى 


)١(‏ ووجه الفرق أن البكر تستحى عادة ف أمر الزواج من أن تقول نعم ولا تستحى من أن تقول لا 
فإذا سكتت اعتبر سكوتها دليلا على ما يمنعها الحياء من إظهاره وهو الرضا . وأما الثيب فلسبق عشرتها 
الزوجية لا ينعها مانع من الافصاح بقوها : نعم أو لا فسکوتہا لا يعتبر دليلا على شىء . 

(۲) وهده رواية الحسن بن زياد عن الإمام وعلما العمل وبا الفتوى › وفى ظاهر الرواية يكون العقد 
صحيحا غير لازم وللولى حق الاعتراض .عليه وطلب فسخه . 
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العاصب أن يطلب اتمام مهر المغل فإن غه الزوج لزم العقد وإن م يتمه رفع الأمر 
لی القاض ليفسخه . 


وإن لم يكن ضما ولى عاصب بأن كانت لا ولى هما أصلا أو ها ولى غير 
غاصب فلا حن لا جد ق الاغر اض عل عفدا سرا رو جت سهان کت أ 
غير كضفء بمهر المثل أو أقل لان الأمر فى هذه الحال خالص حقها 
و يتوهمن أحد أن قانون تحديد سن الزواج الذى اشرنا أله ق روط 
ماع الدعوى قانونا بالرواج سلب الأولياء حق الولاية على الصغير والصغيرة لأن 
القانون المذكور إنغا منع من سماع دعوى الزو جية قضاء من زو جين أحد هما قل 
من السن الحددة وقت ا بتحرير عقود الزواج أن يباشر العقد 
إذا كانت سن أحد الزوجين أقل من السن امحددة وقت العقد ولم ينع الولى من 
E E AE A E N CO E‏ 
الصغار وعدم ماع الدعوى منم مقصودا به أن متنع الأولياء من تلقاء أنفسهم أن 
يزو جوا الصغار » فليست السن الحددة شر طا شرعیا لانعقاد الزواج أو صحته أو 
نفاذه وإنغا هى شرط لباشرة الموظف الختص تسجيله ولسماغ القضاة الدعوى 
ه » وعقد الزواج متى تحققت أركانه وشرائطه الشرعية فهو عقد صحيح شرعا 
مهما تڪن .سن الزو جين أو أحدهما وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية . 


الوكالة بالزواج 
من القواعد الفقهية المقررة أن من ملك تصرفا من التصرفات كان له أن 
يباشره بنفسه وله أن ی وکل عنه غیره بمباشرته ومن لا يلك تصرفا من التصرفات 
فليس له أن يوكل به غيره لأن فاقد الشىء لا يعطيه . وبا أن كامل الأهلية وهو 
الحر العاقل البالغ يلك توج نفسه فله أن وکل عنه من يقوم مقامه ف تزويجه ‏ 
و و 


والت وکیل کا یکون شفویا یکون کتابیا . ولا يشترط لصحته حضور 
شاهدین و قت صدوره بل يع بین الو كل والو کيل و حل هما کار العقود عدا 
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الرواج » ولكن الأحسن الإشهاد عليه احتياطاً نحشية الجحود والنزاع . 

ولیس للوكيل بالزواج أن يوكل غيره لأنه يستمد ولايته من الموكل 
والموكل أعطاه وحده الولاية ورضى برأيه فقط . فإذا أعطاه الموكل حق توكيله 
غيره عنه بأن أذنه أن ي وكل عنه فى هذا الترويج من شاء » أو و كله بصيغة التفويض 
بان قال له : فوضت أمر زواجى إلى رأيك فى كل ما تفعله ٠‏ ففى هاتين الحالتين 
لل وکیل آن وکل غیره عنه . ) 

ومهمة الو كيل بالزواج هى مباشرة الصيغة فقط لأنه سفیر ومعبر وبعد 
انتهاء الصيغة لا يطالب بأى حق من حقوق أحد الزوجين على الأخر فلا يطالب 
وکیل الزوج بالمهر ولا النفقة ولا يطالب وكيل الزوجة بإدخحاها فى طاعة الزوج 
لان السفير لا يطالب جحقوق إلا إذا ضمن ال وكيل والتزم بشىء من الحقوق فإنه 
یطالب مقتضی التزامه وضمانه لا بمقتضی وكالته . 

وإذا تصرف ال وكيل فى حدود وكالته ولم جخالف فيما و كل فيه نفذ تصرفه 
على الموكل أما إذا جاوز حدؤد وكالته وخالف فيما وکل فيه فإنه يعتبر فضوليا 
ويتوقف نفاذ تصرفه على إجازة الموكل . 

بناء على هذا » إذا قال الموكل لل وكيل : زوجنى أو زوجنى أية امرأة ووت 

ينفذ زواجه على الموكل سواء كانت الزوجة سليمة من العيوب أو معيبة باى 
عيب . تكافه أو لا تكافه . لأن الت وكيل مطلق فيدحل فى حدوده تزو مج أيه 
امرأة تحل للموكل - ولا ڪخرج عنه إلا ترو من ينع مانع شرعى من زواجها به 
لأن خلو المرأة من الموانع الشرعية قيد ملحوظ للموكل معنى وإن لم يصرح به 
لفظا - ويخرج عنه أيضا بنت ال وكيل الصغيرة وأية صغيرة فى ولايته للتهمة فلو 
زو جه ال وكيل موليته توقف على إجازة الموكل لانها لما اعتبرت خحارجة عن حدود 
وکالته اعتبر فضولیا فیتوقف تزویجه . 

وكذلك لو کان ال وکيل بالزواج امرأة فزوجت E‏ 
توكيله المطلق ها لا ينفذ الزواج عليه بل يتوقف على إجازتة للتهمة. ولانه لو كان 
مراده أن یتزو جھا هی لقال : زو جینی نفسك فالظاهر انه يريد غيرها و هذا هو 
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مذهب الإمام . فمقتضى الإطلاق فى الت وكيل عنده أن ينفذ على الموكل تزوج 
وكيله إياه من أية امرأة تحل له شرعا سواء كانت المرأة E‏ 
كانت معيبة أو سليمة وسواء مى ها مهر مثلها أو أكا منه بغبن فاخحش أو يسیر 
لأن الإطلاق بالسبة للزروجة والمهر يقتضى هذا ولو كانت للموكل إرادة معينة 
بالنسبة لأحدها لقيد بها وكيله » ولا يخرج عن هذا الاطلاق إلا تزوج ال وكيل 
موكله من بنته أو أية أنشى فى ولايته » وتزو ج الو كيلة مو كلها من نفسها للتمة فى 
الصورتين . ومواضع الهم مستشاة معنى وإن لم يصرح باستشنائها لفظا . 


وقال صاحباه : التو كيل المطلق يتقيد بالمتعارف والمتعارف أن يحتاج الم وكل 
إلى الاستعانة ب وکیل على أن يزو جه ممن تحل له وتکافه بغیر غبن فاحش عليه ف 
تسمية مهرها لأن هذا هو الذى قد يعجز المرء عن أن يمتدى إليه بنفسه ويحتاج 
فيه إلى معونة غيره وما الزواج من أية امرأة با مهر فلا يعجز عنه أحد ولا 

يقصد إلى الاستعانة عليه بوكيل فعندها کا يخرج عن حدود الوكالة المطلقة 
الات الذى فيه تهمة ال وكيل يخرج عنه أيضا تزويجه الموكل ممن لا تكافه › 
وتزویجه من تکافقه بأکثر من مهر مثلها بغبن فاحش . فيكون العقد ف هذه 
الحالات الثلاث موقوفاً على إجازة الموكل . وقول الصاحبين هو الراجح وعايه . 
العمل لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 


وأما إذا م يطلق الموكل لوكيله بل قيده بروجية معينة فإنه يتقيد با قيد به 
ويكول فضوليا فيما عداه » فلو قيده بزو جة معينة بأن قال له : و كلتك ف أن تزو جنى 
فلانة فزوجه غیرها توقف على إجازته » ولو قیده بمهر بان قال له : و كلتك 
ف آن تزو جنى على مهر لا يزيد على مائة جنيه فزو جه على هر قدره مائة وخمسون 
وق فا على إجازته ولو التزم الوكيل بدفع الخمسين الزائدة من ماله لأن 
صاحب المروءة يأى أن يعير بمنة غيره عليه وخاصة فى مهر الزواج . ولو قيده بأن 
يزو جه واحدة فزو جه بائنتین فإن کان هذا فی عقد واحد بان قال ال وکیل لاثنتين : 
زوجتکما م وکلی فقالت کل منہما قبلت توقف على إجازته . وإن زوجهما إياه ف 
عقدين نفذ اوهما على الموكل لانه بمقتضى الوكالة وتوقف الثانى على إجازته 
خرو جه عن حدود الوكالة لانتهاء مهمة الو كيل بنفاذ العقد الأول . 
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هذه أحکام ت وکیل الرجل غیره فى أن یزوجه . 
وأما إذا و كلت المرأة غيرها فى أن يزوجها . فإن كان الت وكيل مطلقا بأن 
قالت لرجل : و كلتك ف أن تزوجنی ولم تقیده بزوج ولا مهر يخرج عن حدود هذه 
الوكالة المطلقة الزواج الذى فيه تهمة للوكيل فلو زوجها من نفسه أو أصله أو 
ا يتوقف على إجازتها لاستشاء مواضع التهمة من الإطلاق 
ااا ق ها لتزو جته بدل أن تو کله . ويخرج عن حدودها أيضا 
بالاتفاق بين الإمام وصاحبه تزويجها من غير كفء هما لأن كفاءة الزوج لزوجته 
وقت العقد شرط لصححته اتفاقا فالتقييد بالكفء ملحوظ ف الوكالة معنى وإن م 
يصرح به لفظا فلو زوجها الوكيل من غير كفء ها لا يصح العقد ولا تلحقه 
إجازة لأن الإجازة لا تلحق الفاسد . ويخرج عنها أيضا تزويجها من كفء هما بأقل 
من مهر مثلها بغبن فاحش فلو زوجها كذلك يكون موقوفا على إجازتها وإجازة 
وليہا . 
فعلی هذا یکون تزویم وکیلها إیاها نافذاً علیما إذا زوجها من أجنبى عنه 
يكون كفعا ها عل مهر مثلها أو أقل منه بغبن يسير لأن هذا هو الذى يدخحل فى 
حدود وكالته المطلقة . 
a Cs‏ 
ويكون موقوفا على إجازتا إذا زوجها من نفسه أو أصله أو فرعه . 
ويكون موقوفا على إجازتما وإجازة ولها العاصب إذا زو جها بأقل من مهر 
وأما إذا كان تو يلها غيرها بتزوجها مقيدا .غير مطلق فإن الو كيل يتقيد با 
قیدته به ویکون فضوالیا فیما عداه شأن کل توکیل مقید . ۰ 


1۸ 


الكفاءة فى الزواج 


الكفاءة شرعاً مساواة الزوج زوجته ف المنزلة بحيث لا تكون الزوجة ولا 
أولياؤها عرضة للتعير بيذه المصاهرة حسب العرف . 
وقد حص الفقهاء أمورا ستة اعتبروا أن الكفاءة تتحقق بتحقق المساواة 
فيا . وأن عدم المساواة فيا أو فى أحدها مفوت للكفاءة . وهى التى جمعها 
بعضهم فى قوله : 
نسب وإسلام كذلك :حرفة حرية وديانة مال فقط 
ولنبين معنى التكافو فى كل أمر من هذه الأمور الستة . 


ر( ات :> ت او ن ی ا ا ا 
بأصل معلوم لا يكون كفئا ها إلا نسيب مثلها متصل نسبه بأصل معلوم - 
وشرف العلم فوق شرف النسب فالعالم غير النسيب كفء لأية نسيبة مهما شرف 
ا 

قال فقهاؤنا : وهذا التكافوٌ فى النسب خاص با إذا كان الزو جان من العرب 
لانم هم الذين حفظوا أنسابيم وجعلوها من مفاخرهم وأسباب هجوهم 
ومدحهم فالعربية وهى التى يعرف اتصال نسبما بقبيلة من قبائل العرب لا يكون 
كض٤ًا‏ ها غير العرى وهو من لا يعرف اتصال نسبه بقبيلة من القبائل - وليس 
العرب كلهم متكافين فقريش بعضهم أكفاء لبعض أى أن القرشية لا يكافها إلا 
قرشى » وسائر العرب بعضهم أكفاء لبعض أى أن العربية من غير قريش يكافها 
أى عرى وإن اختلفت القبائل فالقرشى كفء لأية عربية . وغير القرشى من 
العرب كفء لغير القرشية منهم 

وأما غير العرب فلأنهم م يحفظوا أنسابهم د دوه من مفاحرهم لا پیر 

ين الزوجين منهم التكافۇ فن النسب . 
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وفيما قاله فقهاؤنا نظر لأنه إذا كان من غير العرب طبقات من الأشراف 
ذوى البيوتات العريقة الذين يفخرون بأصلهم ويعيرون إذا ترو جت واحدة منم 


زو جا غير أصيل فلم لا يكون حكمهم حكم العرب . والعلة واحدة . والغرف له 


اعتبار . 


(۲) الإسلام :- إذا كانت الزوجة مسلمة ها أب وأجداد مسلمون 
لا يكافشها المسلم الذى ليس له ف الإسلام أب ولا جد » ومن هما أب واحد فى 
الإسلام يكاضها من له أب واحد فيه - ومن له أب وجد ف الإسلام فه وكفء لمن 
ےا | وأجداد لأن تعريف المرء یغ ا وجده فلا يلتفت إلى ما زاد . 


وهذا التكافو فى إسلام الأصول إنما يعتبر فى غير العرب . أما العرب فلا 
يعتبر فيم فالعربى المسلم الذى ليس له أب فى الإسلام كفء للعربية المسلمة التى 
ا ات و داد مون . لأن العرب اكتفوا فى التفاخحر بأنسابم ولا يتفاحرون 
بإسلام أصوم اما غيرهم فيتفاحرول به . 


(۳) الحرفة :- إذا كانت الروجة بنت صاحب حرفة شريفة لا يكون كفعا 
ها صاحب الحرفة الدنيعة - والمعتبر فى شرف الحرفة ودناءتها هو العرف . ولذا 
قال صاحب الفتح فيكون الحائك كفا للعطار بالاسكندرية لما هناك من جسن 
اعتبارها وعدم عدها نقصا البتة . وإذا تقاربت الحرف فلا عبرة بالتفاوت فيا . 
وهذا التكاف فى الحرف معتبر فى كل من يحترف من العرب وغيرهم . 


(f)‏ الحرية : - إذا كانت الزوجة حرة لا يكون الرقيق كفعا هما وإذا 
كانت حرة الأصل لا يكون المعكَق تى كفعا هما ومن ما أب و جد فى الحرية لا يكافها 
من له أب فقط . ومن هما أب وأجداد فى الحرية يكاففها من له أب وجد فقط ا 
قیل ف إسلام الأصول - والحكمة فى هذا أن الرق منقصة والأحرار يعيرون 
بمصاهرة الارقاء . 


وما كان العرب لا يسترقون لانه لا يقبل منہم إلا أن ل 4 يقتلوا کان 
التكافو فى الحرية معتبرا فى غيرهم فقط لانم لا رق فیہم . 


4 


لأقیاء ذوى الاستقامة لا يكون اقا ااب ا 
مصاهرة الفاسق عار هم فلا يكون الفاسق كفا لصالحة بنت صالح وإنما يكون 
كفا لفاسقة بنت فاسق أو بنت صا وهذا رأى الشيخين . وقال محمد لا عبرة 
. بالديانة والصلاح فى الكفاءة لأن الصلاح من أمور الأخرة التى بين المرء وربه 
e‏ و الى إلى علاقة e‏ الدنيا e‏ بض 
فهذا هو العار کله ولا يكون كض٤ًا‏ . 


)١(‏ المال : - ليس المراد بالتكافو بين الزوجين ف الال أن يتساويا فى 
الغنى ودرجة اليسار وإنا مراد ن يكون الزوج قادرا على مقدم صداقها والإنفاق 
علمما شهرا > فمن کان قادرا على ذلك یعتبر کضءا ها مالیاً ولو كانت ثروتها وثروة 
بها أضعاف ماله . أما من كان غير قادر على ذلك فهو لي سكضءًا هما ماليا . وهذا 
قول هى يوسف وعليه الفتوى لأن الغنى لا ثبات له والمال غاد ورائح فلا اعتبار فی 
الكفاءة لكثرته وقلته . وقال الطرفان إنما تتحقق الكفاءة فى المال بعدم التفاوت البين 
ببنہما فى الغنى واليسار حتى أن الفائقة فى اليسار لا يكافشها من لا يقدر إلا على 
المهر والنفقة الواجبة لأن الناس يتفاخحرون بغنى الصهر ويعيرون بفقره . 

من له الحق فى الكفاءة : قدمنا فى مبحث الولاية على الزواج أن الحرة 
العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها من غير كفء ها بير رضا وليما العاصبب قبل 
الزواج فزواجها غير صحيح مراعاة لحق وليها » وأن الولى ١‏ ما عدا الأب الذى ل 


يعرف بسوء ء الاختيار » إذا زوج موليته من غير كفء فتزويجه غير صحيح مراعاة 
حق مولیته . 
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ا هذا أن الكفاءة حق للزوجة ولل ما ان رضا أحدهما 
بتفويت حقه لا يفوت على الاخر حقه( . 

وبناء على هذا إذا زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها من رجل ولم تبحث 
ی مره حتی تعلم انه كفء ما أو غير كفء ثم تبين أنه غير كفء فليس هما طلب 
e‏ لعدم الكفاءة لأنها أسقطت حقها بتقصيرها فى البحث فكأنها 
الاثنين وإسقاط E‏ 

وما ذا زو جها ولیم بعلمها وإذنہا وبرضاها رجلا من غير بحث ف كفاءته 
أو عدمها ثم تبين أنه غير كفء فليس للأولياء ولا للزوجة حق طلب الفسخ لأنجم 

لکن e SS E akg e‏ 
کی فا و کدی 
وما مسقطا حقه لأنه ما حصل ر ضا بزو اجه إلا على أنه كفء . 

وإذا احتلفت مرتبة الأولياء فالكفاءة حق أقربهم فإذا رضى الأقرب بغير ‏ 
الكفء فلا حق للبعيد فى الاعتراض وطلب الفسخ › وإذا استووا فى الدرجة 
كأخوة أشقاء فهى حق لكل واحد منهم لا يتجزاً فإذا رضى أحدهم بغير الكفء 
فقد سقط حقهم واعتير رضاه رضا منهم فليس لأحدهم الاعتراض وطلب 


الفسخ . 


)١(‏ وليس فى الكفاءة حق للشرع بحيث لو رضيت الزوجة وولا بزوج غير كفء ها لا اعتراض على 
هذه الزو جية . وإنما يثبت الأعتراض لمن لم برض منهما دفعا للعار والضرر عن نفسه وبهذا يتبون خطاً القول بأن 
اعتبار الإسلام للكفاءة يجعله دين الطوائف ويجعل فى المسلمين منبوذین . 


۷۲ 


فيمن تعتبر الكفاءة : الكفاءة تعتبر من جانب الزوج فقط أى أا تتحقق 
إذا م يكن الزوجِ دون زوجته فی مر من أمورها . أما إذا كانت الزوجة دون 
زوجها فى تلك الأمور أو بعضها فهذا لا ينفى الكفاءة المطلوبة شرعا ولا ينع 
التروج با لأن العادة جرت بان الزوجة الشريفة تعير هى وأوليائها بان يكون 
زوجها القوام عليما المنسوب إليه أولادها حسيسا - أما الزوج الشريف فلا يعير 
بأن تكون زوجته خسيسة وك ملوك وخلفاء كانت زوجاتهم من الإماء . 

ولا تعتير الكفاءة من جاتب الروجة إلا فى حالتين : 

الأولى : فيما إذا وكل الرجل عنه من يزوجه امرأة غير معينة فإنه يشترط 
نفاذ تزويج الوكيل عن الموكل أن يزوجه ممن تكافه على قول الصباحبين وهو 
الراجح عملا بتقييد العرف . 

الثانية : فيما إذا كان الولى الذى زوج ار راف الذی م يعرف 
بسوء الاختيار فإنه يشترط لصحة تزويجه أن تكون الزوجة كفءاله احتیاطا 
لمصلحة الصغير . 

متى تعتبر الكفاءة : إنغا تعتبر الكفاءة فى ابتداء العقد على معنى أنه متى 
کلت امور الكفاءة عة ووت القت لا بكر قك جع ما بحت فلو كان 
صاحب حرفة شريفة ثم صار إلى حرفة دنيعة أو كان قادرا ماليا نم أعسر فلا أثر 
هذا فى صحة العقد لأنه لو شرط بقاء الحال على ما كانت عليه وقت العقد لنال 
الناس من هذا حرج لأن دوام الحال من الحال . 

ب اة لا يخر الكات مف ن الا سرا دقفل : 
) الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على عجمى إنما الفضل بالتقوى ( 
وقال : « یا بنی هاشم لا يجیئنى الناس بالأعمال وتجیعونی بالانساب إن أكرمكم 
عند الله آتقا ( فکل مسلم کفء لأية امرأة مهما كان أصلها . 


As 


حقوق الزوجية 
حقوق الزوجة على زوجها : تستحق الزوجة على زوجها حقوقا مالية 
وھی المهر » والنفقة » وحقوقاً غير مالية و ھی عدم الإضرار بها » والعدل بینہا 
ویین ضرائرها إن تعددت الزوجات » وهذا تفصيل الأحكام لتلك الحقوق . 


)١(‏ المهر 


سبب وجوبه ودلیله : المهر هو العوض المالى e‏ 
والمقر » والحلة .. 


ويؤخحذ من هذا التعريف أن a‏ 
العقد ف ازداج e‏ و ت وها ف زواج 
أحدها قبل الدول الحقيقى فلا مهر للزوجة . 

والدليل على وجوب المهر على الزروج قول الله تعالى فى سورة النساء : 
واتوا النساء صدقاتِهنِ نحلة ) وقول سبحانه : ل فما استمتعتم به منېن 
فاتوهن أجورهن فريضة . ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة 4 . 

والحكمة ف أن الزوج تجب عليه لزوجته حقوق مالية كالمهر والنفقة وغير 
مالية كالعدل واجتناب الإضرار بها . وأما الزوجة فلا تجب عليما لزوجها حقوق 
مالية وجميع حقوقه علا غير مالية . إن وظيفة الرجل فى الحياة تمكنه من القيام 


V٤ 


بالحقوق المالية كالهر والنفقة لأنه يسعى للرزق وكسب الال الذى تقتضيه 
حاجات المعيشة ونفقات الأسرة . 


وأما الزوجة فوظيفتما منزلية وهى فى شغل عن كسب الال بتدببر شون 
منزها وإعداد وسائل الراحة فيه لأفراد أسرتها والقيام بما تتطلبه تربية أولادها وإذا 
كان هذا هو الشأن الغالب ف المرأة فليس ها من الوسائل ما يمكنما من القيام بأعباء 
مالية للحياة الزوجية فلذا وجب للزوجة على زوجها حقوق مالية ولم يجب للزوج 
على زوجته اى حق مالى . 


والنظام الذى تسير عليه بعض الام من إلزام الزو جة بالمهر موضع النقد من 
كثير من باحثمهم لانم رأوه ف بعض الأحيان وسيلة إلى زلل كثيرات من الفتيات 
الفقيرات فإن الواحدة منبن حريصة على أن تتروج ولا سبیل إلى أن تتزوج إلا ذا 
جمعت مالا تمھرہ للزوج فتأخذ فی وسائل جمع هذا امال وکٹیراً ما تہوی با تلك 
الو سائل وإذا يئست من جمع المال فر مما استعاضت عن الزواج باتخناذ الأخحدان 


مقدار المهر : أقل المهر شرعا عشرة دراهم فضة تزن سبعة مثاقيل وذلك 
لأن وزن الدراهم من الفضة كان فى صدر الإسلام مختلفا فمنها عشرة تزن عشرة 
مثاقيل ومنها عشرة تزن ستة مثاقيل ومنها عشرة تزن خمسة مثاقيل فاختار عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه المتوسط بين هذه الاوزان وهو ما وزن العشرة منها سبعة 
مثاقيل وهى تساوى بالنقود المصرية خمسة وعشرين قرشا صاغا . 

ولا حد لأكاره فللمتعاقدين أن يزيدا عن العشرة دراهم إلى ما شاعا . 


أُما الدليل على تحديد نهايته الصغرى بعشرة دراهم فهو الحدیث : ١‏ ولا 
مهر أقل من عشرة دراهم ٩)‏ » وأما الدلیل على أنه لا حد لأكاره فلانه لم یرد 
نص بتحدید نہایته الکبری ولا تحدید إلا بنص ولذا روی ان عمر رضی الله عنه 


(۱) روی البہقى عن جابر أن النبى عه قال : « ألا لا يروج النساء إ:لا الأولياء ولا يزروجن إلا من 
الأكفاء ولا مهر أقل من ڪشر دراهم . 


قال فى حطبة له لا تغالوا فى مهور النساء فقالت له امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن 
اله تعالی يقول وآتیم دافن ارا 4 قال عبر ارا أصابت ورجل 
أحطاً . 

ما يصح أن یون مهراً ولا ارم أن یکرت اله راهم مضروة ولا أن 
يكون من الذهب أو الفضة بل يصح شرعا أن يكون المهر من الذهب أو الفضة 
المضرويين وغير المضروبين ومن كل شىء معلوم له قيمة مالية من عقار أو منقول 
مكيل أو موزون أو حيوان . ومن منافع الأعيان التى يستحق فى مقابلها المال 
كسكنى المنزل أو زراعة الأرض . فكل ما قيمته عشرة دراهم فضة فأكثر سواء 
أكان نقداً م عينا أم منفعة يصح شرعاً أن يسمى مهرأً . والمعتبر أن تكون قيمته 
عشرة دراهم وقت العقد حتى لو كان المسمى قيمته عشرة وقت العقد ثم نقصت 
ب عا عد اة ر ف اا اال ر ت ت رت ا ل 

فلها المسمى وما يكمل العشرة . 


تعجیله وتأجیله : ولا لزم أن یکون حالا بل يصح أن یکون حالا ون 
يكون مو جلا كله أو .بعضه إلى أى أجل يتفق عليه العاقدان أو إلى عدة اجال يدفع 
E RCE EN PEAT pl‏ 
القاهرة تعجيل الئلئين وتأجيل الثلث إلى أحد الأجلين الموت أو .الطلاق - و 
بعض البلاد المصرية O E EE oe E‏ 
واي اال الل و الو جل عل اا و ن لم يتفقا عمل با يقضى 
a‏ لان المعروف عرفا كالمشروط شرطاً . 


U e 

ee‏ لا بمهر ولا سماه الله فريضة فى قوله  :‏ فآتوهن 
أجورهن فريضة ) . ولا يكون بمهر أقل من عشرة دراهم للحديث « ولا مهر 
أقل من عشزة دراهم » فوجوب مهر لا يقل عن عشرة دراهم هذا حق الشرع 
ولذا لا تملك الزوجة ولا أولياؤها نفى وجوب المهر صلا ولا نقص مقداره عن 
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عشرة دراهم لأن المهر إلى عشرة حق الشرع والإنسان لا يلك إسقاط حق ‏ 
عیره . 

ابلاغ المهر إلى مقدار مهر المئل حق للزوجة وأوليائها أولذا لو زوجت 
المكلفة نفسها باقل من مهر مثلها بغير رضا وليا العاصب كان لوليما طلب الفسخ 
لانہا برضاها اسقطت حقها هی ولکن بقی للولى حقه . ولو زوج الصغيرة الولى 
غير الاب باقل من مهر مثلها لم يصح تزويجه مراعاة لحقها » هذا فى ابتداء عقد 
الزواج أما بعد أن يع العقد وتتقرر حقوقه فإن المهر يكون حقا حالصا للزو جة 
وحدها تتصرف فيه کا تتصرف فی سائر أمواها فلو أبرأت زوجها منه کله أو 
بعضه بعد ما وجب له ف ذمته بالعقد الصحيح أو بالدحول صح إبراؤها و برئت 
ولذا قال الله تعالى : ل ولا جناح عليكم فيما تراضية به من بعد الفريضة 4 . 
ولا حق لزوجها ولا لغيره فى الاعتراض على تصرفها فى ماما الذى هو خالص 
حقها مادامت رشيدة لان كل مالك رشيد رجلا أو امرأة متزوجة أو غير متزوجة 


¥ 


المهر الذى يجب للزوجة 


ی بعض الأحوال یکون المهر الواجب للزوجه عشرة دراهم فقط . 
وفى أحوال يكون المهر الواجب هما هو مهر مثلها . 


وف أحوال يكون المهر الواجب هو المسمى المتفق عليه فى العقد بالغ 
ما بلغ . ) 
وفى أحوال يكون المهر الواجب هما هو الأقل من المسمى ومن مهر مثلها . 
ر( فإذا مى ف العقد مهر أقل من عشرة دراهم بان مى مثلا عشرون 
قرشاً أو شىء قيمته وقت العقد عشرون قرشا ففى هذه الحالة يكون المهر الواجب 
للروجة عشرة دراهم فقط « ٠٠‏ قرشاً » أو الشىء المسمى وما يكمل العشرة 
وذلك لأن المهر إلى عشرة دراهم حق الشرع وما زاد إلى مهر المثل حق الزوجة 
حق الشرع وهذا لا تملكه فيكمل المهر إلى العشرة مراعاة لحق الشرع الذى 
لا ملك العاقدان تفویته کله أو بعضه(' . 

ویراعی أنه إذا كان للزوجة ولي عاصب ولم يرض بهذا المهر فله طلب 
الفسخ مادامت العشرة أقل من مهر الثل لأنها لا تملك إسقاط حقه . 

(۲) وإذا لم يسم فى العقد مهر أصلا بأن صدرت الصيغة بدون تسمية مهر 
زو جينى نفسك - قبلت » . أو كان الزواج على نفى المهر بأن صدرت الصيغة 

() وقال زفر ها فى هذه الحالة مهر مثلها لأن تسمية مالا يصح مهرا 
الس الوا جب مه ر المقل . 


شرعا كعدم التسمية وعند عدم 


۷۸ 


١‏ زوجينى نفسك على أن لا مهر لك - قبلت ) ي واو لا 
تسميته شرعا كتسمية شىء مجهول أو شىء ليس له قيمة مالية ففى هذه الحالات 
الثلاث يكون المهر الواجب للزوجة هو مهر مثلها . 


رك ا ر ھرس ی را رة ار غه ری رکناً له 
ولا شرطا من شروطه فالسكوت عن ذكره أو النص على نفيه لا اثر له فی انعقاد 
الزواج ولا صحته فيصح العقد ویترتب عليه وجوب مهر ولا عبرة بسکوت 
العاقدين عن ذكره أو بنفيمما له لأن أثر العقد يترتب عليه ولا ينتفى بنفى 
العاقدين . 


Dg E O a E TF 


مهر المثل . 


وتسمى من سكت ف العقد عن تسمية مهر ها الوضة لأا بسكوتها عن 
تسمية مهر هما كأنها رضيت بتفويض أمر تقديره إلى زوجها فلها بعد العقد وقبل 
الدحول بها أن تطالبه بفرض مهر ها فإن تراضيا على مهر وجب وإن إن م يتراضيا 
رفعت أمرها إلى القضاء ليأمره بالفرض فإن م يفعل قضى هما بمهر مثلها . وأما لو 
سکتت عن مطالبته بفرضه حتی دخل با أو مات أحدها فالواجب ها مهر مثلها 
لأنه هو الموجب الأصلى للعقد فى هذه الحالة وقد تقرر وجوبه وتأكد بالدخول أو 
ا(0 


(۳) وإذا سمى فى العقد مهر تسمية صحيحة بأن مى شىء معلوم له قيمة 
مالية فى اعتقاد المتعاقدين يعادل عشرة دراهم فاکثر و کان العقد صحيحا ففى هذه 
الحالة يكون المهر الواجب هو المسمى كان پسمی نقودا تعادل عشرة دراهم 


(۱) روى أصحاب السنن عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض هما صداقا ولم 
بخل ا جى ما فال هال اق تاها لا و کس ولا شطط وها الميراث وعليما العدة فقام معقل بن 
سنان الأشجعى فقال e E RE E‏ 


۷۹ 


فأکار أو خاتم ذهب كذلك أو عقاراً أو منقولاً معلوماً أو منفعة يستحق عليا 
الأجر . 

أا إذا كانت التسمية غير صحيحة فالو اجب مهر المخل )ا قدمنا بأن كان 
اللسمى لا قيمة له فى دين المتعاقدين كالخمر والخنزير بالنسبة للزوج المسلم ولو 
كانت الزوجة مسيحية » أو كانت له قيمة مالية ولكنه مجهول جهالة فاحشة تؤدى 
إلى التزاع بن تزوجها على حلى ولم ببين جنسه ولا نوعه أو تزوجها على عشرة 
أرادب ولم يبين نوعها . فإن بين نوع المسمى كعشرة ة رادب قمح كانت الجهالة 

يسيرة فتصح التسمية ويكون الواجب مقدار المسمى من النوع الو سط أو قيمته 
والخيار للزروج فى ذلك . ولو تزوجها على مائة جنيه ودار أى على معلوم ومجهول 
فلها مهر مثلها لا ينقص عن مائة جنيه لأنه رضى بأدائها . 

)٤(‏ وإذا كانت التسمية صحيحة والعقد فاسد واروع I‏ بزو جته 
دخولا حقيقيا ففى هذه الحالة يكون المهر الواجب ها هو الأقل من المسمى ومهر 
مثلها فإن كان المسمى مائة ومهر مثلها مائتان فالواجب ها مائة لأنها رضيت بها . 
وإن كان المسمى مائة ومهر مثلها نمانون فالواجب ها نمانون لأن ما زاد عن مهر 
امثل إنما يجب بالعقد الصحيح ولا يصح العقد الفاسد سببا لوجوبه . 

ومهر الل هو مهر امرأة من قوم اى ا کأختہا وعمتہا وبنت عمها 
تساو ا وقت العقد سنا وجالا ومالا ولا وعصرا وعقلا ودينا و وخحلقا 
وعلما وبكارة أو و واحدة من قوم أبہا تساويا فى 
هذه الصفات ينظر إلى مهر زوجة اجنبية تساويا فا . 

وإذا احتلف إلزوجان ف مقدار مهر المثل فادعى الزوج أنه خمسون جنا 
وادعت الزوجة أنه سبعون جنيما فإن أقام أحدهما بينة قضى له وإن لم توجد بينة 
فالمين على من أنكر الزيادة وهو الزوج فإن حلف أن مهر مثلها کا ادعى قضى له 
وإن نکل قضی هما . 
) زيادة المهر والحط منه : بعد تام عقد الزواج وتسمية اللهر فيه تسية 
صحيحة يجوز لازو ج إذا كان كامل الأهلية انيد اهر ألذى ماه فى العقد بأن 


A٠ 


يقول ها : جعلت مهرك مائة وخمسين جنيا بدل مائة » وهذه الزيادة تلزمه و تعتبر 
ملحقة بالمهر وجزءاً مكملاً له بشروط ثلاثة أن يكون معروفاً قدرها » وأن تقبلها 
الزوجة أو وليها فى المجلس › وأن تکون الزو جية قأئمة » ووز للزو جة ايضا ف 
هذه الحالة إذا كانت كاملة الأهلية أن تحط عن زوجها كل مهرها أو بعضه إن کان 

من النقود . وإذا کان مهرها من الأعيان لا من النقود جوز ها أن تېبه له كله أو 
بعضه » وعلة هذا واضحة لأن الزوج الكامل الأهلية له أن يتصرف ف ماله کف 
شاءِ ویزید ف مهر رو جته ا زيادة و كذلك الزروجة الكاملة الأهلية مهر ها بعد 
٤‏ العقد أصبح خالص حقها فلها أن تتصرف فيه بالا براء أو اهبة کا تشاء.. 


قال فقهاؤنا ولأهى الصغير أو جده أن يزيد فى مهر زوجته بعد العقد من 
مال الصغير ويكون حكم هذه الزيادة كحكم زيادة الزوج كامل الأهلية وكذلك 
شروط لزومها » ولكن ليس لأ الصغيرة أو جدها أن يحط عن زوجها شيعا من 
مهرها بعد العقد وهذا التفريق موضع نظر وكان الظاهر أن يسوى بون الأمرين 
فإما أن لا يجوز لأب أو الجد زيادة ف مهر الصغير ولا حط من مهر الصغيرة لأن 
هذا س بمال المولى عليه وهو لا يملكه . أو يجوز له الأمران لأنه فى ابتداء العقد 
ملك أن يزيد فى مهر الصغير وينقص من مهر الصغيرة اا اھا ق ل 
فکذا بعده لأنه لوفور شفقته لا يعمل إ إلا ما فيه المصلحة فالتسوية فى الجواز أو 
المنع هو الظاهر وأما التفريق فلا يظهر له مبرر . 


A۱ 


متى يجب للزوجة مهرها بټامه 


قدمنا أن المهر يجب بمجرد العقد فى الزواج الصحيح › وبالدخول الحقيقى 
فى الزواج الفاسد . 

فأما المهر الواجب بالدخول الحقيقى ف الزواج الفاسد فهو واجب وجوبا 
مؤكداً مستقرا غير معرض لأن بسقط کله أو نصفه بأى فرقة سواء کان هذا 
الواجب هو مهر المثل عن عدم التسمية الصحيحة أو الأقل من المسمى ومهر ال محل 
- عند وجود تسمية صحيحة وذلك لأن الزوج بدخوله الحقيقى بالزوجة قد استو 
المتعة با فتقرر عليه مهرها فإذا افترقا من تلقاء نفسهما أو فرق بينهما القضاء بعد 
الدحول الحقيقى فمهرها كاملا حق هما عليه . 

وكذلك المهر الواجب بالدخول الحقيقى بناء على شبة کا إذا زفت امرأة 
إلى رجل وقیل له إنہا زوجتك فدخل با ثم تبين آنا ليست زوجته فإن اأهر 
الواجب هذه المرأة بسبب الدخول الحقيقى با وهو مهر مثلها واجب ها بامه 
وجوباً مؤکداً مستقراً لا يسقط کله أو نصفه بای فرقة . ) 

أما المهر الواجب بمجرد العقد ف الزواج ج الصحيح فهو واجب وجوباً غر 
مستقر بل هو عرضة لأن يسقط كله أو نصفه . 

ونما يتأكد هذا الواجب بتامه إذا دحل الزوج بزو جته حقيقة » أو اختلى 
بها خلوة صحيحة » أو مات أحدهما » فإذا وجد بعد العقد الصحيح واحد من 
هذه الو كدات الثلاثة ا توخو المهر هما بقامه وصار حقا مستقرا لارو جة لا 
يسقط بأى فرقة من قبله أو من قبلها » وذلك لأنه بالدحول الحقيقى قد استوف 
حقه فى المتعة فيتاكد للزو جة حقها فى المهر كاملا » وبالخلوة الصحيحة قد مكنت 


AY 


ازو جة زوجھا من نفسھا ولم یوجد ما چنعه آن پستوفی حقه ویستمتع بہا فکول 

مع ذلك م یستوف حقه لا نع من تفرر حقها فی مهرها كاملا لأنها أسلمت 
نفسها وأتت ما وسعها وهو الذى اقتصر على الاستمتاع بالخلوة بہا وقد قال الله 
تعالى : ل فما استمتعع به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ) » وبموت أحد 
الزو جين انتفى احتال طروء فرقة من قبل الزوج تنصف المهر أو فرقة من قبلها 
تسقطه فتقرر الواجب بالعقد بامه فإذا كان الذى مات هو الزء وج أخذت الزوجة 
مهرها أو ما بقی هما منه من ترکته قبل قسمتا بین ورئته لانه دین پبداً بسداده . 
وإذا كانت التى ماتت هى الزوجة أخذ ورتا مهرها أو ما بقى منه من زو جها 
٠‏ بعد حصم ما يخصه منه لأنه من ورنتها يستحق نصف تركتها أو ربعها . 


والمراد بالخلوة الصحيحة أن يجتمع الزوجان منفردين فى مكان آمنين من 
طبيعى ينع من الجماع فإذا م تتوفر هذه الشروط بان اختليا فى مكان لا يأمنان فيه 
من 8 الغير علہما و احتليا وما أو با رها مانع من الجماع شر عی 
کحیض آو صوم فرض › او طبیعی کوجود ثالٹ میز › او حسی کصغر ومرض 
ا يستطاع معه الجماع فالخلوة فاسدة لا يتأكد بها وجوب المهر بقامه . 


و أن الخلوة الصحيحة فى الزواج او تىشاركڭ الدخحول الحقیقى ف 
تأکید وجوب المھر بقامه : فهی تشار که أیضا ف ف إججاب العدة عليا بعد الفرقة 


وف الاثاز المترتبة ا من و جوب النفقة › و حرمة الجمع بينها وبين محرم 
ها » وحرمة زواج أربع سواها مادامت فى العدة » وى نبوت الت . ونختلفان 


فى الإحصان . فالدحول اا و ي بعده رجم والخلوة 
i E‏ بعدها جلد . 


ا د ار ا ا ا 2 TT‏ 


وف حل المرأة لمطلقها ثلاثاً . فإذا تزو جت المطلقة ثلاثاً OT‏ 
فقط خلوة صحيحة لا تحل لمطلقها الأول حتى يدخل بها الثانى دخولاً حقيقياً . 


AY 


وفى الرجعة فالطلاق بعد الدععول المقيقى رججعى وبمد الخلوة لصحي 


- وكذلك الدحول الحقيقى بالمطلقة رجعيا يعتبر مراجعة ولكن الخلوة 
ا 


ey Eg و‎ 


a,‏ الفاسدة و الصحيحة ف الزواج الصحيح ت کان ق جاب 
العدة بعد الفرقة احتياطا فى الحافظة على الأنساب وعدم اختلاطها . 

ففى الزواج الصحيح الخلوة الصحيحة تشارك الدخول الحقيقى فى بعض 
الأحكام وتخالفه فى بعضها - وتشارك الخلوة الفاسدة فيه كذلك فى إيجاب 
العدة. 

وأما فى الزواج الفاسد فالخلوة مطلقا سواء أكانت صحيحة أو فاسدة 
الهر الشأن أن فساد Es‏ من الجماع 


متى يجب للزوجة نصف المهر 

Ss SS a 
الروجية قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب من قبل الزوج وجب للزو جة‎ 
نصف مهرها فقط سواء كان سبب الفرقة الذى من قبله تطليقا أو فسخأ بغر‎ 
اختياره نفسه عند البلوغ - والدليل على هذا قوله تعالى فى سورة البقرة : ل وإن‎ 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضة هن فريضة فنصف ما فرضة إلا أن‎ 
. 4 يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح‎ 

دلت هذه الآية عل أن الزوجة التى طلقها زو جها قبل أن مسها أى قبل أن 
يدحل بها حقيقة أو حكما وكان قد فرض ها مهرا فالواجب المستحق هما عليه 
نصف ما فرض. ها .. فإن كانت لم تقبض مهرها فلها مطالبة زو جها بعد الطلاق 


A٤ 


بنصفه إلا أن تعفو وتتنازل شن ا وان نے فخ لها الى بيده 
عقدة النكاح مطالبتها بعد الطلاق بأن ترد إليه نصفه إلا أن يعفو ويتنازل عن 
مطالبتها برده . 

E eh Re 
E PE E PEE PE 
. انفسخ يجعل کان لم يكن‎ 


والحكمة فى إيجاب نصف المهر فى هذه الحال أن ها وجهتين من النظر 
e OA EF E‏ 
يستمتع بزو جته أى نوع من الاستمتاع ولم تقم له بواجب من واجبات الزو جية 
وحالها بعد الفرقة على ما كانت عليه قبل العقد ينتج أن الزوج لا يجب عليه شىء 

من المهر أصلا . ولو نظرنا من وجهة أن الزوجة بالعقد ملكت زو جها حق المتعة 

بها ولم تمنعه أن يستوف حقه وهو الذى فوت ملكه مختاراً بهذه الفرقة الآنية من قبله 
ينتج أن عليه المهر كله . فالشارع الحكم وفق بين الوجهتين وراعى الجانبين 
وأو جب على الزوج فى هذه الحال نصف المهر المسمى كتعويض ها عما لحقها من 
الضرر بفرقة ليست من قبلها . 

والمتبادر من قوله سبحانه وتعالى : # فنصف ما فرضة 4 أن الذى ينصف 
بالطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما هو المهر الذى فورض حين العقد فرضا 
ان هذا هو الذى يفهم من إطلاق « ما فرضحم ¢ . 


فإذا لم يكن فرض حين العقد مهر فرضا صحيحا بأن سكت عن تسمية 
المهر صلا . أو نفى . أو مى تسمية غير صحيحة ففى هذه الأحوال الثلاثة ثة التى 


(1) ولو سمى أقل من عشرة دراهم ثم طلقها قبل الدحول وجبت ها كمسة دراهم لأننا ما لم نعتبر 
تسمية الاقل من العشرة جعل كأنه سمى العشرة فبالفرقة قبل الدخول يجب عليه نصفها وهو حمسة . 


يكون الواجب فيها مهر المثل لو فارق الزوج زوجته قبل الدخول بها حقيقة أو 
حكما بسبب من قبله لا يجب ها نصف المهر لان الذى ينصف هو ما فرض فى 
العقد فرضاً صحيحاً بل الواجب نما فى هذه الأحوال المتعة کا سيجىء . 


e‏ ارياد التى SS i a‏ سواء زادها ت إن کان 
بالطلاق قبل الول حقيقة أو حكما بل تسقط عن الزوج لأن الذى ينصف هو 
ما فرض فى العقد وهذه زيدت بعذه . 


وكذلك المهر الذى يفرض للمفوضة بعد العقد بتراضى الزو جين لا ينصف 
بالظللاق قبل الدحول حقيقة أو حكما لأنه فرض بعد العقد . 

وهذا هو الجارى عليه العمل وهو مذهب الطرفين ومذهب أهى يوسف 
الأحير . وكان رأيه أولا أن الزيادة التى تزاد على المهر بعد العقد متى استوفت 
شروط لزومها واعتبرت مكملة للمهر تنصف بالطلاق قبل الدخول کا ينصف 
أصل المهر . وكذلك ما فرض للمفوضة بعد العقد لأنه صار فرضها وكأنه فرض 
حين العقد . ولكن القول المفتى به يستند إلى إطلاق قوله تعالى : # فنصف 
ما فرضتم ‏ ولا يتسارع إلى الذهن عند الإطلاق إلا الفرض حين العقيد فرضا 
صحيحا . 


وإذا كان المهر لم تقبضه الزروجة ولا يزال فى ذمة الزوج أو تحت يده 
فبمجرد وقوع الفرقة من قبله قبل الدخول حقيقة أو حكما يصير نصفه ملكا له 
يتصرف فيه كيف يشاء بحيث لو كان المهر عشرة أفدنة وطلقها قبل الدخول بها 
وقبل أن يسلمها ها فبمجرد الطلاق يكون له الحق أن يتصرف فى خمسة منها 
بالبيع والبة وسائر تصرفات المالك فى ملكه بدون توقف على قضاء له با . وما 
إذا كان المهر قد قبضته الزوجة فلا يصير نصفه ملكا للزوج بمجرد الطلاق قبل 
الدحول وإنما يصير ملكا له إذا ردته إليه بالتراضى أو قضى له به القاضى بحيث لو 
تصرف فيه قبل القضاء له به أو قبل رده إليه بالرضاء لا ينفذ تصرفه شأن تصرف 
الإإنسان فيما لا يملكه . ۰ 


A٦ 


- والفرق بين الحالين أن المهر المستحق للزو جة بالعقد إذا قبضته تقوى ملكها 
NCEE E a‏ 
من أن ترده إليه برضاها أو يقضى له به القضاء . . وأما إذا م تقبضه فملكها و فيه ۾ 
يقو فبمجرد الفرقة يزول ملكها عن نصفه ويعود إلى ملك مطلقها . 
وإذا نما المهر وهو فى يد الزوج بأن كان عروضا فرمحت فى تجارة . أو كان 
بقرات عجافا فسمنت أو ولدت فبالفرقة قبل الدحول حقيقة أو حكما يكون هذا 
الفاء هما لأنه نماء ملكهما المشترك إلا إذا كانت الزيادة التى زيدت فيه ليست ناء 
له ولا متولدة منه کالبناء فهو لمن زاده . وكذلك الحكم EE‏ 
- وقد قضى بعد الفرقة بنصفه لمطلقها . 
وأما إذا كان نماؤه وهو فى يد الزوجة ولم يقض له بنصفه فالماء كله ها لأنه 
نماء ملكها خحاصة مادام م يصدر حكم بنصفه للزوج وإذا كانت زيادة غير متولدة 
كالبناء فهى هما أيضا إذ الظاهر أنہا هى التى زادتها وهو فى يدها . 


AY 


متى جب للزوجة المتعة 


زوجته أو فارقها بأى سبب من قبله قبل الدخول حقيقة أو حكما وجبت ها 
المتعة . وكذلك إذا تراضى مع المفوضة على فرض مهر ها بعد العقد ثم طلقها او 


والدليل على هذا قوله تعالى فى سورة البقرة : # لا جناح عليكم إن طلقخم 
اللساء ما م تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
تمسوهن ولم تفرضوا هن فريضة ومتعوهن . والحكمة فى إيجابما أن الزوجة تستحقِ 
تعويضا عما لحقها من الضرر هذه الفرقة التى ليست من قبلها وليس فى العقد مهر 
مفروض حتى يفرض ها نصفه فاوجب الشارع هما المتعة تعويضا ها کا عوضت 
من فرض ها بنصف المفروض . 

والمراد بالمتعة ما تمتع به الزوجة وتعطاه تعويضا ها عن إيحاشها بمذه الفرقة 
من الثياب التى تلبسها المرأة للخروج عادة أو ما يعادهها من مال أو أى عوض 
وقول الفقهاء المتعة الثياب التى تكسى بها المرأة عند الخروج حسب عرف بلدها 
مراد به ما إذا كانت المتعة بكسوة وليس معناه أن المتعة لا تكون إلا بهذا . 

ويراعى فى تقدير المتعة حال الزوج المالية يسارا وإعسارا وتوسطا فتجب 
متعة الموسر أو المعسر لقوله تعالى : ل[ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره 4 . وقيل يراعى فى تقديرها حال الزوجة فقط لانها قائمة مقام نصف مهر 
مثلها . ومهر مثلها يراعى فيه حالما فكذلك ما قام مقامه . وقیل یراعی فى 
تقديرها حالما معا حتى لا يسوى بين الرفيعة والوضيعة ولا يرهق الفقير إذا 


A۸ 


تعا عل 
كانت مطلقته غنية و ا لى :ل 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره 4 . 


الغا لا 
مکی حل دراودا تدر ست مر ل م 
ار شی ی ج درا کان ا دت ار کر 


۸۹ 


متى يسقط المهر ولا يجب للزوجة منه شىء 
إذا حصلت الفرقة بين الزوجين قبل الدحول حقيقة أو حكماً وكان 
سبب الفرقة اتيا من قبلها سقط مهرها ولا حق ها فى شىء منه فإن كانت لم 
U as E GL Baa CSE‏ 
i EE‏ تى ها فما خيار الفسخ أو ارتدت عن 
وحالت ینہ وین المتعة ولام a Cele r‏ 


اقتران ا بشر ط 


TPT‏ بشرط لأحد الزوجين أو محارمهما كان 
الواجب هو المسمى على ما بيننا . 

أما إذا سمى المهر وقرن به شرط فهذا له أحوال ثلاثة : 

الأولى : أن يسمى الزوج ازو جته مهرا أقل من مهر مثلها ويشترط هما على 
نفسه فى نظير ذلك شرطاً فيه منفعة مباحة شرعاً . مقصودة ها . يتوقف تحققها 
على فعله . سواء كانت المنفعة لشخصها أو لقريبها الحرم كأن يكون مهر مثلها 
مائة ويسمى ها نمانين على أن لا يتزوج عليما أو لا ينقلها من بلدها أو أن يطلق 
ضرتها . 

ففى هذه الحالة يعتبر المهر الذى رضيت به الزوجة مجموع الأمرين القدر 
ehe E‏ بالشرط فلها المسمى الذى تراضيا به 

وإن لم يوف بالشرط تستحق مهر مثلها لا المسمى لأن هذا المسمى لم ترض به مع 
N N Dg‏ 
رضاها بالمسمى فيجب الموجب الأصلى لكل زواج لم يتراض فيه على تسمية وهو 


۹۰ 


مهر المغل لأن المنفعة كانت عوضاً هما عن الفرق بين المسمى ومهر مثلها . 

ولمذا إذا كان المسمى لا ينقص عن مهر مثلها فلا أثر لالإخلال بهذا 
الشرط HEROES‏ الإخلال به إذا كان المشروط مضرة لا منفعة . كان 
يتزو ج عليہا ا 0 ا . أو منفعة لأجنبى 
منها . ففى هذه الحالات يكون الواجب هو المسمى فالمراد أن تكون المنفعة 
المشروطة مباحة مقصودة يستحق بفواتها العوض وهو الفرق بين المسمى ومهر 
المثل. 

الثانية : أن يسمى الزو ج لزو جته مهرأ أ كار من مهر مثلها ويشترط لنفسه عليها 
فى نظير ذلك شرطا فيه منقعة له كأن يكون مهر مثلها مائة ويسمى هما مائة 
وخمسين على أن تكون عذراء أو سليمة من الأمراض أو بيضاء ففى هذه الحالة إذا 
تحقق المشروط للزو ج فعليه المسمى وإن لم يتحقق فليس عليه إلا مهر مثلها لأنه إنما 
رضى بالزيادة على مهر مثلها فى ممابدة هذا الوصف الذى يرغب فيه فإذا فات 
ما يرغب فيه فات رضاه با زاد عن مهر المخل فلا يجب عليه إلا مهر المثل . 

هذا إذا كان فى عبارة العاقدين ما يفيد أنهما تراضيا على جعل المنفعة 
المشروطة هما فى مقابل النقص عن مهر مثلها فى الحالة الأولى وجعل الوصف 
المرغوب فيه منه فى مقابل الزيادة على مهر مثلها فى الحال الثانية . وأما إذا شرط 
أحد الزو جين فى العقد شرطا فيه منفعة له ولم تجعل هذه المنفعة فى مقابل نقص عن 
مهر المثل أو زيادة عليه بل كان اشتراطها للرضا بالزواج نفسه لا بمقدار المهر 
المسمى فيه فمذهب الحنفية أنه لا أثر هذا الاشتراط ولا يترتب على الإخلال به 
شىء . لأن الزواج فى مذهہم لا يدخله خيار شرط ولا رؤية ولا عيب . 


ومذهب الامام أحمد بن. حنبل أنه إذا شرط أحد الزوجين شرطا فيه نفع 
مقصود له وفات الشرط فللمشروط له خيار الفسخ لأنه ما رضى بالزوجية إلا على 
هذا الشرط ولا يسقط خقه فى الفسخ إلا إذا أسقطه أو رضى بمخالفة الشرط . 
ودليله ن الرضا بالزواج إنما تم على هذا الشرط فإذا فات الشرط فات الرضا 
فيثبت الغيار ولأن الحديث الصحيح صريجح فى أن أحتق الشروط أن يوفى با 
ما استحلت به المتعة بالزو جات . 


۹۱ 


الثالثة : أن يسمى الزوج لزوجته مهرا على شرط ومهرا اخر على شرط 
ایا ا ی ی و ا 
عير سليمة . 

فعلى قول الصاحبين التسميتان صحيحتان فإن كانت سليمة فلها المائة وإن 
كانت غير سليمة فلها الخمسون ووجه هذا ظاهر لأنهما تم تراضمما عليه . 

وغل اقول رف اسان غر مجن لان السي ردد ن شن 
والترديد مورث للجهالة و تسميه امجهول غير صحيحة فالواجب ها مهر مثلها 
لا یزید على مائة لانہا رضیت ہا ولا ينقص عن خمسين لانه رضى با . 

وعلى قول أهى حنيفة المسمى الأول على التقدير الأول صحيح فإن تحقق› 
ول الشر طين و جب المسمى له . وما الثانى فغير صحيح لاه ورد اول 
احق الشرط إلدانى TS‏ 
الصاحيين( . 


قبض المهر وتصرف الزوجة فيه : قدمنا أن المهر بعد العقد يصير حقا 
حالصا للزوجة فإن كانت كاملة الأهلية فهى التى تقبضه بنفسها أو بمن توكله عنبا 
قق رها سواد 6ت کا ا یبا ویراعی أن توكيل الثيب لأيما أو جدها 
فى قبض مهرها لابد أن يكون بتصريحها . وأما البكر فيكون تو كيلها بتصريحها 
وکا کن که ان ر ن اعات ا اا ولک هر لدی ق 
مهرها ویول تجهيزها فيكون سكوتها رضا بقبضه جريا على العرف . وما الثيب 
فالمتعارف أنها تباشر شوونها بنفسها فلابد من إذنما له بالقبض بصرج القول أو 
الفعل . 


)١(‏ قال فى الدر لو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جيلة يصح الشرطان 
بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه وو جهه عند الإمام أن الجهالة هنا غير فاحشة لأنها وقت الشرط على صفة واحدة 
من الجمال أو القبح وجهل الزوج بصفتا لا يوجب حطرا ( وف هذا نظر ) . 


۹۲ 


وإِن کانت غير كاملة الأهلية فالذى يقبض مهرها هو ولى ماها . 


والولى ال مالل هو واحد من ستة على هذا الترتيب : الأب ثم وصيه ثم الجد 
ثم وصيه ثم القاضى ووصيه » وكل من الأب والجد له الولاية على نفس الصغيرة 
ومالهما فله تزويجها وله قبض مهرها - ومن عدا الأب وال جد من الأقارب له الولاية 
e‏ 

- والوصى له الولاية على مال الصغيرة فقط فله قبض مهرها وليس له 
ا إذا كان قريباً ها ولا يوجد أقرب منه » فمن له الولاية. على النفس 
والمال معا يلك التزويج وقبض المهر . ومن له الولاية على أحدها فقط لا يتعداه 
إلى الأخر . 


فإذا قبض مهر الصغيرة واحد ممن همم الولاية على مالها فقبضه معتبر وتبرأً به 
ذمة الزوج وليس للصغيرة بعد بلوغها أن تطالب زوجها بشىء منه وشانها مع 
به ذمة الزوج فللزو جة بعد بلوغها أن تطالب زوجها به وهو يرجع على من أقبضه 
إياه . )ا إذا قبض مهر الكبيرة أحد الولاة الماليين بدون توكيل منها. 

وبا أن المهر يصير بعد العقد حالص حق الزوجة فلها أن تتصرف فيه بكل 
التصرفات ال لجائزة ها شرعا شان كل مالك فى ملکه فلها أن تشتری به وتبیعه وتهبه 
ولو كان أباها أو أمها . وإذا ماتت قبل أن تستوفيه كان .ت ركة ها يستوفيه ورثتها 
مع مراعاة ان زوجها من ضمن ورٹها کا تقدم . 

وإذا كان المهر من الأعيان التى تتعين بالتعيين كعشرة فدادين محدودة 
ووهبتها الزوجة لزوجها أو وهبت له نصفها ثم طلقها قبل الدخول با حقيقة أو 
حکما فسواء کانت هبتہا له بعد القبض أو قبله لیس له مطالبتہا بشىء لأنه بالطلاق 
قبل الدحول حقيقة أو حكما يستحق خمسة فدادين من هذه العشرة وقد عادله 
عین ما يستحقه وإن کان عوده من طريق البة . 


۹۳ 


وكذلك إذا كان المهر ما لا يتعين بالتعيين كائة جنيه أو عشرة أرادب قمح 
هندی أو عشرة قناطیر قطن اشمونی وقبل أن تقبضه وهبته له أو وهبت له نصفه ثم 
طلقها قبل الدحول حقيقة أو حكما فليس له مطالبتما بشىء لأنه بالطلاق قبل 
الدخحول وقبل تسليمها المهر يستحق براءة ذمته من نصف المهر وقد برئت ذمته 
منه فقد استوفی حقه » وأما إذا كان مما لا يتعين بالتعيين کائة جنيه وقبضته ثم 
وهبته له فطلقها قبل الدخول فإنه يطالبما برد نصف المهر إليه لأن المائة التى أُخذها 
بامبة ليست هى التى أعطاها إياها مهرا فكأنا وهبته أى مائة . 


فالأصل أنه إذا عاد للزوج باهبة من زوجته عين ما يستحقه بالطلاق قبل 
الدخحول لا يطالب الزوجة بشىء . ولا عبرة بکونه عاد | ليه من طريق ابة وهو 
استحقه من طريق الطلاق قبل الدخحول لأن احتلاف الطريق لا يضر مادام عين 
الحق قد وصل . 

فلو كانت إعادته إليه لا بطريق المبة بأن باعته له فهذا لا يوثر فى استحقاقه 
نصف المهر على أى حال لأن الذى يسقط حقه فى مطالبتما هو عود عين حقه إليه 
بعر عو ص : 


ضمان المهر : با أن المهر يكون بالعقد الصحيح دينا للزوجة فى ذمة 
زو جها فلها آن تستوثق لاستیفاء دینها بأحذ رهن منه تکون أحق به حتی تستوف 
مهرها . أو بأخذ كفيل يضمن هما مهرها ولا فرق بين أن يكون الزوج صغيراً ا 
کو وت اا كرت الكل اج ارول اد اوجن 

وهذا جعل فى وثيقة الزواج الرسمية سطر خاص بالكفالة ليدون فيه ما إذا 
كفل أحد الزوج فى المهر والنفقة أو فى أحدهما أو لم يتعرض هما . 

وبا أن الكفالة عقد فهى كسائر العقود تتم بالايجاب والقبول فإذا كفل 
الزوج أبوه فى مهر زوجته فلابد لصحة الكفالة ونفاذها من أن تقبلها الزو جة فى 
مجلس إيجابها أو يقبلها عنها ولمما إن كانت صغيرة ليست أهلا للقبول . وإذا كفل 
أبو الزو جة الصغيرة مهرها هما قامت عبارته مقام إيجابه وقبوهما لما له من الولاية 
علا . 


£ 


وما أن الكفالة من التبرعات لأنها التزام الكفيل بأن يطالب مع الأصيل 
بدين على الأصيل لا عليه . والتبرعات فى حالة صحة المتبرع نافذة أياً كان 
الشخص التبرع له ومهما بلغ مقدار التبرع به . وفى حال مرض الوت حكمها 
حكم الوصية فإن كان المتبرع له وارثا توقف نفاذ التبرع على إجازة سائر الورثة . 
وإن كان غير وارث نفذ التبرع فيما يعادل ثلث تركة المتبرع وتوقف فيما زاد على 
إجازة سائر الورثة . 


بناء على هذا إذا كفل الزوج ابوه فی مهر زوجته فهو متبرع لابنه بالكفالة 
بهذا المهر . وإذا كفل أبو الزوجة مهرها ها فهو متبر ع لبنته بها . فإذا كان الكفيل 
مهما فى حال صحته فكفالته صحيحة نافذة غير متوقفة على إجازة أحد . وإذا 
کان فی مرض موته فکفالته فى حكم الوصية والمتبرع له وارث وهو ابنه المكفول 
عنه فى الصورة ل وبنته المكفول ها فى الصورة الثانية وهذا يتوقف نفاذ 
الكفالة فى الصورتين على إجازة سائر الورثة مهما كانت قيمة المهر المكفول . 

ما ا 6ن الكل جنا م اكرول 4 ١‏ لرل غه إن انق جل 
صحته فكفالته نافذة وإن کان فى مرض موته فكفالته نافذة فیما لا يتجاوز ثلث 
تر کته وتتوقف على إجازة ورتته فیما زاد عنه . 


ومتى تمت الكفالة كان للزوجة أن تطالب بمهرها ارج أو الكفيل فإذا 
دی الأصيل وهو الزوج ققد ریت دمته و اذ ادى الكفيل eg‏ با اداه على 
الأصيل إذا كانت الكفالة بأمره وإذنه . وإلا فلا رجوع له على الأصيل . 


وإذا كان الكفيل أبا الزوج والزوج كبر فهو على هذا الأصل العام إن 
ضمنه بإذنه رجع عليه با اداه ولا فلا رجوع . أما إذا كفل الأب اينه الصغير 
الفقير فليس له الرجوع عليه بالمهر الذى أداه عنه إلا إذا أشهد عند أدائه أنه اداه 
ليرجع به عليه وذلك لأن العادة جارية بأن الآباءِ يدفعون مهور آبنائهم الفقراء 
فهى قرينة على أن الأب متبرع بجا ضمن فإذا أراد خلاف المعتاد فلابد أن يشهد 
على ذلك . 


ا كن ااب ات اشرق م ي ال اا ا و 
ليس مديناً ولا كفيلا . لكن إذا كان الصغير غنياً فللزو جة مطالبة أبيه بأن يدفع ها 
مهرها من مال الصغير المشمول بولايته ولو لم يضمن . 

ولو مات أبو الصغير الفقير قبل أن يدفع المهر الذى ضمنه لزو جته فللزو جة 
أخحذه من تركته ولباق الورثة الرجوع به فى نصيب الصغير من ميراث أبيه . 

هلاك المهر . واستهلاكه . واستحقاقه : إذا قبضت الزوجة مهرها 
وهلك فی یدھا فھو ملکها وهلاکه عليہا لا ترجع على الزوج بشىء وكذلك إذا 
استېلکته هی أو استېلکه غیرها کان ضمانه على من استېلکه . 


وأما إذا هلك فى يد الزوج قبل أن تقبضه منه فهو ضامن لثله أو قيمته 
سواء هلك من نفسه أو بفعل الزوج إلا إذا كان هلاكه بعمل من الزوجة فإنها 
باستپلاکه تعتبر مستوفية له . وإذا کان هلاکه بفعل اجنیی فضمانه على من 
استہلكه . والزو جة بالخيار إن شاءت ضمنت هذا المستهلك وإن شاءعت ضمنت 
زوجها وهو يرجع على المستهلك با أداه . 

وأما إذا استحق المهر بان تبين أن المنزل المسمى مھرا لیس ملكأ للزوج بل 
هو ملك غيره فسواء أكان ثبوت استحقاقه قبل القبض أَم بعده فالزو ج ضامن لله 
أو قيمته . 

وإذا استحق بعضه كثلثه أو نصفه وكان المهر من المثليات أخحذت الزوجة 
الباق ورجعت على الزوج بث المستحق وإن كان من القيميات كمنزل مثلا 
حيرت الزروجة بين أن تأحذ الباق وقيمة المستحق من الزوج وتصير شريكة مع 
الملستحق وين أن تأخذ قيمة المسمى كله وتترك للزوج الباق منه ليكون هو 
شريك المستحق . لأنها لا تجبر على شركة فى مهرها قد لا ترضاها . 


ليست محصورة فى مسائل معينة فقد يكون النزاع ف أن المهر المستحق بالطلاق 
كل المسمى أو نصفه . وقد يكون النزاع فى مقدار مهر المثل ما هو . وقد يكون 


۹٦ 


النزاع فى أن صيغة الكفالة المدونة بالعقد تتناول المهر أولا . إلى .غير ذلك من 
صور المنازعات . ولكن فقهاء الحنفية اقتصروا فى هذا الببحث على ذكر قضايا 
أربع . 

الأرلى alg E‏ 
ذمة زوجها وأنا م تقبض شيئاً من مقدم صداقها والزوج ينكر ذلك فلا تسمع 
هذه الدعوى لأنها دعوى يكذيا الظاهر إذ الغالب أن الزوجة لا ترف إلى زو جها 
إلا بعد قبض مقدم صداقها أو شىء منه . 

إن ادعت أنه باق هما بذمته بعض المقدم لا كله تسمع دعواها . و إن دفعها 


الزوج بأنه أو فاها حميع المقدم فعليه إثبات ما دفع به - ا فی أن ا 
يڪذب دعواها و لا یکذا أ الع ف 


الثانية : إذا ادعى أحد الزوجين أنه مى فى العقد مهر تسمية صحيحة 
وأنكر الأخر حصول تسمية فالبينة على من ادعى التسمية والمين على من أنكرها 
فان أقام المدعى البينة قضى بالمسمى الذى ادعاه وإن عجز عن إقامة البينة و طلب 
تحليف المنكر وجهت إليه العين . فن نکل عن الحلف حکم عليه بسبب نکوله 
لأنه بمثابة اعتراف منه بدعوى المدعى . وإن حلف أنه م تحصل تسمية حكم 
برفض دعوى المدعى ويكون حينعذ الواجب مهر المخل لأنه هو الموجب الأصلل 
لكل زواج لم يثبت حصول تسمية للمهر فيه فيه على أن لا ينقص مهر المثل الواجب ‏ 
عما ادعاه الزوج إن کان هو مدعی التسمية ولا يزيد على ما ادعته الزو جة إن 
كانت هى مدعية التسمية لأن ادعاء واحد منهما مسمى معيناً يعد رضا منه به 
فالزوج راض بأن يزيد مهر الثل إلى ما ادعاه والزوجة راضية بأن ينقص إلى 
ما ادعته . وظاهر أنه إا يكون الواجب مهر المثل إذا كان هذا النزاع فى حالة 
تنستحق فيما الزوجة المهر بتامه بأن كانت الزو جية الصحيحة قائمة أو حصلت 
فرقة ولکن بعد وجود ما یؤکد وجوب المهر ا 
حكمى . أو موت أحد الزوجين . 


۹۷ 


وأما إذا كان النزاع بعد الفرقة وقبل وجود واحد من مؤكدات وجوب 
المهر بامه فإنه إذا حلف المنكر ترفض الدعوى ويكون الواجب المتعة لأنبا هى 
التى تقوم مقام نصف مهر المثل على أن لا تتقص عن نصف ما ماه الزو ج إن كان 
هو المدعى ولا تزيد على نصف ما ته الزوجة إن كانت هى هى المدعية . 

هذا إذا كان النزاع فى أصل التسمية بين الزو جين أنفسهما ومثله ما إذا كان 
النراع بين أحدهما وورثة الآحر أو بين ورثتهما . وهذا قول الصاحبين وبه يفتى . 
وموت أقرانهما فقال : إنه فى هذه الحال لا يكن معرفة مهر الملل حتى نوجبه وعلى 
قوله هذا إذا حلف المنكر ترفض دعوى المدعى ولا يقضى بثىء لا بالمسمى لعدم 
ا e‏ م ال ت 

الغالغة : إذا احتلف الزو جان فى قدر المسمى بأن ادعت الزوجة أن المهر 
الملسمى مائة جنيه وادعى الزوح انه انون فقال ابو يو سف أن الزوجة تدعى 
الزيادة والزو ج ينكرها فإن أقامت البينة على ما ادعت قضى ها به وإن عجزت عن 
البينة وطلبت تحليف الزو ج وجهت إليه المين فإن نكل قضى با ادعته وإن حلف 
قضی بالقدر الذی ذکرہ هو إلا أن کون قدرا أقل من مهر مثلها بحیث يستنکر 
عادة أن يسمى لثلها فيحكم مهر المثل . 
SE‏ 

E REFES‏ و أقاما 
ھی لا بعھد ھا مھر الل راجحة. ) 
O NGF N e‏ 


۹۸ 


وقضى ها بالمائة وإن كان مهر مثلها مائة أو مائة وعشرين أو أكار رجحت بينته 


وقالوا فی تعليله هذا أن البينات شر عت لاثبات حلاف ا 

مهر المثل فالبينة التى تخالفه راجحة . 

وفى هذا التعليل نظر لأن كون البينات شرعت أصلا لإثبات خلاف 
الظاهر لا يقتضى أن وجود قرائن وشواهد تعضدها يجعلها مرجوحة ويجعل 
الأخحرى التى تكذبا القرائن والشواهد راجحة مع أن الظاهر قد يكون وحده 
شهاد ة فكيف إذا أيد بينة يضعفها . 


وإذا کان مهر المثل لا يشهد لاحدى الينتين بان کان تسعين ف المغال' 
المد كور E‏ ا للإحدى البينتين المتعارضتين 


وإن لم يكن لأحدهءا بينة فالقول لمن يشهد له مهر المخل بيمينه فإن شهد 
للزروج وجهت إليه يمين بطلبما وإن شهد للزوجة وجهت إلمما المين بطلبه فمن 
نکل قضی عليه با ادعاه خحصمه ومن حلف قضی له با ادعاه » ون کان مهر المئل 
لا يشهد لواحد منهما تحالفا أى وجهت اعين إلى كل مهما ليحلف على نفى 
دعوی صاحبه فإن حلفا جميعاً قضى ؛ بمهر المثل وإن نكل أحدها قضى عليه با 
ادعاه حصمه ويبدأً بتحليف الزوج . 
والعمل فى احا م الشرعية المصرية بمذهب أهى يوسف فقد جاء فى المادة ٠١‏ 
من القانون رقم ۲٣‏ لسنة ۱۹۲۹ ما نصه : 
( إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوج . فإن عجزت كان 
القول للزو ج بیمیته إلا إذا ادعی مالا يصح أن يكون مهراً لثلها عرفا فيحكم مهر 
المثل . وكذلك الحكم عند الاحتلاف بين أحد الزروجين وورثة الآحر أو بين 
ورثتهما » . والأخذ بقول أهى يوسف ف هذا أعدل و تطبيقه قضاء أيسر لأن تحك 
مهر المثل وترجيح البينة التى لا يشهد ها قد يكون متعذراً فى بعض الحالات . 


۹۹ 


الرابعة : إذا أعطى الخاطب مخطوبته أو أعطى الزروج زوجته قبل الدخول 
بها أو بعده شيا من النقود أو الحلى أو الثياب أو الطعام أو غيرها ولم يعين وقت 
إعطائه أنه هدية أو من المهر ثم اختلفا فادعت هى أنه هدية وادعى هو أنه من المهر 
فإن أقام أحدهما بينة على ما ادعاه قضى له وإن أقاماها جميعا رجحت بينتها لان 
تبت حلاف الظاهر إذا الظاهر أن المعطى أعطى ليبرىء ذمته من المهر الواجب 
عليه فإن الإنسان يعمل أولا على تخليص ذمته مما عليه ثم يهدى ويتبرع . وإن 
عجزا عن إقامة البينة فالقول لمن يشهد له العرف بيمينه فإن كان العرف جاريا بان 
a E o A‏ 
فالقول فيه للرجل بیمینه و ن م نكن عرف فالقول للرجل ييمينه لأنه هو المعطى 
وإليه المرجع فى مف ای رک کد اطا کی انعا اعا قا دک 
ان یکون مهراً کطعام مهيا للأکل من سمك أو شواء ونحوه فلا یکون القول له فيه 
وتصدق فيه هى بيمينها لأن الظاهر أن مثل هذا من المدايا . 

وف كل موضع يثبت فيه أن المعطى مهر سواء كان ثبوته بالبينة أو المين 
فإن كان هذا المعطى موجودا فى يد الزوجة فهى بالنيار إن شاءت احتسبته من 
مهرها واستوفت ما بقی ها منه وان شاءعت ردته واستوفت مهرها کاملا › وإن 
ا ا ی 
مهرها إن بقی ها منه شىء . 

اعا اا ھی ااا ہد ا کم شار رار سیا اال 
طعاما أو غبر ذلك فما تیین أنه قدمه على ان یکون من الهر یسترده بنفسه إن کان 
قائماً ويسترد مثله أو قيمته إن كان هالكاً أو مستبلكا لأنه قدمه على ذمة معاوضة 
ولم تم » وما تبين أنه قدمه هدية يسترده إن كان موجودا على حاله وأما إن هلك 
أو استبلك فلا يسترد بدله أى شىء وكذلك إذا منع من الرجوع له مانع نما جنع 
رجوع الواهب فى هبته . 


٠‏ الجهاز ومتاع الت 
N e :‏ 
فليس لأييا و ان يستر ده ا شيعا مله لان اة لز امحرم لا 
الرجوع فيا . 


وأّما ذا اشترى جهازاً لابنته الصغری من ماله فانپا ملکه بمج د الشراء ها 
لأنها فى ولايته ویده يدها . ومتی صار ملكا ها بالشراء فليس لأبها ولا لغيره 
استر داد شیءِ مله لأنه هبه للقريب احرم . 


وما أن هذا تبرع من الأب أفاد القليك بالتسلم أو بمجرد الشراء فإن كان 
ااب فی حال صحته وقت التسلم لا بنته الكيرى أو وقت الشراء لابنته الصغرى 
ملكت كل واحدة منهما ما تبرع به ها أبوها ملكا نافذاً غير متوقف على أجازة 
أحد شأن كل تبرع يصدر من صحيح أهل للتبرع » وإن كان الأب وقت التسلى 
للكبرى أو الشراء للصغرى يضا مرض الموت توقف نفاذ تبرعه على إجازة سائ 
ورثته لأن الترع فى مرض الموت فى حكم الوصية والوصية لوارث لا تنفذ إلا 
بإجازة سائر الورثة . 

وبا أن الجهاز يصير بالتسلم أو الشراء ملكا لابنته فلو كان باقيا من ننه 
شىء فهو عليه هو یطالب به فی حياته ویستوف من ترکته بعد ماته ولیس لورثته 
الرجوع على البنت بشىء . 

والجهاز ملك خالص للزوجة سواء اشترته اها أو اشتراه ها أبوها من ماله 
ولا حت للزوج ولا لأحد غبره فيه ل 
ضیوفه وإذا رضیت هی أن ينتفع به کان له الانتفاع وإذا م ترض کان عليه ان يعد 
مسكنه إعدادا شرعیا ویجعله مستکملاً کل ما یلزمه من فرش وأدوات . . وهی 
أُیضا لا تجبر على أن تجهز نفسها لا من مهرها ولا من غيره فلو زفت بجهاز قليل 


۰١ 


ولا مطالبة أبما بشىء ولا نقص شىء من المهر الذى تراضيا عليه وإن بالغ الزوج فى 
زيادته رغبة منه فى كثرة الجهاز لأن المهر حق تستحقه الزوجة فى مقابلة تمليكه 
حق المتعة ا لا فى مقابلة جهاز تزف إليه به . 


قضايا الجهاز وأثاث البيت : قضايا ال لجهاز والأثاث ليست محصورة . فقد 
يقع النراع بشان امتناع الزوج من تسلم أعيان الجهاز أو بعضها لزوجته . وقد 
يقع النزاع بشان قيمة هذه الاأعيان إذا استبلكت وقد يكون فى غير ذلك ولكن 
الفقهاء هنا اقتصروا على ذكر قضيتين انتين . 


الأولى : إذا جهز الأب ابنته من ماله وزفها إلى زوجها ججهاز ولم يصرح 
بأنه ملك ها هذا الجهاز أو أعاره ها ثم أدعى هو أو أحد ورثته بعده أن أعيان 
ا لجهاز التى زفت با أو بعضها كانت عارية لا ملكا للزوجة وطلب الحكم بردها 
فادعت الزو جة أو زو جها بعد وفاتها أن هذه الأعيان كانت ملكا لا عارية ولا حق 
للأب أو ورثته فى استردادها . فمن حيث أن وكل واحد من المتداعيين مدع فمن 
أقام منهما بينة على دعواه قضى له سواء كان هو مدعى القليك أو مدعى الإعارة 
وسواء أشهد الظاهر له أم خالفه لأنه نور دعواه بحجة غير معارضة . وإن كان 
لكل منہما بينة رجحت بينة من ثبت خلاف الظاهر لأن البينات لإثبات خلاف 
الظاهر . والظاهر هنا هو العرف فإن كان العرف يشهد أن مثل هذه الأعيان 
المتناز ع فيما يجهز الأب با ابنته تمليكا ها رجحت بينة مدعى الإعارة وهو الأب أو 
ورنته بعده . وأن كان العرف يشهد بانہا تجهز ا إعارة رجحت بيته مدعى 
اتغليك وهو الزوجة أو زوجها بعدها . وإن كان العرف مشتركأً لا يشهد لواحد 
منہما ولا عليه رجحت بينة الأب أو ورثته لأن الأب هو الذى أعطى الجهاز 
وجهة الإعطاء تعلم منه » وورثته خلفاؤه يعلمون جهة تصرفاته . 
وإن لم يكن لواحد مما بينة فالقول لمن يشهد له الظاهر بيمينه فإن كان 
الظاهر وهو العرف يشهدان مثل هذه الأعيان تسلم إعارة فالقول للأب أو ورثته 
بامين وإن كان يشهد بأنها تسلم تمليكا فالقول للزوجة أو الزوج بالمين وإن كان 


العرف مشتركاأً لا يشهد لواحد منهما ولا عليه فالقول لأب أو ورثته بابمين لا 
قدمناه من أنه هو المعطى وإليه المرجع فى بيان جهة الإعطاء ولأن ورثته من بعده 
هم خلفاژه .. وكذلك یکون القول للأب أو ورثته بالمين إذا كانت أعيان الجهاز 
کار ما تجهز به به مثل هذه الزوجة عادة لأن كارته عن جهاز أمثاها ظاهر يشهد 
للأب بأنه أعار وم يلك . 


والأم والجد كالأب فى ذلك التراع لأن العرف يحكم بأن تجهيز الام لابنتبا 
والجد لبنت ابنه كتجهيز الأب لابنته لأنهما يقومان مقامه . 


الانية : إذا اخحتلف الزوجان ف أثاث البيت الذى يسكنانه فادعى الزوج 
أنه له وأدعت الزو جة أنه ها فمن حيث أن كلا منهما مدع فمن أقام البينة قضى له 
سواء كان الاختلاف جين قيام الزوجية أم بعد حصول فرقة وسواء كان البيت 
خحالفه لأن بینته أثبتت دعواه » وإن کان لكل منہما بينة رجحت بينة من يثبت 
حلاف الظاهر لأن البينات ا قدمنا لإثبات خلاف الظاهر . والظاهر هنا هو 
صلاحية الشىء امتنازع فيه لأيهما فإن كان يصلح له خاصة كثيابه الخصوصية أو 
أدوات الرسم لهندس أو العيادة لطبيب رجحت بينتما . وإن کان یصلح ھا 
حاصة اا ي وأدوات زینتہا رجحب بینته ولت کان ی فما 
EIT EY EY‏ 
بينة فالقول لمن يشهد له الظاهر بيمينه فما يصلح للرجال خاصة القول فيه للزو ج 
وصاحبيه . 

وأما مايصلح هما ففيه حلاف قال الطرفان : يكون القول فيه لازو ج بيمينه لأنه . 
صاحب اليد وظاهر يده شاهد له . وقال أبو يوسف : إن العادة جارية بأن 
الزوجة تزف إلى زوجها بشىء من الجهاز ولو قليل ويندر أن تزف الزوجة بلا 
جهاز أصلا فهذه الأعيان الصالحة هما من سرر وفرش وأوانفى وشمها لابد أن 
تكون الزوجة حسب الغالب زفت إلى زوجها بشىء منها فيجعل ها من هذه 


۰۳ 


الأعيان قدر ما جهز به عادة ویکون القول ا فيه بيمينها عملا بشهادة العادة 
الغالبة ومازاد عن ذلك يكون القول فيه للزو ج بيمينه عملا بشهادة اليد وأبو يوسف لم 
يفرق بين ما إذ كان الاحتلاف ف الصاح نما بين الزوجين أنفسهما أو 
ين أحدهما وورثة الآخر فجعل القول للزوجة أو ورٹتها بایمون فی قدر ما جهز به 
عادة وجعل القول للزوج أو ورثته بالمن فيما زاد . ومحمد لم يفرق أيضاً فجعل 
القول فيا كلها لازو ج أو ورثته بالمين لأنه صاحب اليد ورثته خلفاؤه . وأبو حنيفة 
فرق فقال : وإذا كان الاحتلاف فى الصالمح نما بين الزروجين أنفسهما فالقول 
للزوج E‏ صاحب اليد وحده وإذا کان بین احدها وورثة الاحر فالقول 


للحى مهما بيمينه سواء كان الزوج أو الزوجة لأن يد الحى منهما ظاهر شاهد 
له . 


() نفقة الزوجة 


دليل وجوبها على الزوج : نفقة الزوجة هى ما تحتاج إليه من طعام 
وكسوة ومسكن وفرش وخدمة وكل ما يلزم لمعيشتها حسب المعروف . وهى 
کو راب ا عل رو کر بان کون اظ وق الرلرد ا ررر 
و کسوتهن با معروف لا تکلف نفس إلا وسعها ‏ وقوله عز شأنه فى سورة 
الطلاق : ل اسكنوهن من حيث سكنع من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا 
علیهن 4 وقوله عليه الصلاة والسلام فیما رواه مسلم فى صحيحه : « اتقوا الله فى 
النساء فإنكم أخذتيموهن بامانة الله » واستحللتعم فروجهن بكلمة الله . وهن عليكم 
رزقهن و کسوتېن . 
سبب استحقاقها : تستحق الزو جة النفقة على زوجها جزاء احتباسها 
ا 
E A SR N E‏ 
اروجة حتيسة عل ازوج قه وواججه قفقتبا وة عليه عملا بلأصر 


۰ 


النفقة الزوجة المستابة والكتابية والة والفقيرة لأن سبب الا ستحقاق وهو 


شروط استحقاقها : إذا حقق بالعقد الصحيح سبب استحقاق النفقة 
وهو الاحتباس يشترط لترتيب المسبب عليه وهو وجوب النفقة أمران : أحدها : أن 
يكون الاحتباس موصلا للغرض الأول المقصود من الزواج وهو المتعة بالمباشرة 
ا لجنسية ودواعما فإن كانت الزوجة طفلة لا تشتهى للمباشرة الجنسية ولا لدواعيما . 
فاحتباسها كعدمه » وثانهما : أن لا يفوت على الزوج حقه وواجبه من هذا 
الاحتباس بسبب ليس من قبله فإن فات عليه ما يستحقه من هذا الاحتباس وكان 
تفویته عليه من غيره فهو احتباس كعدمه » وتفصيل هذين الشرطين يتبين فيما 
يانى : 


من تستحق النفقة من الزوجات ومن لا تستحقها : مما قدمنا فى بيان 
سبب استحقاق النفقة وشرطه يوؤّخذ أن التى تستحق النفقة من الزوجات هى 
٠‏ الزوجة التى تم عقد زواجها صحيحا شرعا . وكانت صالحة للمعاشرة الزوجية 
ولو جرد المؤانسة . ولم يفت على زوجها حقه فى احتباسها بغير مبرر شرعى . 
فاللازم توفره لوجوب النفقة للزوجة على زوجها امور ثلاثة : 


الأول کون رر بے روات صخ رعا CE‏ 
فاسد » والمدخول بها بناء على شبة لا تجب لواحدة منهما نفقة » لأن الزواج 
الفاسد والدخول بشبة لا يجعل للزوج حق احتباس . بل الواجب على الزوجين ‏ 
الافتراق رفعا للفساد » وإذا لم يثبت حق الاحتباس للزوج لا تستحق الزوجة 
النفقة لعدم توفر سبب استحقاقها . حتى لو حكبم بنفقة للزوجة زواجا فاسدا قبل 
ظهور الفساد ثم أداها الزوج تنفیذاً للحکم کان له بعد ظهور فساد العقد أن 
یسترد ما اداه » وأما لو أنفق علا بغر حکم فهو متبرع ولیس له استرداد 
ا ا 


راما ریا ا و ی و فان 
كانت صغيرة دون سبع سنين لا تشتهى للأزواج بأى حال فلا نفقة ها لأن 

وقال أبو يوسف : إذا استبقى الزوج هذه الصغيرة فى بيته وأمسكها 
للاستئناس بها وجبت ها النفقة لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص . وإن لم يمسكها 
فى بيته فلا نفقة هما . وهذا القول هو المفتى به . 


واخحتلف فى الزوجة المريضة مرضا يمنعها من مباشرة الزوج ها . هل تستحق 

معه النفقة على زوجها أو لا تستحقها ؟ والقول المفتى به : إنها تستحق النفقة عليه 
مطلقا سواء مرضت عنده بعد زفافها إلیه أو مرضت فى بيت أبيها ولم تمتنع من 
الأتقال إليه لان امرض ظارىء وقى ايض والنقاس و ليس من حصن المعاش ة 
الزو جية أن يكون طروء هذا الطارىء مفوتا ما يجب ها من النفقة فلا فرق بين 
الصحيحة والمريضة على المفتى به الجارى عليه العمل . 

وروی عن ای یوسف أنه قال : اذا e‏ وانتقاها إلى منزل 
SOB‏ تنتقل إلى منزله . وإن زفت إليه وهی 
مريضة فحكمها حكم الصغيرة التى لا ت تشتهى إن أمسكها فى بيته فلها النفقة وإن 
O el VER ANE RNY‏ 
بقيت مدة مرضها فى بيته أو عادت إلى بيت أهلها بإذنه . 

ومثل المريضة المعيبة بعيب نساكى يمنع من مباشرة اروج غا قافول الى © 
ها النفقة مطلقا »> وعلى ما روى عن أهى يوسف هى على التفصيل فى المريضة لان 
هذا العيب ما هو إلا نوع من امرض . 

اثالث : أن لا يفوت على زوجها حقه ف احتباسها بغير مبرر شرعى 
وبسبب لیس من قبله . 

فالزوجة الناشزة لا نفقة ها » والناشزة هى التى حرجت من بيت زوجها 
بلا إذنه بغير وجه شرعى . أو امتنعت عن الانتقال إليه بغير حق . أو منعته من 


۱۰۰٩ 


الدحول عليما فى بيتا المقم معها فيه ولم تكن سألته النقلة فى . 

ففى كل حالة من هذه الثلاث تكون الزوجة ناشزة أى مستعصية عليه 
وخارجة عن طاعته ومفوتة حقه فى الاحتباس فلا تستحق النفقة لانہا واجب فى 
مقابلة حق ومادامت ناشزة فلا حق هما فى النفقة فإن أقلعت عن نشوزها استحقت 
النفقة من حين إقلاعها عن نشوزها . 

وكذلك الزوجة الحبوسة فى جريمة أو دين أو ظلع ٠لا‏ تستحق النفقة مدة 
حبسها لاا فوت اعليه حقة فيقوت غلا و اجا إلا ذا كان هو الذئ خبسهاف 
دين له لأنه هو الذى فوت حقه . 

و كذلك الزوجة التى غصبا غاصب وحال بينها وبين زوجها لا تستحق 

E ا‎ 

الانخاس فهو ها ظلنا: 


وكذلك الزوجة المسافرة ولو لأداء فريضة الحج مع حرم ها لا تستحق 
نفقة مدة سفرها . لكن إذا حجت مع زوجها نفسه استحقت نفقة الحضر 
لا نفقة السفر . 

وكذلك الزوجة الحترفة التى تخرج نارا لحرفتها إذا منعها زو جها فلم تمتنع 

والعلة فى هذا كله أن نشوزها وحبسها وغصبا وسفرها واحترافها فيه 
تفویت لحق زوجها فی احتباسها بغیر وجه شرعی » فلو کان تفویتها حقه لوجه 
شرعى کا إذا حرجت من طاعته لأن المسكن ليس شرعياً . أو لأن الزروج غير 
أمين على نفسها أو مالا . أو امتنعت من الانتقال إلى منزله لأنه لم يوفها عاجل 
صداقها ولو بعد الدخول با . فلا تعد فى هذه الأحوال ناشزة وتجب ها النفقة › 
وقال الصاحبان : إذا سلمت الزو جة نفسها إلى زوجها برضاها قبل أن تأحذ معجل 
صداقها أو ما بقى منه فليس ها بعد ذلك أن تمتنع عن تسلم نفسها إليه لاستيفائه 


١‏ راذا امتنعت ناشزة ولا نفقة ها) » وتجب ها النفقة أيضا إذا كان فوات 
حقه فی احتباسها بسبب من قبله هو بان کان مریضا مرضا ينعه من مباشرة 
الاء . أو معيبا بعيب كذلك كعنة وجب وخصاء . أو محبوسا فى جرية ارتكبا 
1 دين ماطل ف آدائه ففی هذه الاجوال هو الذى فوت حقه على نفسه دی 
نفقتها وأجبة عليه . 

فالخلاصة أن الزوجة بعقد صحيح إذا فات على زوجها حقه فى احتباسها 
بغير وجه شرعى لا جب هما عليه نفقة مادامت كذلك › وإن إن م يفت عليه حقه 
صلا » أو فوتته هی عليه ببرر شرعی » أو فوته هو على نفسه بسبب من قبله 
فنفقتها واجبة عليه . 

E NaC 
هل هو حق للزوج بحيث إذا أبت أن تسافر معه تعد مفوتة حقه فى احتباسها بغير‎ 
حى فلا تن ها الفقة أي س حقا له إذا ائ السق ميا بحت إذا متحت‎ 
لا تكون ناشزة » وصح الأقوال أن للزوج أن ينقل زوجته إلى أى بلد قريبة أو‎ 
بعيدة متى كان مأموناً على نفسها و ماما . وأوفاها معجل صداقها ولم يقصد بنقلها‎ 
الكيد ها والإضرار با . فإذا ابت أن تسافر مع زوج هذه حاله فهی ناشزة‎ 
ولا نفقة ها مادامت كذلك فإن كان غير مأمون على نفسها أو ماها أو كان قاصدا‎ 
امضارة بنقلها أو لم يوفها معجل صداقها فلا يعد امتناعها عن السفر معه فى هذه‎ 
. ا حال نشوزا وتجب ها النفقة وهذا هو ما عليه عمل امحاك الشرعية المصرية الآن‎ 


وكل ما يلزم لمعيشتہا حسب المعروف کا قدمنا. 

وما دامت الزو جية قائمة والزوج معاشر زوجته فهو الذى يتولى الإنفاق 
عليما وججيعها مما فيه كفایتا من. طعام و كسوة و عير هما ومادام متو ليا هذا الانفاق 
٠‏ وقائما بالواجب. فليس للزوجة طلب فرض نفقة . 


)١(‏ وعلى قول الصاحبين سارت ١بعض‏ انحا م الشرعية المصرية وهذا حسن فى بعض قضايا يكون الدفع 
فيا بعدم استيفاء مقدم الصداق جميعه ليس الغرض منه إلا الخروج عن طاعة الزروج والكيد له . 


۰۸ 


فإذا شكت مطله فى الانفاق وأنه تار كها بلا نفقة بغير حق وطلبت فرض 
نفقة ها بأنواعها الثلاثة الطعام والكسوة والمسكن وثبت ذلك . فرض ها القاضى 
النفقة بانواعها وأمر الزوح باداء ما فرض ها - ويصح أن تكون النفقة المفروضة . 
أصنافا بأن يغرض على الزوج أن رتب 2 e‏ @ 
دصح ر فاب طلچا نوها س الود وهي شتی ما اها 

أو هما حال الزوج الملية حين فرضها قإن كان موسراً رضت ها تفقة 
اليشار ولو کن ھی معدمه » و إن کان چا فرضت ها نفقة الإعسار ولو 
كانت هى ثرية › وإن کان متو سط الخال فنفقة الوسط » وهذا هو الجارى به 
العمل الآن فى الحا الشرعية المصرية تطبيقاً للمادة ٠١‏ من القانون رقم ٠٠‏ سنة 
۹ ونصها : « تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا 
مهما كانت حال الزوجة » . وهذا مذهب الشافعى وقول صحيح فى مذهب 
الحنفية E E‏ 
وإن رين فتفقة الإعسار و كاتا خلفين فة الوسطا ويومر 

8 ما عليه العمل الأن هو ضري القران ر فى قوله تعال : 
ل لينفق ذو سعة من سعته . ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آتاه الله لا يكلف 
اله نفسا إلا ما تاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) وقوله عز شأنه : 
اُسکنوهن من حيث سکنع من وجد 4 . 

وثانيهما : غلاء الأسعار ورخحصها حين الفرض لان المفروض إنما هو عن 
لشراء حاجيات » والاعان تختلف باختلاف الاسعار . 

فإذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض إلى زيادة . أو تحسنت حال الزوج 
المالية عما كانت عليه حين الفرض كان للزوجة أن تطلب زيادة نفقتها . 

ولذ تغورت حال ا إلى نقص أو حال الزوج الالة إل ارا کان 


۰۹ 


ولا يلزم أن تفرض النفقة شهرية بل يصح أن تفرض يومية إذا كان الزوج 
من العمال الذين يقتضون أجرتهم يوما فيوما وطلب ذلك . وأن تفرض أسبوعية 
أو سنوية على حسب ما هو ميسور للزوج . وتعطى نفقة أية مدة مقدما حتى 
تستطيع الزوجة قضاء حاجاتها منها . 

والجارى عليه العمل الآن فى الحاك الشرعية المصرية فرض بدل طعامها 
شهريا وبدل كسوتبا عن ستة شهور على اعتبار أنها تحتاج فى السنة إلى كسوتين 
واحدة للصيف واخحرى للشتاء . وبعض القضاة يفرض مبلغا شهريا لطعامها 
وكسوتها وسكنها بدون تفصيل مراعيا أن فيما يفرضه كفاية ها فى الأنواع الثلاثة 
حسب حال زوجها . 

وإذا تبين بعد فرض النفقة أن التقدیر کان خطاً لا يقوم بكفاية الزو جة 
حسب حال زوجها لأن ما فرض لطعامها لا يسد حاجتها وما فرض لكسوتما 
كذلك مع انہا لم تستعمل ثيابها غير الاستعمال المعتاد عدل القاضى المفروض 
لطعامها و كسوتا تعديلا يتفق وكفايتها مع رعاية حال الزوج . 

والمسكن الذى يئه لزوجته وجب علمما أن تطيعه فيه بحيث إذا امتعنت من 
الطاعة فيه تعتبر ناشزة هو المسكن اللائق لحالة الزوج المالية سواء كان منزلا 
مستقلا أو شقة فى منزل أو حجرة من شقة حسب ميسرة الزو ج بشرط أن يكون 
خاليا من أهله وأهلها وفيه المرافق الشرعية وبين جيران صالحين تامن فيه على 
نفسها وماها فإذا أعد ها مسكنا مستكملا هذه الشروط فقد قام تما جب عليه . 

ولیس له أن يجبرها على إسکان أحد معها فى مسكنا من أهله وأولاده من 
رها موی وة العر عر ال اا ن ها ك مها احا م 
أهلها وأولادها من غيره ولا ولدها الصغير غير المميز والغرض من هذا منع إضرار 
كل واحد مهما بصاحبه وتوفير أسباب الراحة هما . 

وإذا كان فى منزل شقق متعددة أو فى دار بيوت متعددة والزوجة تسكن فى 
إحداها » وللزوج قريبات كأمه وأخته وبنته تسكن ف الأخرى فليس هما أن 
تطلب النقلة إلى مسكن اخر إلا إذا آذينها بفعل أو قول . وأما إذا كان فى الشقة 
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الأحرى أو فى البيت الآحر ضرعا فلها أن تطلب النقلة إلى مسكن آخربعيدًا عنها 
مطلقا لأن محرد وجود الضرة إيذاء ها(“ . 

وإذا لم ىء الزوج هذا المسكن الشرعى فرض القاضی هما بدل سكناها 
مراعيا حاله وأجور المساكن وأمره بادائه إلا . 

إذا كان الزوج معسرا فلا تجب عليه نفقة خادم لأن الواجب على المعسر 
نفقة الكفاية وهى تكتفى بجخدمة نفسها وإذا كان موسرا وجبت عليه نفقة ما تحتاج 
اليه من خادم أو أکثر حسب يساره وحاجتہا متی کان هذا الخادم ملو کا ا 
ومتفرغا لخدمتا . فلو لم يكن هما خادم ملوك لا يلزمه إحضار خادم يخدمها بل 
يلزمه أن يحضر ها ما تحتاجه . 


نفقة الزوجة الغائب : إذا طلبت الزوجة فرض نفقة ها على زوجها 

- وإذا كان هذا الغائب مال من جنس النفقة كالغلال والنقود وكان هذا المال 

فى يد الزو جة فرض القاضى ها النفقة وأمرها بأحذ المفروض ها مما فى يدها من 
ماله . 

و إن کان مال الزوج الغائب الذى هو من جنس النفقة وديعة عند أحد أو 
دينا فى ذمة أحد وطلبت الزوجة فرض نفقة هما على زوجها وأمر المودع أو المدين 
بأداء المفروض ها فإن كان كل من المودع أو المدين معترفاً بالزو جية وبالوديعة أو 
الدين امر بأداءِ الممروض ها لانه معتر ف بان ها حقا فیما عنده للغائب . وإن كنا 
غير معترفين بهما أو بأحدها والقاضى يعلم ما أنكره أمر بالأداء أيضا إعانة 


(0 ذکر ابن عابدین أن الك فراع ف ارف وأن غل المفتى أن بطر إل حال اهل رمات و اده 
فمن الناس من لا يسكنون فى بيت من دار مشتملة على أجانب فيلزمون بدار من بایہا ومنہم من يسکنون 
بالزو جة فى بيت من دار لو مع احمائها وضرتها فينبغى مرإعاة حال الازواج واخحتلاف الزمان والمكان . 
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لصاحبة الحق على وصوها إلى حقها ا ا ر وت ا 
9 بالوديعة أو الدين ولا علم للقاضى بهما تسمع الدعوى من الزوجة وتطلب 
منها البينة على ما أنكر فإذا أقامتها قضى هما بالنفقة وأمر المنكر بالأداء . وهذا قول ٠‏ 
زفر المفتى به ووجهه أن القضاء هنا هو بمجرد النفقة سدا لحاجة الزو جة ولا ضرر 
فيه على الزو ج لأنه يحتاط لحقه بأحذ كفيل منها بما أحذت . وتحليفها العين على أنها 
تستحقه . وله المعارضة بعد عودته ودفع دعؤاها بما يبطلها . 

وقال الامام وصاحباه لا تسمع دعواها على المودع أو n‏ هما 
الزوجية والوديعة أو الدين لأنه ليس واحد مهما خصما هما فى إثبات ما أنكره لأن 
إثبات الوديعة أو الدين يكون من المودع أو الدائن . وإثباتما الزوجية يكون فى 
مواجهة الزوج . وإذا م تکن خحصومة فلا تسمع ا 

وف كل موضع يقضى على الغائب بنفقة زو جته يحتاط القاضى لحقه باخذ ٠‏ 
ا ا و و و 

وللغائب بعد عودته ن يعارض ف الحكم ویدفع دعواها با يبطلها کأن 
يدفعها بأنها مطلقة انقضت عدتها أو ناشزة أو إنه ترك ها قبل غيبته ما تنفق منه 
على نفسها وإذا ثبت ما دفع به بالبينة وتقرر قبول الدفع ونقض الحكم المعارض فيه 
فله الرجوع على زوجته أو كفيلها مما أحذت من ماله بغير حق - هذا إذا ترك 

ثب مالا من جنس النفقة . 

أما إذا ترك مالا ليس من جنس النفقة بان کان ماله عقارات مثلا قلا يباع 
شیع من عفاراته فيدا لفقا بل كرون فقا ى رة ما رجن ما لان مان 
المدين لا يباع فى دينه عند الإمام مطلقا . ولا يباع عند الصاحبين إلا إذا امتنع من 
آدائه ومع الغيبة لم يثبت امتناع . 


وإذا م يترك مالا أصلا لا من جنس النفقة ولا من غيره قضى القاضى هما 
بالنفقة وأمرها أن تستدينها وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها من آقاربها لو ۾ 
تكن متزو جة - ولو طلبت تطليقها منه لإعساره لا تجاب إلى طلبا . لأن إعسار 


۱1 


الحنفية لأن العسر عرض يزول والمال غاد ورائح . 


هذا ما كان عليه عمل احا م الشرعية المصرية قبل صدور القانون ٠٠‏ سنة 
٠‏ أما بعد صدور هذا القانون فقد قضت المادة الخامسة منه بأن الغائب إذا 
٠‏ كان له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالطرق المعتادة نفذ حكم النفقة فيه سواء كان 
هذا المال من جنس النفقة أو من غير جنسها . والمراد بالطرق المعتادة فى التنفيذ ما ورد 
نى لائحة التنفيذ من البدء بالتنفيذ على النقود الموجودة عينا ثم على المنقولات 
ثم على العقار فى حالة عدم وجود منقولات أو عدم كفاية تمنها . ولا يجوز بيع 
منزل السکنی . وإن م یکن له مال ظاهر یمکنہا أن تنفذ حکم نفقتها فيه وطلبت 
تطليقها منه طلقها القاضى منه فى الحال . أو يعد إعذاره ومضى الأجل المضروب 
ه على التفصيل يرن الغائب غيبة بعيدة والغائب غيبة قريبة الذى يتين فى فرق 
الزواج كا سيتبين أن لزوجة الغائب إذا غاب سنة فأكثر بلا عذر أن تطلب 
تطليقها منه ولو کان له مال ظاهر کا نص على هذا فى القانون رقم ٠٠‏ سنة 
۹ . 


متى تكون النفقة دينا على الزوج : نفقة الزوجة واجبة على زوجها 
بالعقد الصحيح عليما ولكنہا فى مذهب الحنفية لا تصير دينا فى ذمة الزوج بمجرد 
امتناعه عن الاأنفاق مع وجوبه بل هى على التفصيل الانى : 

النفقة المستحقة للزوجة إ إذا ۾ يصدر حكم بها أو لم يتراض الزوجان علب 
IR SEE GE EES‏ 
لا تكون ديا على الزوج بحيث إ إذا طلبت الحكم ها بنفقتها عن مدة ماضية سابقة 
على وقت التقاضى أو التراضى شهر فأكثر لا تجاب إ إلى طلبها لأن ما أنفقته على 
نفسها من غير قضاء أو رضاء لا ترجع به على زو جها » غير انه يجاب طلبہا عن 
مدة سابقة على الحكم أقل من شهر لأن هذه المدة تعتبر فترة التقاضى ولابد أن 
ااا ا 
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أما نفقة الزوجة التى صدر حكم بها أو تراضى الزوجان علا ولكن م 
يقرن الخكم أو التراضى بإذن الزوجة باستدانتا فإنها تكون دينا للزوجة على 
زو جها تطالبه با تجمد هما منه سواء أنفقت على نفسها من مها أو تما استدانته من 
غيرها - ومثله ما أنفقته على نفسها من غير قضاء أو تراض ولكن فى مدة أقل من 
شهر - ولکنه دين ليس صحيحاً من کل وجه بل هو دين ضعيف وهذا يسقط با , 
يسقط به الدين الصحيح وهو الأداء أو الإبراء ويسقط أيضا بواحد من ثلاثة › 
بدشوز الزوجة فإذا حرجت الزوجة عن طاعة زوجها بغير حق شرعى و كان ها 
متجمد من هذا الدين سقط بنشوزها »› وبموت أاحد الزو جين فإذا مات احدها 
وف ذمة الزوج متجمد من هذا الدين سقط عنه فلو كان هو الذى مات ليس ها 
ن تأخذہ من تر کته ولو کانت ھی التی ماتت لیس لورئتا أن يطالبوا زو جها به » 
وبطلاقها الذى بنى على سبب من قبلها كسوء خلقها . فإذا طلقها سقط المتجمد 
ها عليه من هذا الدين إذا ثبت أنه كان له العذر فى تطليقها لأنہا هى التى اضطرته 
إليه لسوء معاشر تما أو سوء سمعتما مغلا - وقيل إن الطلاق أياً كان سببه لا يسقط 
هذا الدين . وقيل إن الطلاق أيا كان سببه يسقط هذا الدين - والختار هو 
التفصيل المتقدم . 

وأما نفقة الزوجة التى صدر حكم با أو تراضى الزو جان عليما . وأذنت 
الزوجة من القاضى أو من زوجها باستدانتما . واستدانتها الزوجة فعلا للانفاق على 
نفسها فهى دين صحيح لا يسقطه إلا الأداء أو الإبراء ولا يسقطه واحد من 
النشوز أو الموت أو الطلاق . 

ففى مذهب الحنفية النفقة الواجبة للزوجة إذا لم يوؤدها الزوج ها مع 
وجوبہا قد لا تکون دینا عليه اأصلا . وقد تکون دینا ضعیفا » وقد تکون دینا 

وكان عمل الحاكم الشرعية على هذا إلى أن صدر القانون رقم ٠٠‏ لسنة 

٠‏ ونص ف المادة الأولى منه على أن نفقة الزوجة المستحقة ها شرعا تعتبر دينا 
صحيحا ها فى ذمة زوجها من وقت امتناعه عن الانفاق مع وجوبه بلا توقف على 
قضاء أو تراض منهما ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء . ونص ف المادة 


E: 


الثانية منه على أن المطلقة التى تستحق نفقة العدة تعتبر نفقتها كذلك دينا صحيحا 
من تارج طلاقها( وهذا مأخوذ من مذهب الشافعى ) . 

وها قي ادقن كا اج فلات و و ا ا 

مادة ١‏ : تعتبر نفقة الزو جة التى سلمت نفسها لزو جها ولو حكما دينا فى 
اذمته من وقت امتناع الزوج عن الانفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض 
مهما ولا يسقط دينا إلا بالأداء أو الإبراء. 

مادة ۲ : المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كا فى المادة السابقة 
من تاريخ الطلاق . 

« التعليمات : اشتملت هاتان المادتان على حكمين مخالفين ها كان العمل 
جاريا عليه قبل صدور هذا القانون وها : 

١‏ - إن نفقة الزوجة أو المطلقة لا يشترط ف اعتبارها دينا فى ذمة الزوج 
القضاء أو الرضا بل تعتبر دينا من وقت امتناع الزوج عن الاتفاق مع وجوبه ٠.‏ 

تاكن الةم الوه الجا وه ا ل حط ااا 
الإبراء . 


ويترتب على هذين الحكمين : 

)١(‏ أن للزو جة أو المطلقة أن تطلب الحكم ها بالنفقة على زوجها من مدة 
سابقة على الترافع ولو کانت أکار من شهر إذا ادعت أن زوجها ت ركها من غير 
نفقة مع وجوب الإنفاق عليما فى هذه المدة طالت أو قصرت ومتى أثبتت ذلك 
بطريق من طرق الاثبات ولو كان شهادة الاستكشاف المنصوص علا فى المادة 
۷ من اللائحة حكم ها ما طلبت . 

)١(‏ إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزو جين ولا بالطلاق ولو خلعا 
فللمطلقة مطلقا الحق فيما تجمد هما من النفقة حال قيام الزوجية ما م يكن عوضا 
ها عن الطلاق أو الخلع . 


(۳( 1 إن النشوز الطارىء لا يسقط متجمد النفقة وإ وإنغا ينع النشوز مطلقا 
من وجوما مادامت الروجة أو المعتدة ناشزة . 

وظاهر أن هذين الحكمين ها المنصوص عليما فى هاتين المادتين وأما 
ما عداهما من أُحكام النفقة فالمر جع فيه إلى الأرجح من مذهب أهى حنيفة طبقا لما 
ESS e SS E‏ 
( مذهب آي حنيفة ) . 

ومن المقارنة يتبين أن ما كان عليه العمل قبل سنة ۱۹۲۰ وهو مذهب 
الحنفية كان يفوت على الزو جات نفقتين عن كل مدة سابقة على وقت الحكم شهر 
فأكثر . ولذلك ما كانت تصدر أحكام النفقات مستندة إلى تاريخ سابق على 
الحكم بأكثر من شهر . وما صار عليه العمل بعد سنة ۱۹۲۰ وهو مذهب 
الشافعية جعل للزوجة الحق فى أن تطلب الحكم ها بالنفقة عن كل مدة سابقة 
طالت أو قصرت . 

وقد تبن أن بعض الزو جات استغلت هذا التعديل لارهاق الأزواج بمبلغ 
باهظ متجمد عن عدة سنين ونما تدورك الامر ونص فى الفقرة 1 من المادة ٠۹‏ 
من القانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳١‏ « اللائحة » على ما يأتى ولا تسمع دعوی 
النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات ميلادية نہايتا تار رفع 
الدعوى ) . 

ؤجاء فى المذكرة الايضاحية بشأن هذه الفقرة ما نصه : 

أما النفقة عن المدة لماضية فقد رى أحنذاً بقاعدة جواز تخصيص القضاء 
yi‏ تمغ الذغرى ما لا كار من ثلاث سنوات ميلادية نہايتها تاريخ قيد الدعوى › 
ولا كان فى إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة عن مدة سابقة على رفع الدعوى 
أخقال المطالة فة سين ديدة ترهق الشخص الملزم با رى من العدل دفع 
صاحب الحق فى النفقة إلى المطالبة با أولا فأولا بحيث لا يتأحر أكثر من ثلاث 
سنين وجعل ذلك من طريق منع ماع الدعوى وليس فى ذلك الحكم ضرر على 


۱۱٩ 


صاحب الحق فى النفقة إذ يمكنه أن يطالب به قبل مضى الثلاث سنين ٠0»‏ . 


وبا أن نفقة الزوجة التى تستحقها على زوجها تعتبر دينا فى ذمته من وقت 
امتناعه عن الإنفاق يصح أن تبرئه الزوجة من دين نفقتا کله أو بعضه متى 
صادف الإ براء دینا فی ذمته » وما أنها, تعتبر دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو 
براء فإذا كان للزوج دين فى ذمتما وطلب أحدهما مقاصة الدينين أجيب إل طلبه 
لاستواء الدينين فى القوة . 

وإذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبلة كشهر مثلا ثم طراً فى أثناء 
المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة بان نشزت فى نصف الشهر أو مات أحد 
الزو جين فقال الشيخان : لا يسترد شىء ما عجل من النفقة لأنها وإن كانت جزاء 
احتباس فيا شبهة.الصلة والصلة ن الزو جين لا رجوع فیا وقال محمد والشافعی : 
يسترد من المعجل نفقة المدة التى لا تستحق نفقة عنها لأنها إنما أخذته جزاء 
احتباسها ومتی فات الاحتباس فلا حق ها فيه فعليما أن ترده . ٠ ٠‏ 

ومقتضى الأخذ بمذهب الشافعى ف اعتبارها دينا صحيحا من حين و جوا 
أن يوٴخحذ بېذا فیکون له استرداد ما عجله مما تبین عدم وجوبه عليه . 


(۳) عدم الإضرار بالزوجة 
من حق الزوجة على زوجها أن لا يضرها بقول أو فعل أو خلق قال تعالى : 
فامسكوهن عرف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسھ ‏ فإذا لم یوفھا زوجھا هذا الحق وأضر بہا کان کان 
يضرمما أو يؤذيما بأقواله أو أفعاله ففى مذهب الحنفية ليس ها أن تطلب تطليقها 
منه هذا وإنغا ترفع أمرها للقاضى ليزجره ويعزره ليرتدع عن الإضرار بلا . 


)١(‏ ولم تعرف الحكمة فى تحديذ المدة خصوص ثلاث سنين ولا ما استند إليه فى هذا التحديد . کا أن 
بعض الباحثین یری أا كثيرة وسبيل الإرهاق إذا كانت النفقة الحكوم بها شهريا كثررة . 

(۱) نقل ابن عابدین انا لو قالت : أنه یضربنی ویؤذینی » فمره أن یسکننی ین جیران صالحین فن علم 
القاضى ذلك زجره ومنعه من التعدی فی حقها ثم ذکر ما يفهم منه انا لو طلبت تعزيره عزره مما یردعه . 
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قاء لروجية وإضرار رارع روج اد ماعن ملك تا شرم e‏ 
Te RP hy NE‏ 

من ڊف الضرر عن نفسها وحمل زوجها على عدم الإضرار بها وسترى كل هذا 
ا الطلاق . 


من حق الزو جات على زو جهن أن یعدل ل اله تال فر بالاقتصار 
a‏ الحور وهذا يقتضى وجوب العدل بيهن إذا تعددن 
قال تغالى : [ فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة 4 وقالت عائشة کان رسول الله 
به يقسم فيعدل ويقول : « اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك 
ولا أملك » . 


والواجب أن يعدل الزو ج بينهن فيما يلك فيسوى بينهن فى الإ نفاق علمن 
لأن النفقة حسب حاله هو على ما عليه العمل الآن . ويسوى بيهن فى المبيت 
عندهن بحيث يونس كل واحدة بالبيت عندها عددا من الليالى مثل عدد ليالى 
لحري أما ما لا يلك وهو ميل القلب فلا يكلف المسباواة فيه لأنه لا تكلف 

نفس إلا وسعها وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى : ¥ ولن تستطيعوا ن تعدلوا 
ين التساء ولو حرصت فلا تيلوا جل اليل فتذروها كالعلقة ‏ . 


فالعدل المشروط لاباحة التعدد هو القدر المستطاع من المساواة » والذى 
نفيت استطاعته هو المثل الأعلى من العدل والمساواة فى كل شىء بغاية الدقة 
بلا نقص أو زيادة فيه حتى فى الود القلبى . ۰ 


ومدة الإقامة عند كل واحدة يقدرها هو وينبغى أن لا تكون طويلة والرأى 
له فیمن يبدا ها . وإذا كان ممن يشتغلون ليلا تك ن المناوبة هارا ولا ينبغى أن يقم 


۱۹۸ 


عند واحدة أكار من الأخرى إلا إذا رضيت إحداهن بذلك . ولا يدخل على غير ' 
صاحبة الدور إلا لعذر كعيادتها إن مرضت - ولا فرق فى هذا كله بين الجديدة 
اف ٠‏ ولك وال واا والكتابية » والمريضة والصحيحة - وإذا 
سافر فله أن يسافر بن شاء لأن السيفر يحتاج إلى معونة قد تكون إجداهن أقدر 
عليها من الأخرى والأولى أن يعمل قرعة بينين تطبيبا لقلوهن . 

والغرض من هذا أن لا يوؤذى واحدة بإيثار الأخرى وأن يعمل ماف وبيعه 
ليرضين جميعا . وإذا كان العدل المطلق لا يستطاع فالعدل الممكن ف استطاعته . 
وإذا جار بينهن فى المعاملة فلمن يلحقها الضرر ذا الجور أن تطلب طلاقها منه 
دفعا للضرر عن نفسها على ما عليه عمل الحا الشرعية المصرية الأن . وأما على 


مذهب المنفية يما أن تطلب من القاضى تعزيره زجرأ له . 


حقوق الزوج على زوجته 


الال الڏې بنيت عليه حقوق الزوج على زوجته هو قوله تعالی في سورة 

ء : ط الرجال قوامون على النساء بجا فضل الله بعضهم عل بعض وجا 
ا من أمواهم . فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله . واللاني 
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا 
يغوا عليهن سبيلا & فقوله سبحانه الرجال قوامون على النساء أثبت للأزواج جحق 
لأن الق لا یکون قیما إلا ذا نفذت کلمته وو جبت طاعته . وقوله 

نه : # واللاقی تخافون نشوزهن 4 الاية أثيت للأزواج ولاية التأديب . 

)١(‏ الطاعة إذا أعد الزوج لزوجته ا الشرعى المستكمل لحاجات 
معيشتما الخالى من أهلهما الذى تأمن فيه على نفسها وماٰما وکان هو أمينا علا 
E IRE BI‏ 
تعد ناشزا » ويجب علما أيضا أن نمتثل أمره إلا فيما نهى الله عنه . وأن تقر فى 
السكن الذى أعده هما ولا تخرج منه بغير إذنه إلا لضرورة كزيارة أبويما في كل 
أسبوع مرة ومحارمها فى كل سنة مرة ولا تبيت عند أحد منہم إلا بإذن زوجها کا 
تزور ا اد اجر ال باذنه ولا تسمح بدخول اجدوف بیته إلا باذنه . وٳذا 


۱۱۹ 


کان أبوها مريضا واحتاج إلا ولیس له من يقوم بشأنه غيرها وأهى الزوج أن يأذنها 
بالذهاب إليه فلها أن تذهب إلى أبيما المريض بغير إذنه ولا يعد هذا خروجا عن 
الطاعة الواجبة عليما لأن حق الوالدين مقدم على حق الزوج عند التعارض . 
(۲) ولاية التأديب قال تعالى : ل واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 4 فإن 
حالفت الزوجة فيما تجب علا الطاعة فيه فلزو جها أن يوّدما بادئا بالموعظة 
ثم بالهجر فى المضجع بأن لا يبيت معها على فراش واحد . ثم بالضرب 
غير المبرح . وليس له أن يضربها ضربا ألما مبرحا لأى سبب فإن فعل فهو إضرار 
بها يستحق عليه التعزير على مذهب الحنفية . ويخول هما أن تطلب التفرقة على 
ما عليه العمل الآن » وليس له أى ولاية على ماما فهو ملك خالص ها تتصرف 
فیه کا تشاء لا فرق بین مال زفت إلیه به ومال تملکته بعد زفافها . 


الحقوق المشتر كة بين الزوجين 
أما الحقوق المتبادلة بينهما فهى حرمة المصاهرة » والتوارث » وحل 
الاستمتاع . وحسن المعاشرة ؛ قال تعالى : # وهن مثل الذى عليين بالمعروف 
وللرجال عليين درجة والله عزيز حكم 4 . 
وقال رسول الله وھ فى خحطبة يوم حجة الوداع : 
‹ ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوار عندكم ليس تملكون منهن شيا 
غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن ف المضاجع واضربوهن 
ضربا غیر میرح فإِن اُطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا . آلا إن لکم على نسائکم حقا 
ولنسائکم علیکم حقا فحقکم علیهن ألا یوطفن فراشکم من تکرهون ولا أذن ف 
بيوتكم لمن تكرهون وحقهن عليكم أن تحسنوا إلهن فى كسوتهن وطعامهن » . 


وقال ع : « أكمل الموّمنين اانا اح لقا وخيار م خیار ٤‏ 
لنسائهم » . | 


1۰ 


ينا أنه بحل للمسلم أن يتزوج الكتابية التي تدين بدين إلهىوتؤمن برسول 
وكتاب منزل . وهذا الزواج مع إباحته مكروه كراهة التنزيه لأن الأصل أن تبادل 
المودة والرححمة والمعونة والمواساة على وجه الازدواج إنما يكون. بين الزو جين 
المتحدين فى الدين ولذا قال فى الفتح « وتجوز للمسلم تزوج الكتابيات والأًرل ان 
لا يفعل إلا للضرورة ) > وکل الشروط التى تشترط لانعقاد الزواح و صحته 
ونفاذه ک) جب توفرها فی عقد زوا ج المسلم بالمسلمة يجب توفرها فى عقد زواج 
المسلم بالكتابية . وجميع الأحكام والحقوق والواجبات التى تترتب على عقد زواج 
المسلم بالمسلمة تترتب على عقد زواج المسلم بالكتابية . فالكتابيتان الحرمتان 
لا جوز للمسلم أن يجمع بينهما كالمسلمتين المحرمتين . والكتابية إن كانت كبيرة 
مكلفة تباشر عقد زواجها بنفسها كالمسلمة وإن كانت صغيرة أو فى حكمها 
لجنون أو عته يباشر عقد زواجها وليا المتحد معها فى الدين . وإذا تم عقد زواجها 
با مسلم سواء أكان بمباشرتها أم بمياشرة وليها وجب هما من المهر » والنفقة » وعدم 
الإضرار با . والعدل بينها وبين ضرائرها ما يجب للزوجة المسلمة . ووجب 
ازو جها المسلم عليما من الحقوق والواجبات ما يجب له على الزوجة المسلمة فعليما 
طاعته وله ولاية تأديہا بالمعروف ومنعها عن الخروج من بيته إلا بإذنه . وله أن 
يطلقها متى شاء وأن يتزو ج عليما واحدة أو اثنتين أو ثلاثا . وتثبت بينهما حرمة 
المصاهرة . ويجب لكل منهما على الاحر حسن المعاشرة ولا فرق بين المسلمة 
والكتابية إلا فى أمور 


(0 إن الرو جة المسلمة يشترط فى الشاهدين اللذين يحضران عقد زواجها 
أن يكونا مسلمين ولكن الزو جة الكتابية لا يشتزظ فى شاهدى عقد زواجها أن 
يکونا ملف بل يصح زواجها بشهادة المسلمين و بشهادة الكتابيين ولو کان 
عڪالفين ا و إذا کانت مهو ديه و شاهدا عقدها مسیحیان 


( إن من أحکام زواج المسلم بالمسلمة ثبوت او ا إذا مات 


1۲۱ 


أحدءا والزو جية باقية ولكن زواج المسلم بالكتابية لا يثبت به التوارث إذا مات 
أحد هما وكل على دينه فلا يرث الزوج المسلم زوجته الكتابية إذا ماتت قبله 
ولا ترث الزوجة الكناية زوجها الس إذا مات قبلها لأن اختلاف الدين من 
وا اور عا هرن ر 


2 الأولاد ادن الكتاية یکونون مسلمین 
3 هذا م دیرم بوهم لااد وایاه ف ادن 
المسلمة فيتوار نون لاحادهم جيعا فى الدين . 

لذا تزوج المسلم كتابية ثم انتقلت بعد الزواج من دينها السماوى إلى دين 
سماوی اخر کا إذا كانت ودية فتنصرت استمر زواجها على صحته لأن دینہا 
الذى انتقلت إليه يصح زواجها عليه ابتداء فيصح بقاءه لأن الّقاعدة أن ما لا يمنع 
ايتداء العقد لا هنع بقاءه لكن إذا ارتدت عن دينما السماوى ولم تعتنق دينا سماويا 
افاي ها ولا يحل زواجها بالمسلم ابتداء فلا يحل أن تبقى زوجة 

وزواج المسلم بالكتابيات فى مصر ليس للماذون الشرعى أن يباشره . وإنغا 
يياشره القاضى الشرعى بعد سحريات وإجراءات خاصة وقد وضعت هذا الزواج 
وثيقة خاصة دون فيا أكثر حقوق الزو جية التى تقضى با الشريعة الإسلامية . 
رعلى القاضى ألا يباشر العقد إلا بعد أن يفهم الطرفين أن الشريعة الإسلامية تقضى 
بهذه الأحكام وبعد تلاوتبا علهما وفهم كل مهما جميع ما اشتملت عليه وقبو ما 
المعاملة بمقتضاه و بعقتضی بای أحكام الشريعة الإإسلامية فيما يتعلق بالزو جيه 
وحقوقها يجرى عقد الزواج بيہما. 

وهذه هی الأحكام التى دونت فى الوثيقة المذكورة : 

١‏ إنه يجوز لازو ج آن یتزو ج بمثنی وتلاث ورباع فى ان واحد رغماعن 
معارضة الزوجة التى تكون فى عصمته متى لم يكن هناك مانع شرعى . 


۲۲ 


۲ - وله أن يطلق زوجته متى شاء قبلت ذلك الزوجة أو لم تقبل . وله أن 
يمنعها عن الخروج من منزله إلا بإذنه . وله أن يطلا إلى مسكنه الشرعى ويلزمها , 
طاعته جبرا على الوجه الشرعى 

E EST‏ إن کان رجعیاً فله احق فی مراجعته إیاها بدون 
رضاها مادامت فى عدته . أما إذا كان الطلاق بائناً فليس له مراجعتبا إلا برضاها 
وبعقد ومهر جدیدیلٌّ . وإذا کان الطلاق ثلاثا فلا تجوز له حتی تنکح زوجا غره 
ثم يطلقها أو يوت عنا. .۰ 

٤‏ - إذا طلق الزوج زوجته فإن کان می هما مهراً وکان الطلاق قبل 
الدحول با فلا تستحق إلا نصف المهر المسمى . وإن كان الطلاق من بعد 
الدخحول بہا تستحق مهرها بټامه . فإذا کان عجل هما منه شيعا طالبته بباقيه . وإن 
م يكن مى هما مهراً وطلقها قبل الدخول بها فلا تستحق عليه سوى كسوة مبينة 
فى الشرع . وإن كان الطلاق بعد الدخول تستحق على الزوج مهر مثلها بحسب 
تقدير القاضى أو اتفاق الطرفين . كذلك تستحق نفقة العدة إن كان الطلاق بعد 
الدخحول ولا تستحقها إن کان قبله وتقدير قيمتها يكون بعرفة القاضى أو تراضى 
الطرفين . ) 

٥‏ - إذا کان للروجة من زوجها أولاد یکونون تابعين فى الدين لمذهب 
الزو ج المسلم فإذا طلقها بائناً يكون ها احق فى إرضاع أولادها بأجرة على والدهم 
وكذلك حضانة أولادها تكون من حقها بالقيمة التى يقررها القاضى الشرعى أو 
يتفق عليما الطرفان وتكون مدة الحضانة سبع سنن للابن وتسع سنن للبنت 
ما م ير القاضى خلاف ذلك لانع . 

- إن اخحتلاف الدين م ارات و ت أحد الزو جين 
الآحر إذا مات . 


ا 
e‏ والأسان ای بی علد لاام e‏ اشامن فن ی دمم مر 
i ê pe ERE‏ 
ا a‏ اف 
حکم لسا آم غر صح فی کن قد آی شرط من شروعا. 


ا بعر جصور شهود 2 تزوج ا معتده جحوسی آخر و کان ذلك 
کله جا تزا فی دینہم فھم وما یدینون ولا جوز التعرض م فی زوجیتېم حتی لو 
احتصها إلينا فى بعض اثار هذه الزوجية كأن طلبت زوجة المسيحى من القاضى 
الشرعى الحكم ها على زوجها المسيحى بنفقة . أو طلب هو الحكم له علما 
بالطاعة تسمع الدعوى ويقضى بالنفقة أو الطاعة ولو كانت الزوجية غور صحيحة 
فى حكم الإسلام مادامت صحيحة فى ديهم ولم يختصما إلينا فما لأنا أمرنا بت ركهم 
وما يدينون ٠.‏ ولكننا نتعرض هم ونمضى حكم الإسلام فى زوجيتهم فى حالات 
ثلاث . | 


الأولى : أن يختصما ف الزوجية ويترافعا إلينا طالبين حكم الإسلام فا٠ ٠‏ 


فحينغد يفصل فى هذه الزو جية بما تقضى به الشريعة الإسلامية عملا بقوله تعال : 
فز فإن جاءوك فاحكم بينهم بجا أتزل الله ) ولأنهما بالترافع إلينا رضيا حك 
شر يعتنا وطلبا إمضاءه فى زواجهما. ۰ 

فإذا ثبت أن الزواج المتنازع فيه بينهما كان حين عقده مستوفيا الشر ائط 
الشرعية وصحيحا فى حكم الإسلام: قضى القاضى بصحته لأن كل زواج صحيح 
بين المسلمين فهو صحيح بين غيرهم . 

وإذا ثبت أنه كان حين عقده غير صحيح ف الإسلام لعدم چ شهود 
أو لان الزوجة حين العقد عليما كانت فى عدة كتاهى كان زوجا هما من قبل قضى 
القاضى أيضاً بصحته مادام ذلك جائزاً فی دینہم لأنہما لما رضيا بحكم الإسلام ل 
اق بعض المذاهب الاسلامية وهو مذهب مالك لأن الشرط عنده إعلانه 
ولو بغير الشهود فإنه يقضى بصحته بيهم مادام متفقاً وديهم . 

ا ا اه کان ان ده غر صحيح فى الإسلام لكون الزوجة 
إحدى محارم الزوج بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو لكونها كانت حين العقد علي 
معتدة لمسلم فإنه يقضى ببطلانه و بالتفريق بيما لأنه بإجماع أيمة المسلمين زواج 
غور صحيح فى حكم الإسلام فلا يقرهما عليه القضاء الشرعى . 

الثانية : أن یکون فی زو جیتہما اعتداء على حق مسلم ا إذا كانت كتابية 
متزو جه بمسلم فطلقها فتزو جها کتای وهی فی عدة المسلم فإن القاضى يفرق 
ينهما ولو لم يترافعا إلينا حافظة على حق المسلم . 

الثالثة : أن يسلم الزوجان أو أحدها . 

فإن أسلما معا وكانت زوجيتهما نما يقرها الإسلام بأن كانت صحيحة ف 
حين العقد علما كانت معتدة لغير مسلم يقران على زو جيتهما ولا يتعرض هما . 
وإن کانت زو جیتہما مما لا يقرها الإإسلام بان كانت غير صحيحة لان ازو جة 
إحدى محارم الزوج . أو لأنها حين العقد علا كانت معتدة .لمسلم فلا يقران على 


° 


زوجیتہما . وإن لم يفترقا من تلقاء أتفسهما يقضى بالتفريق بينهما ولو لم يترافعا 
انا لأنبما بإسلامهما الترما إمضاء حكم الإسلام عليما وهذه زوجية لا يقرها 
الإسلام فيجب علمما الافتراق وإلا فرق بينہما القضاء شان کل مسلمین تعاشرا 
بزواج غير صحیح شرعا . 

وإذا أسلم الزوج وحده وکانت زو جته كتابية فزواجها باق على حاله 
مادامت زو جيتما ما يقرها الإسلام لأن زواج ج المسلم بالكتابية يحل ابتداء فيحل 
بقاء . وأما إذا أسلم وکانت زوجته غير کتابیة بأن كانت مشر كة فإنه يعرض 
علا الإسلام فإن ا تسلم أو تین بأی دين إلهى فرق تما لان زواج 
المسلم بغير الكتابية لا يصح ابتداء فلا يصح بقاء ولك الت ار عقت اى 
دین ”ماوی فزواجھما باق على حاله مادام نما يقره الإسلام . 


وإذا أسلمت الزو جة وحدها فسواء اكان الروج کتابیا م غیر کتای يعرض 
e‏ ي e‏ 
تکون i e‏ اسل ا U E‏ 
الإسلام( 0 


lee 
ففى الصغير غير الميز ينتظر حتى يبلغ سن الفبيز فإن صار ميزا عرض عايه‎ 
الاسلام کا تقدم . وفى الجنون يعرض الإسلام على أبويه فإن أأسلم أحدهما تبعه اينه‎ 
واستمرت زوجيتهما مادامت نما يقرها الإسلام . وإذا اى كل من أبويه الإسلام‎ 
فرق القاضى بين الزوجين . وكذلك يفرق نما إذا لم يكن للمجنون أب ولا أم‎ 
. بعد ان يقم وصیا للخصومة عن الجنون يكون حكم التفريق فى مواجهته‎ 


(ا) إا ألمت الروجة وكان زوجها شر السام غاي غية متقطبة لا بدری مکانه حكم بالفریق ینا 
وبینه بدون عرض الإسلام عليه لانعدام الولاية الى تمكننا من عرض الإسلام عليه « اقرا حكم محكمة الحمابة 
الشرعية فى مجلة القضاء ء الشرعى عدد ۲ سنة أولى » . 


وإذا أسلمت وطلب زوجها للحضور لعرض الإسلام عليه وم يحضر وتكرر ذلك منه اعتبر خلفه 
المخكرر بعد طلبه أباء منه وفرق بینه و بین رو جته وقد صدرت ا عده أحكام من احا ا 


۲٦ 


وإنما فرق فى الحكم بين الصغير غير المميز وبين الجنون لأن بلوغ الصغير 
سن القييز له أمد معلوم يمكن انتظاره . ولكن شفاء الجنون ليس له وقت معلوم 
وربا طال سنين عديدة فتتضرر الزوجة التى أسلمت فمنعا للضرر عنها يعرض 
الإسلام على أبوى زوجها الجنون فرما يكونان حريصين على بقاء الزوجية 
وتبعثهما أو أحدهما الشفقة الأبوية على الإسلام فيتبعه المجنون ويبقى الزواح . 


اللطلاق 

تعريفه : الطلاق فى اللغة رفع القيد الحسى أو المعنوى فكما يطلق على 
فك عقال البعير يطلق على إباحة إبداء الرأى ومثله الإطلاق » فالطلاق والإطلاق 
فى اللغة يستعملان لحل القيد حسيا كان أو معنويا غير أن العرف قصر الإطلاق 
على رفع القيد الحسى وقصر الطلاق على رفع القيد المعنوى ففى العرف يقال : 
السجين مطلق سراحه ولا يقال طالق سراحه ويقال طلق الرجل زوجته ولا يقال: 
أطلقها ومذا كان الإطلاق وما اشتق منه من الكنايات عن الطلاق لا من الصريج 
بحكم العرف و سيتبين هذا . 

وأما الطلاق شرعا فهو حل رباط الزو جية الصحيحة . فى الحال أو الال . 
بعبارة ٬تفيد‏ ذلك صراحة أو دلالة > تصدر من الزوج » أو من القاضى بناء على 
طلب الزوجة . 

فإذا أراد أحد الزوجين التخلص من رابطة الزوجية لأسباب تحمله على 
ذلك فإن كان هو الزو ج فله أن يستقل بحل هذه العقدة بعبارة تصدر منه مسندة 
إلى زوجته تدل على طلاقها منه ورفع القيد الذى يربطهما كأن يقول ها : أنت 
طالق أو زوجتى فلانة طالق . وإن كانت الزوجة فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء 
طالبة تطليقها من زوجها للسبب الذى تستند إليه فى طلبها ومتى أثبتت سيا 
مسوغا شرعا لتطليقها حكم ها القاضى با طلبت وطلقها من زوجها . 

وإذا كان الطلاق الذى صدر من الزوج أو حكم به القاضى رجعيا م تحل 
به عقدة الزواج ف الحال وإنغا تحل به فى المال أى إذا انقضت عدة المطلقة من غير 
أن يراجعها مطلقها فى أثنائها » وإذا كان بائنا حلت به عقدة الزو جية فى الحال أى 
من حن صدوره بحیث لا حل له إلا بعقد ومهر جدیدین وبتراضيما . 

وقد تكون العبارة التى تصدر من المطلق صريحة فى دلالتها على معنى 
التطليق بحيث لا تحتمل معنى اخحر مثل أنت طالق » وقد تكون كناية عن الطلاق 


۲۸ 


بحيث تحتمله وغيره ولا تتعين له إلا بالقرينة مثل أنت بائن أو أنت مطلقة . 

حكمة تشريعة : شرع الطلاق فى الإسلام ليستطيع الزوجان التخلص من 
رابطة الزوجية إذا تبين أنها مصدر الشقاء وأنه لا يمكن أن يتعاشر الزوجان 
بالعروف ولا أن يقوم كل مما بحقوق الزوجية » وواجباتها وذلك لأسباب 
د 

منها أن الزوجين قد يتبين مما بعد المعاشرة الزوجية أن بينهما تبايناً فى 
لأخلاق وتنافرً فى الطباع وأن ما بذلاه من البحث والتحرى فى وقت الخطبة ل 
يظهر الحقيقة التى أظهرتا المعاشرةالزوجية وأنہما مع هذا التباين والتنافر 
لا يتبادلان مودة ولا رحمة ولا يقوم واحد مهما بحقوق الزو جية وواجباتبا . فارفع 
ا حرج عنيما فتح الله ضما بابا للخلاص من هذا الشقاء والتباغض ليستبدل كل 
منہما زو جا اخحر قد يأتلف به ويتباذل معه المودة والرحمة › وإن يتفرقا يغن الله 

كلا من سعته . 


و مہا انه قل يتحھقی الرو جان أن امم مقاصد الزواج وهو التوالد 
والاستمتاع الجنسى لا توصل إليه هذه الزوجية لأن بعض النساء قد تون عقيما 
مع زوج وولودا مع حر وكذلك بعض الأزواج قد يولد له من زوجة ولا يولد له 
من أخری وم زوجین عاشا عقیمین فلما افترقا ولد له من زوجته الأخرى وولد 
E E E‏ 

ومنها أن الزروج قد يرتاب فى زوجته أو يجد فيا من العيوب الجلقية أو 
الحْلقية ا بالمعرو ف والقيام بحقوق الأزوجية . 
A. ANP TET‏ 
أفعاله أو أخلاقه . أو يكيدها بعدم الإنفاق علا . أو يعسر عن نفقتها أو يغيب 
عنها المدة .الطويلة بلا عذر . 


۲۹ 


فلا ريب فى أنه قد تدعو الحاجة القاهرة إلى حل عقدة الزواج وأن الحاجة 
قد تبعثهما معا على الرغبة فى الطلاق وقد تحمل أحدها . فلو لم يشرع الله سبيلا 
لحل عقدة الزواج عند الحاجة القاهرة لنال بعض الأزواج حرج وكانت بعض 
الزوجيات مصدر شقاء دام »> مع أن الله شرع الزواج ليكون مصدر معونة 
متبادلة ورححمة ومودة . 

وإنما أباح الله لكل واحد من الزو جين أن بحل عقدة الزواج وحده ولم يلرم 
تراضمما و توافق إرادتهما عليه )ا لزم تراضمما على عقده لأن الحاجة الملجقة إلى 
الطلاق قد تدعو أحدها إلى الخلاص ویتعنت الأخر ولا يوافقه فزوجة المسلول 
ترید ا لخلاص من زو جيته وهو لا يرضى . وزوج المريبة يريد الخلاص من زوجينها 
وھی لا ترضی ا ا وای ا ا ا ا 
الانفراد به . 


نما شرع للزوج أن يستقل بحل رباط الزوجية ويطلق بنفسه ولم يكن 
الأول : إن المرأة فى الغالب سريعة الانفعال شديدة التأثر تدفعها انفعالاتما 
إلى أبعد مدى فلو كان حل العقدة الزو جية بيدها كانت هذه الرابطة. مهددة بالحل 
وعرضة للخطر باوهى الأسباب » ولا ينقض هذا أن من النساء من هن ذوات 
عقل وأناة وقدرة على ضبط أنفسهن حين الغضب وأن من الرجال من يغلب 
٠‏ الشأن فى الرجال والنساء ولا يبنى على الآحاد والجزئيات . 
السبب الثانى : أن الطلاق يلزم الأزواح حقوقاً مالية لأنه يحل به الموجل 
من الصداق وتلزمه نفقة العدة ويضيع عليه ما أنفقه من مهر ونفقة ويحتاج إلى 
بذل مال جديد لايجاد زو جية جديدة وهذه التبعات المالية التى تترتب على الطلاق 
من شأنها أن تحمل الرجل على التروى فى إيقاعه » وأما الزو جة فلا يستحق عليا 
Peek‏ 
ما شرع على ثلاث دفعات لتکون 0 والثانية متايه إنذارين لتنبيه 


اروج إلى آن O aS‏ 

حسن العشرة و جتنب ما يدعو ل الفرقة حتی إدا يهد الإإنذار ریل الإإنذار 
ووقعت المللقة eS‏ الانفصال البات ميا 
أحق وأولى . 

فالحقيقة أن الإسلام شرع الطلاق ليكون وسيلة إلى الخلاص من زوجية 
لا حير فى بقائها ولا يمكن معها أداء حقوق ولا واجبات وشرع إيقاعه على سنن 
يكفل تدارك الخطا فيه . ولو آن الناس ساروا على a‏ 
الله وراعوا أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله وم TT‏ للضرورة وأوقعوه 
على سننه المشروع ما كان هذا النظام موضع شكاية ولا مبعث شقاء للاأسرة 
الإسلامية . لاأن الأاصل فيه الحظر وإباحته للضرورة والواجب أن تقدر الضرورة 
بقدرها . 

E i E a 


فإدا توفرت ف الو هذه الشر وط فهو اهل ا الطادق وإذا صدر 
الطلاق منه أو من رسوله أو وكيله وصادف مله وقع وانحل به رباط الزوجية . 
أما غير الزوج أو رسوله أو وكيله فلا يملك إيقاع الطلاق فليس للولى أن 
يطلق زوجة موليه وليس للسيد أن يطلق زوجة عبده لأن الطلاق حق شخصى 
لازوج لا یملکه غیره إلا بتو کیل منه أو تفویض . 
مصيبة فاجاته فلا يقع طلاق واحد منم لعدم أهليتمم لإيقاعه لأنه تصرف لا يصح 
وأما غير البالغ سواء کان صبياً نميزا أو غير ميز فلا يقع طلاقه لأنه من 
التصرفات الضارة التى لا يكون الصبى أهلا ها حتى يبلغ الحلم ويتم ببلوغه 


۲۱ 


وأما غير الختار وهو المكره على الطلاق فلا يقع طلاقه لأنه ما صدر منه عن 
إرادته والعبرة للقصد » لا اللفظ . لأن المكره لم يكن الباعث له على إيقاع الطلاق 
إرادته ورأيه ونما حمل عليه بإرادة المكره ورأيه فهو خحضوعاً همذا الباعث 
الخارجی وتوقیا من الخطر المهدد به أوقع طلاقا لا يريده فاختیاره هون الخر 
اختیار غر صحیح وهو کعدمه . ) 

وكذلك من لا يعى ما يقول وهو السكران والنام لا يقع طلاق واحد 
مهما لانه لا إرادة له . 


”وكان العمل جاريا على وقوع طلاق المكره والسکران إذا سكر بشرب 
حرم باختياره طبقا لمذهب الحنفية حتی صدر القانون رقم ۲٣‏ سنة ۱۹۲۹ ونص 
فى المادة -١-‏ منه على أنه لا يقع طلاق السكران والمكره » وهذا هو مذهب 
مالك والشافعى وأحمد وعليه عمل الحا الشرعية المصرية . 
قال فقهاؤنا ويقع طلاق امحجور عليه للسفه وهو الذى يبذر فى ماله 
ويصرفه ف غير مصلحة لعدم رشده » والمازل وهو الذى يلعب باللفظ ولا يقصد 
معناه ولا ترتيب حكمه عليه » واخطىء وهو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق 
لسانه إلى الطلاق » والغافل والساهى وهو من صدر منه اللفظ غافلا عن أن معناه 
الطلاق لأن كل واحد من هؤلاء عاقل بالغ مختار يعى ما يقول فيعامل يما يصدر 
مه ب و افةو هرل و طا راقص الاهلة ول يعدا 


ولكن ف إيقاع الطلاق من كل واحد من هؤلاء نظر لأنه لا يتفق مع 
الحكمة التى من أجلها شرع الطلاق اله لس فاو اهر ى الح 
ولا کثیره لعدم رشده الذى يدل على اضطراب عقله وضعف إرادته فكيف يكون 
أهلاً للتصرف فى عصمة زوجته وهى أولى بالاحتياط للقعصرف فا . على أن 
تطليقه لا يخلو من تبعات مالية ليس هو أهلا لالترامها لأنه يحل عليه مؤجل 
الصداق وتلزمه نفقة العدة ويضحى ما انفق فى زوجيته التى حلها بطلاقه . 

وكل من المازل والخطىء والغافل والناسى لم يرد واحد منم الطلاق ولم 
يقصد إيقاعه وإنما جرى لفظه على لسانه لعبا أو خطأً أو نسيانا والعبرة للإرادة 


۳۲ 


والقصد لا جرد حركة اللسان ولذا قال رسول الله عه : « رفع عن أمتى الصا 
ليان > وما استکرهوا عليه » ولا لاحظ فقهاءالجنفية هذا قالوا : من نطق 
بالطلاق خطأ يعامل .به قضاء فقط . وأما ديانة أى فيما بينه وبين ربه فلا يقع عليه 
طلاق وزوجته حلال له . 


من يقع علا الطلاق : بجا أن الطلاق حل رباط الزو جية الصحيحة فهو 
لا يقع إلا على الروجة القائمة زوجيتها الصحيحة حقيقة » والمعتدة من طلاق 
رجعى » والمعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى » والمعتدة من فسخ الزواج بسبب 
إباء الروجة المشركة الإسلام إذا أسلم زوجها . وبسبب ردة أحد الزو جين عن 
الإسلام » وذلك لأن الزوجة حال قيام الزوجية قبل وقوع أى فرقة الرابطة بينبا 
ويون زوجها متحققة بشبوت الملك والحل معا فهى محل لوقوع الطلاق علا . 
ومثلها المعتدة من طلاق رجعی . وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى 
فملکها زال ولکن حلها باق وأثر الزوجية وهو العدة باق فهى محل لوقوع 
الطلاق علا . 


ا ا و ر و 
بعقد زواج غير صحیح شرعا » والتی طلقت وزال اثر زو جيتا بانقضاء عدتا . 
والعندة من طلاق بائن بینونة کبری »› والمعتدة من فسخ الزواج بسبب غير 
اسي التاقن كالفسخ بخيار البلو غ Ml‏ لنقصان المهر عن مهر الل" فليست 
N‏ کک ارجل لواحدة منن : أنت طالق 


a o 
. بمجرد الطلاق فلا تكون محلا لطلاقه بعد ذلك لأنها لا هى زو جته ولا معتدته‎ 


)١(‏ فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج . أو لنقصان المهر عن مهر المثل . أو بجخيار البلوغ . أو 
بسبب ظهور عدم صحة العقد لفقد شرط من شروط يرجع كله إلى نقض العقد من أصله فلا تكون المعتدة 
منه حلا تلطلاق لأن الطلاق رفع القيد الثابت بالعقد الصحيح وأما فسخ الزواج بسبب ردة أحد الزوجين أو 
إباء الزو جة الإسلام فهو لطارىء طرأً بمنع بقاء العقد بعد أن وقع صحيحا ومذا فرق بين الفسخ بهذين 
السببين والفسخ بغیر ها . 


۴۳ 


وعلى هذا لو قال الزو ج لزوجته المدخحول بها حقيقة : نت طالق . أنت 
طالق.. انت طالى . وفعت غاا فلات طلقات ٠ن‏ الأول ضصادقا والرو جه 
قائمة حقيقة . والثانية والثالثة صادفتاها وهى فى العدة فكانت علا لوقوع 
الطلقات الثلاث فوقعن لأن كل جملة من هذه الثلاث صيغة تامة لإنشاء الطلاق 
صدرت مرة بعد مرة من زوج أهل لايقاعه وصادفت ملا لوقوعه . 

أا قال اوخ ر ال ي ا ا ات 
طالق وقعت بالأول فقط طلقة بائنة لأنها صادفتبا والزوجية قائمة . أما الثانية 
والثالثة فهما لغو لا يقع لإيقاع شىء لاما صادفتاها وهی ليست زوجته 
ولا معتدنه . 

CDN E N OT DS RT 
يذكر فى إشهاد الطلاق تارج الزواج والجهة التى حرر فا والذى باشره واا‎ 
وجب قيد تصادق على الزوجية أولا ثم إثبات الطلاق بعد ذلك » والغرض من‎ 
. هذا التحقق قبل إيقاع الطلاق من أن المطلقة محل لوقوعه‎ 

ما يقع به الطلاق : يقع الطلاق بكل لفظ يدل على حل عقدة الزروجية 
من أى لغة » وبا يقوم مقام اللفظ من كتابة وإشارة . 


فالفظ قد يكون صرججا إذا كان يفهم منه عند النطق به معنى الطلاق 
ولا يستعمل عرفا إلا فيه . مثل أنت طالق ومطلقة وكل مشتقات الطلاق 
والتطليق وكل لفظ استعمله الناس لرفع قيد الزواج مثل على الحرام . 

وقد يكون كناية إذا كان يحتمل معنى الطلاق وغيره ولم يتعارف فى 
الاستعمال قصره عل معنى الطلاق مغل أنت بائن - أنت على حرام - أمرك 
يدك » لأن بائن يحتمل البينونة عن العصمة والبينونة عن الشر . وحرام يحتمل 
حرمة المتعة بها وحرمة إيذائها » وأمرك بيدك يحتمل تمليكها عصمتها ونمليكها 
حرية القتصرف فى شأنها وهكذا كل لفظ كنا . 

والصريم يقع به الطلاق بدون توقف على نيته لأنه ظاهر الدلالة ومعناه 
متعين وغير محتاج إلى نية تبين المراد منه . حتى لو قال الناطق باللفظ الصرج م أنو 


۳٤ 


به الطلاق وإنما نويت معنى ار هة ف قضاء ويقع عليه الطللدق . وأما الكناية 
م ا و رو ی ی 
إرادة الطلاق به هو نية المطلق حتى لو قال الناطق بالكناية م نو الطلاق وإنغا 
نويت معنى أخر يصدق قضاء ولا يقع عليه الطلاق . 

وهذا هو الذى عليه العمل الان وهو مذهب مالك والشافعى وهو 
المنصوص عليه فى المادة - ٤‏ - من القانون رقم ۲١‏ لسنة ٠۹۲۹‏ ونصها 
د كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيرها لا يقع مما الطلاق إلا بالنية » . 

وعلى مذهب أهى حنيفة يقع الطلاق با بالنية أو دلالة الحال فعنده تقوم 
قرينة الحال مقام النية وعلى ما عليه العمل لابد من النية حتى لو قال الناطق بالكناية ' 
م أنوالطلاق لا یقع مهما کانت الجال . 


ويقوم مقام اللفظ الكتابة ولو كان الكاتب قادرا على النطق فمن أراد أن 
یطلق زوجته فله أن یشافهها به وله أن یکتبه إلا . 

والكتابة الله المرسومة ا اور يقع ا الطلاق بدول توقف 
عل نية »> والكتابة IE‏ الكنايات لا يقع الطلاق پا إلا 
بالنية . 


والكناية غير المستبينة لا عبرة بها ولا يقع بها طلاق . 
والمراد بالحستبينة البسن أثرها بحيث تقرأً فى صحيفة ونحوها » وغير المستبينة 
ما لا يبين ها أثر كالكتابة ف المواء أو على الماء . 


والمراد با مر سومة المكتوبة برسم الزوجة وعنوانما الخاص بها كأن يكتب إل 
زو جتى فلانة أما بعد أن علمت من أمرك ما علمت فأنت طالق دوفن ار سوه 
مام تکن لعنوان حاص کان توجد ورقة مكتوب فيا بخطه فلانة طالق وفلانة اسم 
زوجته ولا یدری أن کانت هذه العبارة كتا لايقاع الطلاق أو لتجربة قلم أو 
مداد فلا بد من النية ليتعين المقصود . 


۳° 


وق ا الف اكا إهاة اا خرس الردة فى اللا عل فاه 
ا الطلاق ٠‏ والراجح انه لا يقع طلاقه بالإشارة إلا إذا كان لاعرف الكتابة 
اما إذا كان قادرا على الكتابة فلا یکتفی بالإإشارة لأن الكتابة أدل على المراد 
والإشارة أداة تفهم يكتفى بها للضرورة ومع القدرة على الكتابة لا ضرورة . 

ويشترط لوقو ع الطلاق أن يكون لفظه مضافاً أى مسنداً إلى الزو جة إضافة 
حقيقية أو معنوية فالإضافة الحقيقية مثل أنت طالق أو زوجتى فلانة طالق » 
والإضافة المعنوية مثل على الطلاق على رأى من يوقع به لأن معناه يلزمنى 
طلاقك . 

عدد الطلقات : يعتبر عدد الطلقات بالزو جات لا الأزواج فإذا کانت 
الزوجة حرة ملك عليما زوجها ثلاث طلقات سواء كان هو حرأ أو عبداً . 


وإذا كانت الزو جة أمة ملك علا زوجها طلقتين سواء كان هو حراً أو 
غا 

قال الله تعالى فى سورة البقرة : ل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريج بإحسان 4 إلى أن قال و و ا ی ی 
زوجا غیره 4 دلت هذه الآية على أمرين 

أحدها أن عدد الطلقات ثلاث فقط لأنها رتبت على كل مرة من المرتين 
إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان والإمساك بالمعروف يكون بالرجعة فى 
العدة . والتسرج بالإإحسان يكون بت ركها حتى تنقضى عدتها ورتبت على الثالثة 
انها لا تحل له حتى تنكح زو جا غيره فدل هذا على أنه بالثالثة انتهى ملكه وحله 
فليس له إلا ثلاث طلقات . 

ومقط إطلاى الاه أن ل رن ين اة ر اماو لك ايت اا هور 
وهو قوله ع : « طلاق الأمة ثنتان و عدتہا حيضتان » قيد إطلاق الاأية ودل 
على أنها خحاصة بالحرة فعدد الطلقات ثلاث للحرة وهو ثابت بالقران وثنتان 
للرقيقة وهو ثابت بالسنة . 


۳٢ 


ثانهما أن هذه الطلقات الثلاث لا تقع إلا مرة بعد مرة ولا تقع دفعة ‏ 
واحدة لان معنى قوله الطلاق مرتان التطليق مرة بعد مرة وعلى هذا لو اوقع 
الثلاث مرة واحدة لا تقع الثلاث وإنما تقع طلقة واحدة فلو قال لزوجته انت 
طالق ثلاثا . أو بالثلاث . أو هكذا وأشار بأصابعه الثلاث لا تقع إلا واحدة 
والعدد لغو وهذا هو ما عليه العمل الان وهو الوارد بالادة -۳- من القانون رقم 
ا الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة ( 
وهذا نخالف لذاهب الأئمة الأربعة وموافق لذاهب اة آخحرین من فقهاء 
الصحابة و مجتدى المسلمين وفى الأحذ به صيانة لرابطة الزو جية من العبث وهل 
الأزواج على اتباع السنن المشروع لإيقاع الطلاق مرة بعد مرة . 

أحوال صيغة الطلاق : الطلاق من الإسقاطات كالعتق والإبراء وهى 
يصح تعليقها على الشرط وإضافتها إلى الزمن المستقبل › ولا كذلك الزواج فهو 
من الغليكات كالبيع والمبة وهى لا يصح تعليقها على الشرط ولا إضافتبا إلى الزمن 
المستقبل . 

وعلى هذا فالطلاق إما منجز وهو ما كانت صيغته غير معلقة على شرط 
ولا مضافة إلى زمن مستقبل وقصد به إيقاع الطلاق فورأً مثل أنت طالق . أنت 
حرام » وحکم هذا آنه متی صدر من اهل لايقاعه وصادف غلا لوقوعه وقع ف 
الحال وترتبت عليه اثاره بمجرد صدوره . 

وإما مضاف إلى زمن مستقبل وهو ما كانت صيغته. مقرونة بوقت مستقبل 
قصد إيقاع الطلاق حين حاوله مثل أنت طالق غدا أو أول الشهر المقبل . وحكم ٠‏ 
هذا آنه متی صدر من أهله وصادف عله انعقد فى الحال سببا للطلاق ولكنه لا يقعولا . 
تترتب عليه اثاره إلا حين حلول الزمن المضاف إليه الطلاق فلا يقع على 
زو جته الطلاق إلا إذا جاء الغد أو أول الشهر المعين بشرط آن تكون حين حلول 
الوقت المضاف إليه لا ترال حلا لوقو ع الطلاق علا حتى يصادف الوقوع حله . 
وإما معلق وهو كانت صيغته معلقا فما حصول الطلاق على حصول شىء 
آخر باداة من أدوات التعليق مثل إن حرجت من منزلى بغیر إذنى فأنت طالق › 
وحكم هذا أنه إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشىء أو 
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ت رکه وهو یکره حصول الطلاق ولا وطر له فيه فهو لغو لا يقع به الطلاق وإن 
كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط لأنه لا يريد امقام مع زوجته 
عند حصوله مثل إن مرضت بالسل فانت طالق فهذا يقع به الطلاق عند وجود 
الشرط المعلق عليه(“ . 

وقد يكون الطلاق على صيغة المين أى مقصودا به تقوية العزم على فعل 
شىء مستقبل أو تركه أو تقوية تصديقه فى الإخبار عن شىء مضى . مثل على 
الطلاق لأسافرن غدا أو لا أسافر غدا أو ما سافرت أمس » وحكم هذا الطلاق 
. الوارد على صيغة ايعين أنه لغو لا يقع به شىء لانه ليس الغرض به حل قيد الزواج 
بل مل نفسه على فعل او ترك او حمل خاطبه على شىء . 

فالمنجز » والمضاف إلى زمن مستقبل › والمعلق الذى لا يقصد به مرد 
الخويف أو الحمل على فعل شىء أو تركه » يقع بها الطلاق إما فورا » أو حين 
حلول الزمن › أو عند و جود الشرط . 

وأما المعلق المقصود به الحمل على فعل شىء أو تركه » والمين . فهما لغو 

وهذا هو الجارى عليه العمل الآن وهو الوارد بالمادة -۲- من القانون رقم 
٠‏ لسنة ۱۹۲۹١‏ ونصها « لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل 
شیءِ أو ت رکه لا غير ) 

والتعليق المقصود به حصول الطلاق عند حصول المعلق عليه إنما يصح 
ويترتب عليه وقوع الطلاق بشرطين الأول أن يكون المعلق عليه معدوما وقت 
التعليق على خحطر التحقق ف المستقبل لأنه إن كان محققا وقت التعليق كان تعليقا 


(۱) و کون انى ودا به ارد التخويف والهديد والخمل على فعل شىء او تر که او E‏ 
حل رابطة الزو جية إذا حصل المعلق عليه . يرجع فى بيانه إلى قصد المطلق وإلى مادة صيغة الطلاق لان مثل 
قوله : إن مات ابنی فأنت طالق لا بحتمل قصد الحمل على فعل شیء أو ترکه کا يحتمله قوله : إن زرت فلانة 
فأنت طالق . 


A 


صوريا و كانت الصيغة منجزة ووقع بها الطلاق فى الحال مثل قوله : إن كانت 
الشمس طالعة فانت. طالق والحال أنها طالعة ٠.‏ 

وإن کان مستحیلا تحققه فهو لغو لا یقع به طلاق مثل قوله إن دخل ال جمل 
فى سم الياط فأنت طالق لأن الغرض من مثل هذا القول المبالغة فى نفى الطلاق 
الا إيقاع الطلاق . 

الشرط الثانى أن يحصل التعليق ويوجد الشرط المعلق عليه والمرأة محل 
لوقو ع الطلاق عليما بأن كانت زوجة أو معتدة لغير بائن بينونة كبرى . فمن قال 
لأجنبيه منه : إن مات أبوك فأنت طالق ثم تزو جهاثم مات أبوها لا يقع عليما الطلاق 
المعلق لأنها وقت التعليق م تكن محلا له . ومن قال لزوجته : إن مات أبوك 
فأنت طالق ثم نجز عليها طلاقا وبعد انقضاء عدتها منه مات أبوها لا يقع علا 
الطلاق العلى لاا لوقت و جود الشرط لم تكن محلا له فلابد أن تكون المعلق 
طلاقها محلا للطلاق وقت انعقاد السبب وهو وقت التعليق ووقت ترتب الحكم 
وهو وقت وجود الشرط . 


متى يقع الطلاق. رجعيا ومتى يقع بائنا 

الطلاق الذى يوقعه القاضى بناء عل طلب الزوجة يكون رجعيا فى حالة 
واحدة وهی ما إذا كان سببه عدم إنفاق الزوج على زوجته › او عسره . 

ويكون بائنا فيما عدا ذلك من الأحوال التى يوقع فما القاضى الطلاق 
كالتطليق للضرر وللعيب وللمرض ولغيبة الزوج أو سجنه على ما سيبين بعد . 

وأما الطلاق الذى يوقعه الزو ج فيكون کله رجعيا إلا فى حالات ثلاث : 
الطلاق قبل الدحول حقيقة » والطلاق فى مقابلة مال > والطلاق المكمل 
للتلاث » فكل طلاق من الزوج رجعى إلا فى هذه الثلاث ولا فرق بين صرج 
اللفظ وكنايته إلا فى أن الصرج لا يحتاج الوقوع به إلى نية والثانى جاج إلا 
وذلك لأن الله تعالى قال  :‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر 
بإحسان ‏ فدلت هذه الاية على أن الطلاق المشروع مرة بعد مرة ورتبت عقب 


۲۹ 


الطلاق فى كل مرة حقا للزوج فى إمساك زوجته معروف . وامساكها بالعروف 
یکون بمراجعتہا فی عدتہا ونما یکون له هذا الحق فى مراجعتہا إذا كان الطلاق 
رجعيا . فالطلاق المشروع هو الرجعى مرة بعد مرة وهذا معنى قول الفقهاء 
الطلاق شرع معقبا للرجعة . واستثنيت الحالات الثلاث التى وقع الطلاق فما بائنا 
بالنص . 


أما الطلاق قبل الدحول حقيقة فلقوله تعالى فى سورة الأحزاب : 
ل يا أا الذين آمنوا إذا نكحع المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما 
لکم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا ميلا 4 وإذا كانت 
المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليما فلا يكون الطلاق الواقع علما رجعياً لأن 
المراجعة لا تكون إلا فى العدة وبا أنه لا عدة عليما فلا مراجعة هما فطلاقها بائ » 
والمطلقة بعد الخلوة طلاقها بائن أيضا والعدة الواجبة عليا للاحتياط 
لا للمراجعة . ) 

وأما الطلاق فى مقابل مال فلقوله تعال فى سورة البقرة  :‏ فإن خفع أن 
لا يقیما حدود د الله فلا جناح علیہما فیما افتدت به ) می الله سبحانه إعطاء 
الزو جة مالا زوجها فى مقابل طلاقها افتداء . والافتداء إنما يتجقق بخلاصها منه 
والخلاص إغا يتحقق بالبائن . ولأ الزوجة إذا طلبت من زوجها أن يطلقها ف 
مقابلة أن تعطيه مائة جنيه أو أن تبرئه من مؤخر صداقها أو من نفقة عدتها فإنها إغا 
تلتزم بالعوض لتخلص هما عصمتما فإذا طلقها فى مقابل ما الترمت به استحق هو 
العوض وبانت هی منه لان خلاص عصمتہا ها لا یکون إلا بالبائن . 

وأما الطلاق المكمل للثلاث فلأن الله سبحانه بعد أن رتب على الطلاق ف 
كل مرة من المرتين الأوليين الإمساك بالمعروف رتب على الطلاق ف المرة الثالثة 
نفی حلها له حتی تنکح زوجا غیره فقال' سبحانه  :‏ فإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجا غيره ‏ فدل على أن الطلاق فى المرة الثالثة تبين به 
المطلقة » وحرم به على مطلقها حرمة مؤقتة . 

فكل طلاق من الزوج يکون رجعيا إلا فى هذه الحالات الثلاث فإنه يكون 


۰ 


و كل طلاق من القاضى بناء على طلب الزو جة يكون بائنا إلا فى حالة 
واحدة وهى ما إذا كان سبب التطليق عدم الإنفاق فإنه يكون رجعيا فلو أيسر 
الزو ج واستعد للاتفاق فله مراجعتا مادامت فى العدة . 


وهذا هو الجارى عليه العمل الاآن. بحا الشرعية المصرية وهو مذهب 
مالك والشافعى وهو الوارد ف المادة من القانون رقم ۲٠‏ لسنة ٠۹۲۹‏ ونصها 
١‏ كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث . والطلاق قبل الدخول والطلاق عل 
مال » وما نص على کونه بائنا فی هذا القانون والقانون نمرة ۲٠‏ لسنة ۱۹۲۹ ) . 
وأما مذهب الحنفية الذى كان عليه العمل قبل هذا القانون فكل طلاق من ) 
الروج يقع رجعيا إلا فى سبع حالات الطلاق قبل الدخول . والطلاق على مال > 
والطلاق المكمل للثلاث » والطلاق الموصوف بوصف يدل على البينونة مثل أنت 
طالق طلقة شديدة أو بائنة أو لا رجعة فيا » والطلاق المقرون بأفعل تفضيل يدل 
على البينونة مثل أنت طالق أشب الطلاق أو أكبره أو أسوأه . والطلاق المشبه با 
يدل على البينونة مثل نت طالق طلقة كالجبل أو كأشد ما يكون من الطلاق . 
والطلاق بلفظ من ألفاظ الكنايات إذا اقترنت به النية أو دلالة الحال مثل أنت بائن 
أو خلية أو برية أو بتة » ففى هذه الحالات السبع يكون الطلاق بائنا عند الحنفية 
ودليلهم على وقوعه بائنا فى الحالات الثلاث الأول هو ما قدمناه من نصوص 
القران . ودليلهم على وقوعه بائنا فى الحالات الأربع الباقية أن المطلق استعمل 
لايقاع الطلاق صيغة لا تدل على الرجعى لان اللفظ الذى عبر به أو الصف 
الذى وصف به آو التشبیه الذی شبه به یناف الرجعى وما أن الطلاق يتنوع إلى 
رجعى وبائن وهو استعمل صيغة لا تحتمل الرجعى فيتعين البائن ) 
ولكن ما عليه العمل الآن هو الذى تدل عليه نصوص القرآن والمطلق 
لا يلك تغيير المشروع . والمشروع هو الطلاق الرجعى إلا فيما استثنى فكل لفظ ' 
أو وصف أو تشبيه يقصد به تيدر المشروع فهو لغو وكأن الصيغة صدرت غير 
مغرونه به فيقع به الطلاق على ما شرع وهو الرجعى . 


حكم الطلاق : أا حكمه جعنى وصفه الشرعى من الحظر أو الاباحة 
فقال بعض العلماء انه مباح لن الله سبحانه ف عدة E‏ والإثم 


a 


عن المطلق فقال : ۾ لا جناح عليكم إن طلقم النساء ولأن الأصل فى ما شرع 
الإباحة » والذى حققه الكمال ابن الممام أن الأصل فيه الحظر ولا يباح إلا 


للضرورة وذلك لأنه قطع لرابطة الزو جية ا ارتبط ہا الزو جان حقيقا لعدة 
A E e a hE‏ وکل 
الحاجة قد : تلقو ال ارتکاب هذا ا اتقاء لا هو شر منه أباحه الشارع عند 


تحقق الحاجة إلى الخلاص لأن الضرورات تبيح الحظورات( . 


)١(‏ وعلى هذا الاختلاف اختلفت وجهة نظر الحا الأهلية فى قضايا التعويض التى ترفع إلا من بعض 
المطلقات للحكم هن بتعويض عما لحقهن من الضرر بسبب الطلاق 
ففی ۲۰ يناير سنة ٠۹۲١‏ فى القضية رقم ٠۲۸١‏ سنة ٠۹٠١‏ حكمت الدائرة المدنية التجارية 


محكمة مصر الا بتدائية الأهلية و بإلزام بان يدفع للمطلقة تعويضا قدره الف حنیه ومحر 


وما جاء فى أسباب حكمها أنه « قد تعترى الزوجية أمور تكون فوق طاقة الزو جية وأهلهما فقضت 
حكمة المولى جل شأنه وجود مشروعية الطلاق فهو إذا حق مشروع ولكن للضرورة وليس من المروءة 
والإنسانية ولا من الإمان أن يتوج شخص بامرأة ولغير سبب يطلقها فهو باستعماله ذلك الحق الذى أعطى له : 
قد أُساء إلى الحق وإلى نفسه وإلى غيره وليس لصاحب الحق قانوناً أن يسىء إلى الغير باستعماله ما حول له من 
الحقوق » وأنه « وإن كانت المحكمة لا تناز ع فى أن المدعى عليه له الحق فى الطلاق ف اى وقت يشاء ولكنہا 
تتفق مع فقهاء الشرع الشريف فى أنه ييب ألا يساء استعمال ذلك الحق الممقوت وليس أدل على ذلك من 
قوله سبحانه : 8 فإِن أطغنكم فلا تبغوا علہن سبیلا & . ) 

وفی ۲۲ يناير سنة ۱۹۳١‏ فى القضية رقم ٤٠0۸‏ حكمت محكمة استعناف مصر العليا برفض دعوى 
طالبة التعويض عن طلاقها . ) 

وما جاء فى أسباب حكمها « أن الطلاق مباح فلا يترتب عليه فى الشريعة الإسلامية أية مسعولية إلا 
الحقوق التى جخوها الشرع للمطلقة من حيث المهر ونفقة العدة حثى لو كان الطلاق بلا سبب . فليس على 
اللطلق من حرح إلا أن يكون مبغوضا من الله كمن يرتكب معصية دينية لأن الحقوق التى بين الإنسان وربه 
لا قشال غا فالتا ولك يسال هانق الاخ 

أقول : والذى يوؤّخذ من نصوص الشريعة أن من أوقع الطلاق لغرر حاجة إلى الخلاص فطلاقه واقع 
وهو آم شرعاً وله دليل على أنه أساء استعمال الحق الذى جعله له الشارع ولم يستعمل حقه على وجهه 
المشروع وإذا كان إنمه دليلا على اساءته استعمال الحق فكل مطلق أثم شرعا بإيقاع طلاقه فهو مسىء استعمال 
حقه فإذا ترتب ضرر للمطلقة يلزم بتعويض هذا الضرر أما إذا طلق لحاجة إلى الخلاص . أو لم يترتب للمطلقة 
ضرر فلا تعويض . 


۲ 


وقد يكون الطلاق واجبأ إذافات الإمساك با معروف ولم يكن أن يق 
ازو جان حدود الله سواء کان بسبب من قبله أو من قبلها . وقد یکون مندوبا إليه 
إذا كانت الزوجة موذية أو ترتكب ما نهى الله عنه أو لا تطيعه فيما يجب علا 
طاعته فيه . وقد يكون حراما إذا كان لغير حاجة تدعو إليه أو كان طلاق البدعة 
وم يكن على السنة . 


والفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة أن طلاق السنة هو ما كان على 
سنن الطلاق المشروع من جهة كيفية إيقاعه والحال التى تكون علا الزوجة وقت 
وقوعه . فالسنن المشروع لإيقاعه مبين فى قوله تعالى : ل الطلاق مرتان فإمساك. 
بمعروف أو تسر ي بإحسان 4 أى التطليق المشروع مرة بعد مرة يعقب كل مرة 
حق ازوج ف الرجعة . والسنن المشروع حال الزوجة وقت وقوعه علا مبين فى 
قوله تعالى فى سورة الطلاق : ج يا أمها النبى إذا طلقم النساء فطلقوهن 
لعدتپن 4 آى طلقوهن وهن مستقبلات لاعتدادهن بان يکن طاهرات ف طهر ل 
تحصل فيه مباشرة لأنها إن طلقت وهى حائض فستنتظر حتى تطهر من حيضها 
وتم مدة طهرها ثم تبتدىء عدتما من الحيضة التالية » وإن طلقت فى طهر حصل 
فیه وقاع فلا یدری أن كانت حملت أو لا ولا يعلم بم تعتد . ففى الحالين 
لا تستقبل عدتما إثر طلاقها » فطلاق السنة أن يطلقها واحدة رجعية فى طهر ¿ 
يمسها فيه . 
وطلاق البدعة ما لم يكن على هذا السنن المشروع بأن يطلقها كار من 
وأحدة دفعة واحدة او يطلقها وهى حائض أو فى طهر قد مسها فيه . 

ومذهب الحنفية أن من طلق طلاق البدعة فهو آلثم لخالفته السنن المشروع 
ولکن طلاقه واقع ولا تناق بين أن يكون ف الفعل آثم وبين أن يترتب أثزه عليه 
كالصلاة فى ثوب مغصوب فما إم الغصب وتجزى عن الفرض » والبيع وقت 
النداء للصلاة من يوم الجمعة فيه الإم بمخالفة قوله تعالى وذروا البيع ويفيد 
اتمليك . هذا هو حکم الطلاق من حیث حظره واباحته وندبه ووجوبه . 

وأما حكمه بمعنى أثره المترتب عليه فإنه بختلف باحتلاف نوع الطلاق 


۳ 


الواقع وذلك لأن الطلاق إما رجعى وهو الطلاق فى غير حالة من الحالات الثلاث 
التى بيناها وإما بائن بينونة صغرى وهو البائن غير المكمل للثلاث . وإما بائن . 
بينونة كبرى وهو المكمل للثلاث ويسمى أيضا الطلاق الست . ولكل نوع من 
هذه الثلاثة حكم أى أثر يترتب عليه . 


فأما الطلاق الرجعى فهو الطلاق الذى يوقعه الزوج على زوجته التي دخل 
بها حقيقة إيقاعا جردا عن أن يكون فى مقابلة مال » ولم يكن مسبوقاً بطلقة 
أصلا أو كان مسبوقا بطلقة واحدة . وحكمه سواء أكان أول الطلقات أم ثانيما أنه 
يترتب عليه آثران . أوهما نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته 
معنى أنه متى وقعت طلقة رجعية فإن كانت الأولى لم يبق للزوج إلا طلقتان وإن 
كانت الثانية لم تبق له إلا واحدة . والمراجعة لا تمحو هذا الأثر . 

وثانيهما : تحديد الرابطة الزوجية بانقضاء العدة بعد أن كانت غير محددة 
بمعنی أنه إذا وقع الرجعى وانقضت العدة من غير مراجعة بانت الزو جة بانقضاء 
العدة . 


la a 
الاستمتاع الثابت بالزواج ولا يجعل المطلقة محرمة بسبب من أسباب التحربم على‎ 
مطلقها فيحل له الاستمتاع بها ويصير بذلك مراجعا . وإذا مات أحدها قبل‎ 
انقضاء العدة ورثه الأخر » ونفقتها واجبة عليه » ولا يحل به محر الصداق‎ 
المؤجل لأحد الأجلين-المؤت أو الطلاق وإنما يحل بانقضاء العدة » والسبب فى‎ 
هذا كله ن الطلاق الرجعى لا يرفع قيد الزواح . والزوجية بعده لا تزال قأئمة‎ 
وللزوج مراجعة زوجته مادامت ف العدة » فهو ينعقد سببا للفرقة ولكن لا يترتب‎ 
عليه مسببه مادامت المطلقة ف العدة فإذا انقضت العدة من غير مراجعة ترتب أثره‎ 
. وبانت منه‎ 

والرجعة هى استدامة الزواج القائم وإلغاء عمل السبب الذى حدد الزوجية 
بانقضاء العدة . وهى حق للزوج مادامت مطلقته رجعياً فى العدة لقوله تعالى بعد 
أن قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء : [ وبعولتهن أحق بزدهن فى 
ذلك 4 أى وأزواجهن أحق بإرجاعهن إل عصمتهم فى ذلك الوقت الذى 
44 


تربصنه . ولكونها حقاً جعله الشرع للزوج لا يلك إسقاطه فلو قال لا رجعة لى 
فله الرجعة » ولا يشترط لصحتها رضا الزوجة ولا علمها » ولا حضور شهود 
ها » وإنما ينبغى له أن يشهد عليما خحشية أن تنكرها الزوجة بعد انقضاء عدتها 
فیعجز عن إٹباتہا وینبغی لہ ان یعلمھا بہا حتی لا تتروج بغیره بعد انقضاء مه 
المد ظناً منہا انما بانت بانقضائها » وکا تكون بای قول يصدر منه يدل عل 
معناها مثل راجعتك او راجعت زوجتی تکون Sa E sh‏ 
توجب حرمة المصاهرة سواء كانت منه أو منها » ويشترط فى الرّجعة بالقول أن 
تكون, منجزة لا معلقة على شرط ولا مضافة إلى وقت مستقبل لأنها كالزواج من 
بعض الوجوه » والزواج لا يقبل الإضافة إلى الزمن المستقبل . ولا التعليق على 
شرط غير محقق فى الحال . 

وإذا انقضت عدة المطلقة رجعياً بانت ولا تصح مراجعتها . بل لابد 
إعادة زوجيتما من عقد ومهر جديدين » وأقل مدة تصدق فيما الزوجة أن عدا 
انقضت ستون يوماً لأنها تحتاج إلى ثلاث حيض كاملة يتخللها طهران فللحيضات 
اثلاث ثلاثون يوما بمراعاة أكثر مدة اض وه عشرة أيام وللطهرين ثلاثون 
يوم مراعاة أقل مدة للطهر وهى خمسة عشر يوما . فإذا مضى علها من تارج 
طلاقها ستون يوم فأكار وادعت انقضاء عدتها صدقت بيمينما ولا تصح الرجعة 
بعد ذلك وإذا مضى علمما من تاريخ طلاقها' أقل من ستين يوماً لا تصدق فى 
دعواها انقضاء عدتہا وتصح مراجعتا . 

وإذا اختلف الزوجان فى أصل الرجعة فادعى الزوج أنه راجعها وأنكرت 
الزوجة دعواه فان كان هذا النزاع والزروجة لا تزال فى العدة فالقول لازو ج لانه 
يخبر عن أمر ملك إنشاءه فى الحال فلا معنى لتكذيبه فيه . وإن كان هذا النزاع. 
بعد انقضاء العدة فالبينة على مدعى الرجعة وهو الزوج فإن لم تكن له بينة فالقول 

وإذا اخحتلف الزوجان فى صحة الرجعة فادعی الزوج اا ص ل 
ل العدة وأنكرت هى صحتا لأنبا وقعت قبل انقضاء العدة 
فالقول للزوجة بيمينها إذا كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعى فيه 


٥ 


انقضاء عدتها يحتمل ذلك بان کان ستين يوما فأكثر . 

وأما الطلاق البائن بينونة صغرى فهو طلاق الزوج لزوجته قبل الدخحول 
الحقیقی با »او طلاقه إیاها فی مقابل مال تفتدی به نفسها وم یکن مسبوقا بطلقة 
أصلا أو كان مسبوقاً بطلقة واحدة » وحكمه سواء أكان أول الطلقات أم ثانمما أنه 
يترتب عليه نقص عدد الطلقات › وإزالة قيد الزوجية فى الحال بمعنى أنه بمجرد 
صدوره يريل ملك الاستمتاع الذى كان ثابتا بالزواج ولا يعود هذا الملك إلا 
بعقد ومهر جديدين بتراضى الزوجين فى العدة وبعدها ولكنه لا يزيل الحل بمعنى 
أن المطلق بائنا ينونة صغرى يحل له أن يعقد على مبانته فى العدة وبعدها 'بدون 
حاجة | إلى زوج آخر جلها له لأنجا بالينونة الصغری لم يقم بها سيب من أسباب 
التحرم المؤبدة أو المؤقتة . 

وإذا كان البائن بينونة صغرى يرفع قيد الزواج بمجرد ا بحل 
لاجد اوج الاستمتاع بالآحر ولا النلوة بة وتكون منه بمنرلة الأجببية وإن 
: مات أحدهما فى العدة أو بعدها فلا يرثه الآخر إلا فى حالة الفرار کا سیجیء . 
ول بد مو حر الصلاق لجل :إل أحد الإجلن الوت أو الطلدق.. 

وأما الطلاق البائن بينونة كبرى فهو ما كان مكملا للثلاث . وحكمه أنه 
يزيل فى الحال بمجرد صدوره اللاك والحل معا فلا يلك المطلق المتعة بمطلقته 
وتصیر من اححرمات عليه مؤقتا حتی تتزوج زوجا غیره بزواج شرعی صحیح 
نافذ . ويدخحل با الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها وتنقضى عدتها منه لقوله 
تعال : ل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره . فإن طلقها 
فلا جناح علييما أن يتراجعا إن ظا أن يقيما حدود الله . 

ولا توارث بينہما إذا مات أحدهما سواء كانت العدة باقية أو انقضت ويحل 
به مؤخر الصداق المؤجل إلى أحد الأجلين الموت أو الطلاق لانقطاع رابطة 
الزوجية به فى الحال . 

فيؤخذ نما تقدم أن الطلاق الرجعى لا يزيل الملك ولا الحل . وأن البائن 
بينونة صغرى لا يزيل الحل ويزيل الملك . وأن البائن بينونة كبرى يزيل الملك 
والحل معا . 


٤٦ 


ا جع الزوج زوجته بعد أن طلقها رجعيا أو عقد علا 
عقداً جديداً بعد أن بانت منه بينونة صغرى تعود إليه با بقى له من الظلقات لأن 
الحل الأول مازال وکأنه هو الذى عاد فيعود بما بقى من .عدد الطلقات أما و 
انت بینونة کبری ثم تزوجها غيره وبعد أن طلقها عقد علبها زوجها الأول تعود 
إليه بحل جديد ويلك عليہا ثلاث طلقات لان الزو ج الثانى أنهى الحل الأول فالعقد 
الجديد انشا حلا جديدا كامل عدد الطلقات . 

هذا متفق عليه » والصورة الختلف فيا هى ما إذا بانت منه بينونة صغرى 
وانقضت عدتها ثم تزوجها غيره وبعد أن طلقها عقد علا زوجها الأول . 
فالشيخان يقولان تعود إليه بحل جديد لأن زواجها الثانى قطع الحل الأول وأناه 
ا ا . و محمد يقول : تعود إليه ما بقى لأن الحل 
الأول لا يزيله إلا الزوج الثانى بعد الطلاق الثلاث کا هو نص الاية » والراجح 
قول الشيخين . وهذه المسألة هی التى يعبر عنها الفقهاء بمسألة الهدم ای هل 
الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلقات کا يدم الثلاث أولا 


طلاق المريض مرض الموت 

مرض الموت. هو المرض الذى يعجز الرجل عن القيام بصا حه وت 
البييت . ويعجز يعجز المرأة عن القيام بمصالحها داخل البيت أى يعجز كلا منما عن 
القيام بما من شأنه أن يقوم به » ويغلب فيه اللاك » ويتصل به الموت . 
الهلاك . او لم يتصل به الموت بان برىء المريض منه لا يعتبر مرض موت وتكون 
التصرفات فى أثنائه كتصرفات الصحيح . فلا بد لاعتباره مرض الوت من تحقق 
العجز وغلبة الاك واتصال الموت به . 

وألحق بمرض الموت وجود الإنسان السلم فى حالة يغلب خوف هلاكه فيا 
ويتصل با الموت كمن قدم لتنفيذ حكم إعدامه أو حرج من صف القتال ليبارز 
او كان فى سفينة اشتدت ا العاصفة وتلاطمت عليا الامواج و حيف غرقها 


۷ 


فهؤلاء وأمثاهم أصحاء ولكنهم إذا تصرفوا أثناء هذه الحال الخطرة . ثم اتصل بها 
اموت تدر تر فام كتصرفات المريض فرص الوت : ودا ادم امرض العجر 
بان مضت على المريض سنة فاكثر ولم تتغير حاله فتصرفاته بعد السنة كتصرفات 
الصحيح فإذا ازداد ما به من مرض ثم اتصل الموت اا 
تصرفات المريض مرض للموت . ) 

فمن کان مریضا مرض الموت أو ملحقا به بان کان فی حال یغلب فیا 
خحوف اللاك وطلق امرأته بائنا وهو كذلك »› بلا رضاها » ومات فى مرضه أو فى 
حالته الخطرة بهذا السبب أو بغيره » والزوجة لا تزال فى العدة فإن الطلاق البائن 
يقع على زوجته . وتبین منه من حین صدوره . ولکنها ترثه بشرط أن تکون اهلا 
لإرثه من وقت إبانتہا إلى وقت موته . 

وإغا وقع عليه الطلاق لأنه أهل لإيقاعه لأن الصحيح والمريض سيان فى 
أهليتهما لايقاع الطلاق » وإنما ورثته مع أن المطلقة بائنا لا ترث لانقطاع العصمة 
بمجرد الطلاق لانه لما أباہا فى مرضه أو فى حالته الخطرة اعتبر للاحتياط فارا 
وهارباً من أن ترثه فيرد عليه قصده السيىء ويثبت ها الاإرث . 

فلو طلقها المريض رجعيا لا يعتبر فارأً لأها ترثه فى عدة الرجعى على كل 
حال » ولو طلقها بائنا برضاها لا يعتبر فارا ولا ترثه . وكذلك لا ترثه إذا مات 
بعد انقضاء عدتها لأنه لم تبق بينهما أية صلة . ولا ترثه أيضاً إذا قام بها مانع من 
إرثه كاحتلافهما دينا سواء قام بها المانع وقت الإبانة أو وقت الموت أو فيما بين 
ذلك فالشرط لإرثها أن تستمر أهليتما لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته . 

رلا جه ا اهر ن ول اجا وي و مرض الموت أو 
ملحقة بها بان كانت فى حالة يغلب فيا حوف اللاك كان اختارت نفسها 
بالبلوغ . أو فعلت ما يوجب حرمة المصاهرة مع أحد أصوله أو فروعه وماتث 
وهى فى العدة فإن الزوج يرثها لاا تعتبر للاحتياطات هاربة وفارة من إرثه فيرد 
قصدها السيىء عليما » م يرد قصده السيىء عليه 


ویراعی أن طلاق الفار على ما عليه العمل الأن من أن الطلاق لا يكون 
بائنا إلا فى ثلاثة أحوال إنغا يتصور فيما إذا كان الطلاق الصادر منه فى مرضه أو ف 
حالته الخطرة مكملا للثلاث والزوجة مدخول با لأنه هو الذى تتحقق فيه 
الشروط السابقة أما لو أبانبا بالطلاق قبل الدخول فإنه لا عدة علمما.ولا ترث على 
ائ خال ولو أبانبا بالطلاق على مال فإنه یون برضاها وبقبوهما الترام المال . 
وكذلك يتصور فيما إذا فعل وهو مريض ما يوجب التفريق كأن اختار نفسه 
ا ا أو فروعها ما يحرم المصاهرة » ولم يشترط لتحقق الفرار 
أن يكون المطلق طائعاً مختاراً لأنه لو كان مكرها لا يقع طلاقه أصلا على ما عله 
العمل الان . وأما على مذهب الحنفية فيشترط لاعتبار المطلق فارا أن يكون قد 
اما طاعاً تارا فلو طلقها مكرها وقع الطلاق ولا بتر فراولا ترث مته . 


تفویض الطلاق ی الزوجة 
قدمنا أن الطلاق E‏ . وكل من ملك حقا کان له أن یباشره 
a ODN RTS BE‏ 
فالتفويض هو تمليك الزوج e‏ تطلق نفسها منه سواء اكان هذا 
اليك حين عقد الزواج ای مقترنا باججابه وقبوله ا بعده ی ف أثناء قيام 
وع الیش یں قلکا می کل وجه ولاترکاد ن کل وج بر 
فهو يخالف اليك فى أن افويض لا يساب الفرضر حق التصرف فيما 


فوض فيه فللزو ج أن يطلق زو جته بعد أن يفوض إلمما تطليق نفسها مع أن المملك 
بعد القليك لا يملك التصرف فيما ملكه غرره لانتېاء حقه فيه . كالبائع والواهب 


لا لك واحد منهما التصرف فيما باعه أو وهبه » ويخالفه فى أن التفويض يتم من 


۹ 


جانب الزوج وحده ولا يتوقف تمامه على قبول الزوجة مع أن القليك لا يع إلا 
بالايجاب والقبول من المملك والمملك فلو رجع الموجب عن إيجابه قبل قبول 
الآحر صح لأنه لما يتم العقد . ويخالفه فى أنه يبقى إلى ما بعد مجلس الإججاب إذا 
كانت الزو جة غائبة مع أنه فى القليكات لابد من القبول فى مجلس الإيجاب حتى إذا 
كان الإيجاب والقبول ليسا فى مجلس واحد لا يتم عقد الفليك . 


ويخالف الت وكيل فى أن المفوض ليس له حق الرجوع عن التفويض › 
ولا عزل زوجته عنه مع أن الموكل له الرجوع عن الوكالة وعزل ال وکیل ونی أن 
الت وكيل لو صدر بصيغة مطلقة لا يتقيد ال وكيل بالتصرف فيما وكل فيه بمجلس 
الت وكيل مع أن المفوض إلا بصيغة مطلقة تتقيد بانجلس . ) 

فإعطاء الزوج زوجته الحتق فى أن تطلق نفسها هو تمليك خاص يشبه 
الت وكيل من بعض الوجوه . 

صيغة التفويض : سواء كان التفويض حين عقد الزواج و بعده فی أثناء 
الزو جية فإن صيغته تكون بعبارة من ثلاث » أن يجعل هما اختيار نفسها . بأن 
يقول ها لك أن تحتارى نفسك » أو ججعل أمرها بيدها بأن يقول هما جعلت أمرلٍ 
يدك » أو يجعل ها أن تطلق نفسها بأن يقول ما لك أن تطلقى نفسك . 


ولابد من مراعاة أمرين : الأرل أنه إذا كان التفويض بعبارة من هذه الثلاث 
فى حين عقد الزواج ج أى مقترنا بالإيجاب والقبول فلا يصح إلا إذا كان البادىء 
بالإيجاب المقترن کر افیش مر ا ا تقول امرآة لرجل زوجت نفسی 
منك على أن یکون أُمرى بيدى أطلق نفسى كلما أريد فيقول ها قبلت . فبذا 
القبول يتم الزرواج ويصح التفويض ويكون هما الحق فى أن تطلق نفسها كلما 
أرادت لأن قبوله ينصرف إلى الزواج . ثم إلى التفويض . 


)١(‏ نص الفقهاء على أن المليك إذا كان لغائب فمجلس الايجاب هو مجلس وصول الكتاب به أو 
ا الغائب . وعلى هذا تملك المفوض إلما إيقاع الطلاق فيه لأنه هو فى الحقيقة مجلس التفويض . 
فمجلس التفويض هو مجلس صدور الإيجاب للحاضرة ومجلس العلم للغالبة . | 


o۰ 


أما إذا كان البادىء بالإججاب المقترن بالتفويض هو الزوج كأن يقول رجل 
لامرأة تزو جتك على أن تكون عصمتك بيدك تطلقين نفسك كلما أردت فتقول 
و فا بو رواج و يصح التفويض ولا يكون للزوجة أن تطلق نفسها . 
والفرق أنه فى الصورة n‏ اروج اوی ب م العقد فيكون قد ملك 
التطليق بعد ن ملكه بټام عقد الزواج . وأما فى الثانية فإنه ملك التطليق قبل أن 
ملكه لأنه ملكه قبل تمام عقد الزواج إذ لم يصدر إلا الإيجاب وحده . 

الأمر الثانى : أن العبارتين الأو ليين من عبارات التفويض الثلاث و هما جعله 
ها أن تختار نفسها وجعله أمرها بيدها هما من كنايات الطلاق فلا يثبت التفويض 
مما إلا إذا نوى تفويض الطلاق - والعبارة الثالثة وهى جعله ها أن تطلق نفسها 
هى من الصرج لا يتوقف ثبوت التفويض بها على النية . 


وسواء أكان التفويض إليما بالصريح أم بالكناية فإنها إذا طلقت نفسها 
مقتضى هذا التفويض أولى الطلقات أو الثانية و كانت مدخولا بها حقيقة تقع عليها 
طلقة رجعية وان كانت غير مدخول بها حقيقة تقع علا طلقة بائنة لأن المفوض 
لو طلق بعد الدخول بلفظ صرج أو كناية يقع طلاق رجعى ولو طلق قبل 
الدحول يقع طلاق اي ك ار ب اك م ا ت نه 


وکل غا من غارات افرکی الوت مرن انت ن الد ای بت 
قد تكون مقرونة بما يدل على التعمم وعدم تقييد التفويض بوقت كأن يجعل ها أن 
تخار نفسها متى شاءت أو يجعل أمرها بيدها تطلتق نفسها كلما أرادت . وفى هذه 
الخال للزو جة أن تطلق نفسها فى أى وقت سواء كانت جاضرة جين التفويض ها 
أم غائبة لان ملکھا هذا الحق تلیکا عاما فتملکه ملکا عاما فی ای وقت شاءت . 


وقد تكون العبارة e‏ 
بجعل هما أمرها بيدها مدة سنة معينة أو يجعل هما أن تطلق نفسها مادام ميسافراً . 
وف هذه الخال E RS‏ 
فلا حق ها فى التطليق وحتى لو كانت غائبة حين التفويض ولم تعلم به 
SEO‏ 
خاص فلا تملکه فی غیره . 


1٥1 


وقد تكون عبارة التفويض مطلقة عن قيد يدل على التعمم وعن التوقيت 
بزمن معين كأن يجعل ها أمرها بيدها أو أن تختار نفسها أو تطلق نفسها ولم يزد 
على الصيغة شيعا » وفى هذه الحال للزو جة أن تطلق نفسها فى مجلس التفويض فقط 
إن كانت حاضرة فيه وإن كانت غائبة عنه. كان ها ذلك الحق فى مجلس علمها به 
فقط حتى لو انتهى أو تغير مجلس التفويض . أو مجلس العلم ولم تطلق نفسها ) 
يكن هما هذا الحق بعد ذلك لان الصيغة مطلقة فتنصرف إلى امجلس فإذا فات فلا 
ليك( . 


الخلسع 

تعريفه : الخلع هو حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع أو ماف معناه . فى 
مقابلة عوض تلتزم به الزوجة كان يقول الزوج لزوجته خالعتك على مائه جنيه 
فتقول قبلت . فبمجرد قبوها تطلق بائنا وتلزمها المائة وتترتب سائر أحكام الخلع 
التى ستبين بعد . فلا يتحقق الخلع شرعا وتترتب عليه أحكامه إلا إذا استعمل 
لفظ الخلع أو ما فى معناه وكان فى مقابلة مال فإذا قال ها خلعتك وم يذ كر 
عوضا فحكم هذا حكم ما إذا قال ها أبنتك أو خلصتك أو حرمتك أو أى لفظ 
من ألفاظ الكنايات إن نوى به الطلاق وقعت طلقة رجعية على ما عليه العمل الان 
ولا يلزمها مال ولا تترتب أحكام الخلع . وإن لم ينو الطلاق لا يقع شىء . وإذا 
حل عقدة الزوجية فى مقابلة مال لكن لا بلفظ الخلع أو ما فى معناه كأن قال هما 
أنت طالق أو خالصة على مائة ئة جنيه فقالت قبلت . فبمجرد قبوضها تطلق بائنا 


)١(‏ صدر من بعض احاكم الشرعية المصرية الجزئية حكم بنى على أن التفويض إذا كان فى حين عقد 
الزواج وبصيغة مطلقة لا يتقيد با مجلس وللزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت وإلا خلا التفويض من الفائدة › 


وهذا الحكم ظاهره مخالف لما ذكر من أن صيغة التفويض المطلقة تفيد الفليك فى امجلس إلا أن يقال أن 
التفويض إذا كان فى حين عقد الزواج فهو مقترن بقرينة حالية تدل على التعمم إذ لا يعقل أن يقصد المفوض 
تمليكها تطليق نفسها فى نفس مجلس زواجها فالصيغة بدلالة الحال تفيد التعمم وهم لم يشترطوا أن يدل على 
تعمم التفويض دليل لفظى فيشمل دلالة الحال ودلالة اللفظ فتكون الصيغة المطلقة حين العقد فى معنى صيغة 
التفويض المقرونة با يفيد التعمم فهى مطلقة لفظاً فقط . ولكنها تفيد التعميم بقرينة الحال . 


o۲ 


وتلزمها المائة ولا تترتب سائر أحكام الخلع فلفظ الخلع جردا عن العوض إذا نوى 
ما فى معناه فى مقابلة عوض هو الخلع الشرعى الذى تترتب عليه أحكامه . ولفظ 
الطلاق فى مقابلة مال هو طلاق بائن يجب به المال على الزوجة . 


شرطه : وشرطه أن يكون الزوج الخالع أهلا لإيقاع الطلاق والزوجة 
حلا لوقوعه لانه کا تبين من تعريفه نوع من الطلاق على مال . 


صفته : وصفته أنه من جانب الزوج يمين . ومن جانب الزوجة معاوضهة 
ومعنى هذا أن الزوج يقصد منه تعليق طلاقها على قبوها | إعطاءه البدل فهو منه 
منزلة تعليق الطلاق على قبوما والتعليق يمين » والزوجة تقصد افتداء نفسها 
وتخليص عصمتها بالبدل الذى تدفعه فهو منها بمنزلة مبادلة ومعاوضة - ويترتب 
على هذا أنه ا و ا 
ذلك فیما ياتى : 


۱ - إذا ابتداً الزوج بالخلع فقال ها خلعتك على عشرين جنا لا يلك 
الرجوع عن هذا الإججاب قبل قبوها ولا بطل إججابه بقيامه أو قيامها من امجلس 
قبل القبون | لأن بمجرد e‏ بدت الروجة ا 
i E E Sg Era‏ 


۲ - وكذلك للزوج الخالع أن يعلق الخلع على شرط . وأن يضيفه إلى زمن ‏ 
مستقبل كأن يقول إن ببافرت فقد خلعتك على عشرين جنبما أو خلعتك على 
عشرين جنها فى خر هذا الشهر لأنه من جانبه يمين والمين تقب التعليق والإضافة 
إلى زمن مستقبل فلو قبلت الزوجة حين وجود الشرط المعلق عليه أو حلول الوقت 
ا الخلع . ولكن ليس للزوجة أن 

تعلق الخلع على الشرط أو تضيفه إلى الزمن المستقبل لأنه من جانا تمليك ‏ 
والقليكات لا تقبل التعليق ولا الاضافة . 


٣و‏ كدلك. يشرط ف ال وة ان تکون فى إيجابما الخلع أو قبو ما له 
ا عير مكرهة عليه وأن تکون عالة یعناه لأن شر ط صحهة المعاو ضات 
التراضى والعلم بمعنى عباراتها » ويصح ها أن تشترط اليار لنفسها فى إيجابه أو 
قبوله مدة معينة لأن المعاوضات يصح شرط الخيار فيما وأما الزو ج فلكونه يمينا من 
جانبه لا يصح شرط الخيار له لا ف إججابه ولا فى قبوله على مذهب الحنفية يعتبر 
منه تعليقا صحيحا ولو کان مكرها عليه لأن يمين المكره عندهم متعقدة . 


أحوال صيغته : إذا”خالعها بقوله خلعتك بلا ذکر بدل » کان هذا کقوله 
خحلصتك › > لا يتوقضف وقوع الظلاق به على قبوها بل إ إن نوى الطلاق وقع وإن م 
ينوه لم يقع فهو منجز من ألفاظ الكنايات . 


وإذا خالعها بقوله خلعتك على أعشرين جنيه توقف وقوع الطلاق على 
قبو ها لانه کا تقدم بمنزلة طلاق معلق على شرط فلا يقع إلا عند قبوها دفع البدل . 
وإذا خالعها بصيغة المفاعلة ا اة الام بأن قال هما خالعتك أو اخحتلعی فسواء 
ذكر مالا مع صيغة منهما أو لم يذكر مالا لا يقع الطلاق إلا بقبوها » أما فى حالتى 
ذكر امال فالعلة واضحة لأنه علق خلعها على قبوها امال وأما فى حالتی عدم ذ کر 
المال فلأن الصيغة نفسها وهى المفاعلة أو اض تقتضى لزوم قبوها لأن 
تقتضى المشار كة وهى لا تنم بعبارة واحدة والأمر بمنزلة التفويض ليها فما م تقبل 
فھی م تباشر ما فوض إلیما فلا يقع طلاق . 


بدله : وبدل الخلع يصح من کل ما يصح تسمیته مهراً ای من کل مال 
فعاو قوم فق ق ارون ولیس له نہایة صغری ولا نہاية کبری بل يصح 
الخلع بلقلل او کن اء کا دون المهر الذى تزاوجا به أو مساويا له أو 
أكثر منه . فالبدل الذى يتراضى عليه الزوجان أيا كان قدره یکون ملکا لازو ج 
ملزمة به الزوجة لأن الله تعالى قال : ب[ فإن فع ألا يقيما حدود الله فلا جنا 
عليهما فيما افتدت به أى فلا جناح ولا إثم على الرجل فيما أخذ ولا على المرأة 
فيما أعطت . 


ففى القضاء يملك الزوج البدل بالغا قدره ما بلغ لأنه أسقط حقه فى مقابل 


o 


عوض التزمت به الزو جة٠‏ برضاها وأهى أهل لالتزامه ولا فرق بين أن يكون 
النشوز الذى أدى إلى الاختلاع من جهة الزوج أو من جهة الزوجة أو منهما» 
وإما ديانة فإذا كان النشوز من جانب الزوج وهو الذى رغب فى الفرقة ليستبدل 
زو جة مكان زوجة فلا يحل له أن يأحذ منها شيعا فى مقابل طلاقها ها قليلا 
ولا كثيراً حتى لا بجمع عليها بين إجحاشها بفرقة ليست هى الباعثة عليما وين أخذ 
بدل منہا وهذا صر قوله تعالى فى سورة النساء و وإن أردتم استبدال زوج 
pr E‏ . أتأخذونه بہتانا وإغا 

. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا 

وإذا کان النشوز منهما أو منها وحدها فلا جناح ولا لم على الزوج فى أن 
أذ منها عوضا لقوله تعال فى سورة البقرة : [ ولا يحل لكم أن تأخذوا نما 
اتيتموهن شيا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله . فإن خف أن لا لا يقیما حدود 
لله فلا جناح علیہما فیما افتدت به . ولكن لا جحل له أن يأحذ منا أكثر ما 
أعطاه ها مهرا لا روى أن جيلة بنت عبد الله بن أي كانت زوجة ثابت بن 
قیس بن شماس وکانت تبغضه وهو حا فأتت رسول الله عه فقالت : يا رسول 
ا رل اتا م ر ورا عراف ا ای عل ی دیور کی 
ولكنى أكره الكفر فى الإسلام . ما أطيقه بغضا . وكان قد أصدقها حديقة فقال 
أتردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة فقال الرسول أما الزيادة فلا . فاختلعت منه 
بمهرها فط . 


فإذا أخذ أى عوض فى. الحال الأولى أو أخذ زيادة عما أمهرها فى الحجال 
القانية فلا يطيب له ما أحذ ويلكه ملكا خبيثا . 


ویصح ن يکون بدل الخلع إرضاع الطفل مدة الرضاعة كأن يقول ها : 
خالعتك على أن ترضعى ابنى منك مدة الستتين بلا أجر فتقول : قبلت لأن الرضاعة 
منفعة متقومة يستحق فى مقابلتها المال فعلمما أن ترضعه بغير أجرة المدة المحددة حتى 
e‏ الطفل أو هربا أو وفاتها كان له الرجو ع بقيمة الرضاعة عن المدة 

و ما بقی منہا . 


ويصح أن يكون بدل الخلع نفقة ابنه الصغير منها كأن يقول هما : حالعتك على 
آن تنفقی على ابنی من الآن حتی يبلغ سبع سنين فتقول : قبلت فيلزمها الإنفاق 
عليه فى المدة امحدودة حتى إذا لم تقم بالإنفاق بسبب وفاة الولد أو وفاتيا أو 
امتناعها كان له أن يرجع علمما ثل نفقته ف المدة أو ما بقى منها ويصح أن يكون 
بدل الخلع حضانة ابنه منها مدة حضانته بلا أجر لأن حضانتما الصغير فى مدة 
احضانة منفعة متقومة يستحق فى مقابلتما امال كإرضاعه وإذا لم تقم بجنضانته لوفاته 
او وفاتما أو خرو جها عن أهلية الحضانة أو ااا ا و 
لمدة ا 


يصح الخلع على أن تملك الصغير عندها بعد تجاوز سن الحضانة إلى أن 
لن ذلك تراض على إضاعة حق الصغير لأن الشارع مراعاة لمصلحته 
جعل الحق فى إمساكه بعد جاوز سن الحضانة للأب لا للام فالتراضى على أن 
يحون إمساك لام لا للب غير صحيح ا إذا تراضيا على أن يكون الصغير أو 
الصغيرة فى مدة ا حضانة بيد الأب لا الام . أما إذا اخحتلعت على إمساك بنتها عندها 
ا أن تبلغ الحلم فلها ذلك لأنه ليس فيه إضرار بالبنت . 
وهذا هو الوارد بالمادة ۷ من کتاب الأحوال الشخصية للمرحوم محمد 
قدری باشا . ولكن الظاهر أن لا يفرق بين البنت والغلام فالاتفاق على إمساك 
أحدهما بعد تجاوزه سن الحضانة إلى بلوغ ال حلم بيد الام يكون باطلا كالاتفاق على 
إمساكهما مدة الحضانة بيد الأب لأن الشرع جعل لكل مدة يدا بلا فرق بين 
نت وغلام وقت الخلع لكل واحد من الزوجين قبل الآخر . 


حکمه : وحكمه أنه متى تحقق معناه الشرعى بأن كان بلفظ الخلع أو 
ماف معناه فى مقابلة بدل وقبلت الزوجة ترتبت عليه اثار ثلاثة ئة :وقوع طلاق 
بائن لأن الطلاق فى مقابلة المال بان . ولزوم المال فى ذمة الزوجة لأن الزوج علق 
٠‏ طلاقه على قبوطما هذا الالتزام وقد رضیت به . وسقوط کل حق ثابت ما يتعلق 
بالزواج الذى وقع الخلع منه . فيسقط ما للزوجة من مهر لم تقبضه ونفقة 
e TR E‏ . ويسقط ما للزوج من نفقة 

عجلها ولم تمض مدتما ومهر سلمه إلها ولم تستحقه بقامه فى هذه الزوجية . 


Ca 


وهذا هو قول الإمام وعليه الفتوى ولا فرق عنده فى إسقاط هذه الحقوق 
ين لفظ الخلع وبين ما ف معناه كالمبارأة . ووجه قوله أن الخلع ينبىء عن الفصل 
والمبارأة تنبىء عن براءة كل منهما عن الأخر وقذ صدر كل من اللفظين غير مقيد 
فينصرف إلى الانفصال التام والبراءة التامة وذلك إنغا يكون بقطع اثار هذه 
الزوجية الحاصل منها الخلع وسقوط الحقوق الثابتة مها بها . ولکن لا يدخل فی هذه 
الحقوق نفقة العدة لأنبا م تكن حقا ثابتا وقت الخلع ونما تثبت بعده فلا تسقط 
ا إذا نص عليما صراحة ف بدل الخلع . ولا يسقط ما لأحدهما قبل الآخر من غير 
حقوق الزوجية الحالية كثمن مبيع أو دين قرض أو مؤخر صداق زوجية سابقة . 


وقال محمد لا يسقط بالخلع والمبارأة شىء من الحقوق ويقتصر فما على 
ما ماه .الرو جان لأن المعاوضات يقتصر فما على ما تم التراضى عليه ت 
الطلاق البائن ويلزمها البدل المسمى فقط . 

) Ee 
ESR 
وجوبه ولا يسقطها إلا الأداء أو الإبراء وأنها لا تسقط بالطلاق ولو خلعا تكون‎ 
Rg E النفقة المتجحمدة‎ 

Cab Danan 
. هذان الاثنان وسقوط حقوق الزوجية على ما بينا‎ 

خلع الزروجة التى ليست أهلا للتبرع ا 
معاوضة ولكنه لا كان معاو ضة مال بغير مال لأن الزوجة تدفع مالا هو بدل الخلع 
ta a O Ee‏ 


u‏ اثاره الغلاثة ا9 إذا کانت الزوجة الخالمة اهاد للتبرع ای بالغة عاقلة غير 


o 


محجور علما لسفه أو مرض أو مريضة بمرض الوت . 

فإن كانت الزو جة صغيرة مميزة وقال ها زو جها : خلعتك على محر صداقك 
أو على عشرين جنيما فقالت : قبلت وهى مميزة وقع علا طلاق رجعى لا يلزمها ا مال 
أما عدم لزوم الال فوجهه أنها صغيرة ليست أهلا للتبرع بذا البدل 
الذى التزمته بقبوها . وقبوها لا يلزمها » وأما وقوع الطلاق فلأن عبارة الزوج 
معناها تعليق الطلاق. على قبوطهما وقد صح التعليق لصدوره من أهله ووجد المعلق 

عليه وخو القبول ممن هى أعل له لن الأهلبة للقبول تكوت بالبير وهى هنا صايرة 

مميزة ومتى وجد المعلق عليه وقع الطلاق المعلق › > وکان رجعیا لأنه لا لم يصح 
اترام المال كان طلاقا جردا ليس فى مقابلته مال فيقع رجعيا NS‏ 
او قبلت وهی ليست أهلا للقبول بان كانت غير مميزة فلا يقع طلاق اصلا لعدم 
وجود المعلق عليه وهو القبول ممن هو أهله . 

وإذا جرى الخلع بين ولى الصغيرة وزوجها بأن قال زوج الصغيرة لأبها : 
حالعت ابنتك على مهرها أو على مائة جنيه من مهرها ولم يضمن الأب البدل له 
وقال : قبلت » طلققت ولا يلزمها المال ولا يلزم أباها أماوقوع الطلاق فلأن الطلاق 
اعلق يقع متى وجد المعلق عليه وهو هنا قبول الأب وقد وجد . وأما عدم لزومها 
لمال فلأنها ليست أهلا لالتزام التبرعات وأما عدم لزوم يما امال فلاأنه لم يترم 
بالضمان ولا إلزام بدون التزام ومذا إذا ضمنه لزمه . وقيل لا يقع الطلاق فى هذه 
الخال لأن ا ع قبول دفع البدل و وهذا ظاهر ولكن 

العمل بالقول الأول . 

۰ وإذا كانت الزوجة محجورا علا للسفه وخالعها زوجها على مال وقبلت 
- لا يلزمها المال ويقع علا الطلاق الرجعى المعلق على قبوها لأنها .ليست هلا 
للتبر ع كالصغيرة ولكنها أهل للقبول كالمميزة . 

وإذا كانت الزوجة مريضة مرض الموت وخالعها زوجها على مال وقبلت 

صح الخلع ويلزمها ا مال بشرط أن لا يزيد عن ثلث ما نملكه لأنها متبرعة والترع 

فى مرض الوت وصية والوصية لا تنفد إلا من الثلث للأجنبى . والزوج بالخلع 
صار أجنبيا . 
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ا مانت هن اغا اة وقي قى اة ل بن روجا اا 
هذه الأمور . بدل الخلع . وثلث تركتها . وميراثه منها . لأنه قد تتواطأً الزوجة 
.مع زوجھا فی مرض موتا وتسمی له بدل خلع باهظا يزيد عما يستحقه بالمیراث 
فلأجل الاحتياط لحقوق ورئتها وردا لقصد المتواطىء عليه قلنا : إنہا إذا ماتت فى 
العدة لا تأخذ إلا أقل الأشياء الثلاثة GE Ea‏ 
البدل المسمى لأنه تبين أن تصرفها م يكن فى مرض الوت . 

أما إذا ماتت بعد انقضاء عدتها فله بدل الخلع المتفق عليه بشرط أن لا يزيد 
عن ثلث تركتہا لأنه فى حكم الوصية کا قدمنا . 


الحالات التى يطلق فيا القاضى 


قدمنا أذ الطلاق قد يكون من الزو ج وقد يكون من القاضى بناء على طلب 
الزوجة وبينا أن الزوج له حق الطلاق فى أى حال مادام أهلا لإيقاعه وأم' القاضى 
فلا يطلق الزوجة بناء على طلا إلا فى خمس حالات نص القانون رقم ٠٠‏ سنة 
٠‏ عل اثنتين منها و هما : التطليق لعدم الإنفاق . والتطليق للعيب e‏ 
رقم ۲٠‏ سنة ۱۹۲۹ على الثلاث الباقية وهى :. التطليق للضرر . 
لغيبة الزروج بلا عذر . والتطليق لحبسه » وهذا بيان E‏ 


۱ - التطليق لعدم الانفاق : إذا کان للروج مال ظاهر يمكن تبفيذ النفقة. 
فيه ارق الينة بلائحة الحفين فللروجة أن sS‏ 
يدها لأن فرضها وهو حصوفا عل تفقعا یحقق باتفيذ فى مال الاه . 

وإذا لم یکن اروج مال ظاهر کہا أن تنفد نفقتبا فيه فإما أن يكون 


حاضرا أو غاقبا عة و فة او ية 


. وسنذكر نصوص هذين القانونين فى اخر هذا الكتاب ليرجع إلا من أراد‎ )١( 


فان کان حاضراً وادعت عليه زوجته آنه تا رکها بلا نفقة ولیس له مال 
ظاهر تستوفى نفقتا منه وطلبت تطليقها منه لذلك فإن قال : إلى معسر وصادقته 
الزوجة على إعساره . أو لم تصادقه فاثبتته بالبينة . ففى هاتين الحالتين اللتين ثبت. 
- فيهما إعساره بتصادقهما أو ببينته يمهله القاضى مدة لا تزيد على شهر . فإن أنفق 
فلا تطلق وإلا طلقها منه القاضى بقوله : طلقتك منه . 

وان اعرف اة موي ٠ر‏ كت هر ان خان سار أو غار ار 
قال : إنى معسر ولم يثبت قوله بمصادقنها أو ببينته وأصر فى كل حالة من هذه 
الحالات الثلاث على عدم الإنفاق وأصرت هى على طلب التطليق طلتق عليه 
القاض فى الخال بدون إمهال . 

والفرق أنه فى الحالتين اللتين ثبت فيهما إعساره بالتصادق أو البينة ظاهر 
حاله أنه غير متعنت ولا يقصد الإضرار بها وأنه ما منعه من الإنفاق عليها إلا 
عسره فيمهل مدة قصيرة لا تزيد على شهر لعل الله يجعل من عسره يسرا وأما فى 
الحالات الثلاث التى اعترف فما بيساره أو لم يثبت ولا ضرر على الزروجة فى 
انتظار هذه المهلة القصيرة فما إعساره فإن الظاهر من إصراره على عدم الإنفاق مع 
اعترافه باليسار أو عجزه عن إثبات الإعسار أنه يقصد العنت والأضرار بها فلا 
فائدة فى إمهاله ويطلق عليه فى الحال .. 

وإن کان الزوج غائبا غيبة قريبة وادعت عليه أنها زوجته وغاب عنا. 
وتركها بلا نفقة وليس له مال ظاهر تنفذ فيه . وأثبتت وقائع دعواها جميعها 
يضرب القاضى هذا الغائب أجلا يقدر مدته بحسب ما يراه ويقرر أنه إذا م يرسل 
٠‏ الغائب فى خلال تلك المدة ما تنفق الزو جة منه على نفسها النفقة الحاضرة الواجبة 
ها عليه أو م يحضر لاإنفاق عليها تطلق عليه ويكلف قلم الكتاب إعلان الغائب 
بصورة من هذا القرار والاجل المضروب له . فإن مضت المدة وحل الاجل ولم 
يرس لزو جته ماتنفق منه على نفسها ولم يحضر للانفاق عليما وتحققت الحكمة من 
و صول الاعلان إليه طلقها القاض منه مادامت مصرة على طلا . 

ومشل الغائب غيبة قريبة المسجون إذا طلبت زوجته تطليقها منه لعدم إنفاقه 
علیہا وعدم وجود مال ظاهر له لا يطلقها القاضى إلا بعد ضرب أجل له وإعذاره 
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کا تقدم لأنه ما حرج عن كونه غاثبا غيبة قريبة . 
وإن کان الزوج غائبا غيبة بعيدة واأدعت عليه ۴ زو جته وغاب 
عنهاوتر كها بلا نفقة . وليس له مال ظاهر تنفذ فيه وأثبتت وقائع دعواها جميعها 
يطلقها القاضى منه فى الحال بدون ضرب أجل ولا إعذار . 
ومثل الغائب غيبة بعيدة الغائب الذى لا يدرى مكانه ولا يعلم له محل 
إقامة والمفقود الذى لا يعلم أحى هو أم ميت . فمتى أثبتت زو جة الواحد منهما 
وقائع دعواها التى بيناها تطلق منه فى الحال بدون ضرب أجل ولا إعذار والمراد 
بالغيبة القريبة أن يكون الغائب بمكان يسهل وصول قرار الحكمة إليه بضرب 
الاعل ق مد لا تسار نة تسعة أيام . وبالغيبة البعيدة ما ليست كذلك . ووجه 
الفرق بون الغائب غيبة قريبة ومن فى حكمه وهو المسجون والغائب غيبة بعيدة 
ومن ف حکمه وها امجهول محل إقامته والمفقود . أنه فى الحالة الأولى يمكن 
الاحتياط بإعذار الزوج قبل تطليق زوجته منه ولا ضرر على الزوجة فى هذا 
الاحتياط وأما فى الحالة الثانية فلا يكن هذا الاحتياط بغير إضرار بالزوجة لأن 
e EE‏ أو مجهول محله أو مفقود فإعذاره متعذر أو ممكن بضررها 
جته إلى أمد طويل . 
والطلاق الذى يوقعه القاضى لعدم الإنفاق فى أى حال من هذه الأحوال 
إلسابقة رجعى مادام ايقاعه بعد دخول الزوج بزو جته فیجوز للزو ج أن براجع فيه 
زوجته مادامت ف العدة بشرطين : أن تشبت قدرته على الإنفاق علا . وأن 
يستعد للقيام بهذا الإنفاق فإذا لم يتوفر الشرطان لم تصح الرجعة لأن سبب التطليق 
قام . 
وأحكام التطليق لعدم الانفاق التى بيناها مأخوذة من مذهب الامام 
مالك . ودليله أن ازوج عجز عن الإمساك بالمعروف فيجب التسريج بالإحسان 
ومادام الزوج لم يسرحها من تلقاء نفسه فإن القاض ينوب عنه . 
وإما على مذهب الحنفية فلا تطليق لعدم الإنفاق ولا للعجز عنه لأن الزو ج 


إن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن کان موسرا حبس حتی ينفق على زوجته . 
« المواد ٦ ۰٩ › ٤‏ من القانون رقم ۲٥‏ لسنة ۱۹۲۰ ) . 


۲ - التطليق للعبب : إذا و جدت الزو جة بزو جھا عیبا مستحکما لا 
يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كال جنون 
والجذام والبرص فلها أن تطلب من القاضى تطليقها مته سواء كان ذلك العيب 
فليس ها طلب التطليق لأجله . 

وليست عيوب الزوج التى نسوغ طلب التطليق محصورة وإنا المدار على 
العشرة معه إلا بضرر أيا كان نوعه . ) 

ويستعان بأهل الخبرة من الأطباء فى معرفة العيب وما إذا كان متحققا فيه 
هذه الأرضاف ومسوغا طالب القطليقى أرلا . 


ومن العيوب التى تتحقق فما هذه الصفات وتسوغ طلب التطليق العنة 
والجّب والخصاء . والعنين هو من لا يقدر على مباشرة النساء . والمجبوب هو 
الذى استؤصل منه عضو التناسل . والخص هو الذى سلت خصيتاه . 

فإذا تزو جت المرأة ووجدت زوجها عنينا أو مجبوبا أو خصيا ولم تكن قد 
علمت حين العقد بحقيقة حاله وم ترض بالمقام معه على ذلك صراحة أو دلالة 
وطلبت تطليقها منه » فإن کانت دعواها أنه محبوب وثبت أنه مجبوب طلقها 
القاضى منه فى الحال ولا فائدة فى الانتظار لأن الجب أمر حسى يمكن تعرفه فى 
الخال . ) 

وإن ادعت عليه أنه عنين « ومثله الخصی » وطلبت تطليقها منه لأنه ۾ 
يصل إليها بسبب عنته سأله القاضى عن دعواها فإن أقر بها وصادقها على أنه م 
يصل إليها يجله سنة قمرية ليتبين بمرور الفصول الأربعة الختلفة ما إذا كان عجزه 
عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم وهو العنة . ولا يحتسب من 
السنة أيام غيبتما أو مرضها أو مرضه إن كان مرضا لا تستطاع معه المباشرة وابتداء 
اللسنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج مريضا أو به مانع شرعى أو طبعى يمنعه 
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من المباشرة فإن كان كذلك فيكون ابتداء السنة من حين زوال المانع » فإن مضت 
السنة وعادت الزوجة إلى القاضى مصرة على طلا لانه م يصل إلا طلقها القاضى 
مه 

وأما إن سأله القاضى عن دعواها فأنكرها وقال إنه وصل إلما فإن كانت 
ثيبا من الأصل فالقول للزوج بيمينه لأن الظاهر يشهد له إذ الأصل فى الإنسان 
٠‏ السلامة فإن حلف أنه وصل إلا رفضت دعواها وإن نكل اعتبر نكوله مصادقة 
ها فيؤجل سنة )ا فى حال المصادقة السابقة . وإن كانت بكرا من الأصل عين 
نای اران ای ا الگین علا باد دای چ رل ای ی د 
الظاهر یشهد له والقول له بیمینه أُیضا فی أنه ازال بکارتہا بالوقاع لا بالأصبع 
مثلا . وإن قالتا : هى بكر يجله سنة کا مر . 

فإذا مضت السنة وعادت الزوجة مصرة على طابها لأنه م يصل إلما أراها 
لامرأتين يثق مهما مرة ثانية فإن قررتا أنها ماتزال بكرا طلقها القاضى منه وإن قررتا 
أنهأ ثيب فالقول للزوج بيمينه . 

والسبب فى إتخاذ هذه الاجراءات بشأن عيب العنة خاصة أن الوقوف على 
حقيقة العنة متعذر وليس لأهل الخبرة من الأطباء فى هذا العيب رأى قاطع وقد 
يكون عجز الرجل عن مباشرة زوجته لعارض سريع الزوال وليس عيبا مستحكما 
لا يمكن البرء منه وقد يعجز الرجل عن مباشرة امرأة دون أخحرى أو فى حين .دون 
آخر فلهذا إذا أقر أنه م يصل ليما يمهل سنة حتى تستبين حاله وإذا ادعى أنه وصل 
الما والظاهر یشهد له صدق بیمینه . وإِن کان الظاهر بکذبه بان کانت ماتزال 
بکرا کا كانت يهل والغرض من هذا بناء التطلیق على عیب مستحکم لا على جرد 
عارض قد یکون سريع الزوال . 

والفرقة ا رک ی ی المرب الا ای کا وکن ال ا 
طلاق I ENIS‏ 
و مذاهب الأئمة الثلاثة (المواد ١١ >٠١ >٩۹‏ م إلقانون رقم ۲١‏ سنه 
E‏ 
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۴ - التطليق للضرر : إذا ادعت الزوجة على زوجها إضراره بها بأى 
نوع من آنواع اڪ انی لا یستطاع مم دول العشرة افا کان ادعت 
عليه أنه يضربها ضرباً مبرحاً أو أنه يسما أو يكرهها على حرم وطلبت من القاضى 
تطايقها منه بناء على هذا الضرر . فإذا ثبت الضرر الذى ادعته سواء کان ثبوته 
رار ازوج أو ببينة الزوجة وكان من أنواع الضرر الذى لا. تستطاع معه العشرة 
ين أمغا هما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها منه .. 

وإذا عجزت عن إثبات الضرر الذى ادعته قررت المحكمة رفض دعواها 
فإذا جاءت ثانية مكررة شكواها طالبة التطليق لاضرارہ بہا ولم تثبت ما تشکو 
منه فحينئذ يعن القاضى حكمين رجلين عدلين من أهل الزو جين إن أمكن وإلا 
فمن عيرهم ممن هم خيرة بحاهما وقدرة على الإصلاح بينهما . 

وعلى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزو جين ويبذلا جهدهما فى 
الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها وإذا عجزا عن الإصلاح وكانت 
الإساءة من الزوج أو منما أو جهل الحال قررا التفريق بينهما بالطلاق . وأما إذا 
كانت الإإساءة من الزوجة فلا تطلق » وإذا احتلفا أمرها القاضى بعاودة الببحث 
فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرما . وعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاض ما 
يقررانه وعلى القاضى أن يحكم بقتضاه » والطلاق الذى يوقعه القاضى بناء على 
الضرر الذى أنبتته الزو جة أو بناء على تقرير الحكمين طلاق بائن . ومأخذ هذه 
الأحكام مذهب مالك ومستنده قوله تعالى فى سورة النساء  :‏ وإن خفع شقاق 
ينما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينہما 
إن الله کان عليما خبيرا ‏ . 


رال 0۷ ۸ 0٩۹‏ ۰۱۰ ۱ من القانون رفم ٥‏ سنه 
۹ 

٤‏ - التطليق لغيبة الزوج : إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه غاب عنا 
سنة فأكثر بلا عذر مقبول وطلبت تطليقها منه لتضررها من بعده عنها هذه المدة 
الطويلة وأثبتت وقائع دعواها . فإن كان زوجها الغائب لا يكن وصول الرسائل 


۱ ٤ 


إليه بأن كان غير معلوم محل إقامته أو معلوما ولا سبيل إلى مراسلته طلقها القاضى 
منه فى الحال وإن كان يكن وصول الرسائل إليه ضرب القاضى له أجلا وأعذر إليه 
بأنه يطلقها عليهإن م يحضر لاإقامة معهاأو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل 
ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا طلقها القاضی منه ولو کان له مال تستطيع أن تنفق ‏ 
على نفسها منه لأن هذا تطليق لضررها ببعده ر 
سببه عدم وجود ما تنفق منه » والتطليق همذه الغيبة طلاق بائن لأنه من أنواع 
التطليق للضرر ومأخذه مذهب الإمام مالك . والمراد بالسنة التى عدد أيامها 
٥‏ یوما ( المادتان ۱۲ »> ۱۳ من القانون رقم ۲٣‏ سنة ۱۹۲۹ ) . 


٠ه‏ - التطليق حبس الزوج a e‏ 
ن و کر وار ھا کو فار رجه ما ی س ی ی سجنه أن تطلب 
تطليقها منه لتضررها من بعده عنها هذه المدة الطويلة ومتى ثبت للقاضى أن الحكم 
مدر اج ا ات سن اک ونه أصبح نائيا . ونفذ على الزوج 
ومضت سنة فاكثر من تاريخ تنفيذه طلقها القاضى منه . 

والتطليق هذا الحبس طلاق بائن . لأنه أيضا من نوع التطليق للضرر 
ومأحذه كذلك مذهب الإمام مالك والمراد بالسنة التى عدد أيامها ٠٠٠‏ . 

المادة ٠٤١‏ من القانون رقم ۵٥‏ سنهە ۱۹۲۹ . 


الفرقة بين الزو جين قد تكون بالطلاق الذى يصدر من الزوج او من 
القاضى بناء عل طلب الزو جة و هذا تدم بیانه . 

وقد تکون ر فسخ العقد أى نقضه بسبب خلل وقع فيه اع ظا کن 
بقأءه : 
أت زو جھها e‏ زو جه عیره و معتدله . 
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el‏ البلوغ سواء أكان من الزوج أم من الزوجة فى الحال 
التى يكون فيا الخيار لأحد الزوجين إذا بلغ . 


ومنها الفسخ لعدم كفاءة الزوج لزوجته وعدم رضا ولما العاصب به وقت 
العقد . 


ومنها الفسخ لنقصان مهر الزوجة عن مهر مثلها وعدم رضا ولا به 
وامتناع الزوج عن إكاله . 

وفسخ الزواج لطارىء ينع بقاءه يكون فى حالات . 

منها الفسخ بسبب ردة أحد الزوجين عن الإسلام . 

ومنها الفسخ بسبب إباء الزوجة غير الكتابية أن تسلم بعد أن أسلم 
زوجها . 
ومنها الفسخ بسبب فعل أحد الزوجين مع أصول الأخر أو فروعه ما 
يو جب حرمة المصاهرة من الزنا ودواعيه . 

فسواء أكانت الفرقة بسبب خلل فى العقد أم بسبب طارىء يمنع بقاءه فإنها 
فی هذه الحالات جميعها تعتبر فسخا ولا تعتبر طلاقا . 


والفرق بين الفرقة التى هى طلاق والفرقة التى هى فسخ من وجهين 
أوهما أن الطلاق يتنوع إلى رجعى لا يحل عقد الزواج فى الحال وإلى بائن يحل 
عقدة الزواج فى الحال . وأما الفسخ فهو بجميع أسبابه يحل عقدة الزواج فى 
الحال . وثانمما أن الفرقة التى هى طلاق تنقص عدد الطلقات التى يملكها 
الروج بحيث لو طلق الزروج زوجته طلقة واحدة ثم راجعها وهى فى عدتما أو عقد 
عليها عقدا جديدا بعد انقضاء عدتها لا يلك عليا إلا طلقتين ومحسب عليه تلك 
الواحدة . وأما الفرقة التى هى فسخ فلا تنقص عدد الطلقات بحيث لو فسخ 
الزواج بخيار البلوغ مثلا أو لعدم الكفاءة ثم تزاوجا ثانيا ملك الزوج على زوجته 
ثلاث طلقات ولا يحتسب هدا الفسخ نما ينقص ما يملكه . وفى الطلاق بالمهر 
قبل الدخحول يكن الفسخ بالخيار فلا يجب نما شيا . 
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وقد يتوقف الفسخ على حكم القضاء بمعنى أنه ما لم يصدر حكم بالفسخ 
فالعقد باق وذلك فى الحالات التى يبنى الفسخ فما على أسباب تقديرية تكون 
موضع خفاء كالفسخ بعدم كفاءة الزروج لأن الكفاءة لا تعرف ا واا 
ختلفة . و كالفسخ بنقصان المهر عن مهر المثل لانه متوقف على تعيين المثل ومهر 
الئل ومقارنة المسمى به . والفسخ بخيار البلوغ لأنه مبنى على قصور الشفقة فى 
الول وله شرائط . والفسخ بإباء الزوجة غير الكتابية الإسلام إذا أسلم زو جھها 
لأنها قد لا تأهى فلا يفسخ العقد . 


وقد لا يتوقف الفسخ على حكم القضاء بمعنى أنه على الزو جين أن يفسخا 
من تلقاء أنفسهماوذلك فى الحالات الى يكون سبب الفسخ فما جليا ليس موضع 
خفاء ولا تقدیر کالفسخ بسبب ظهور فساد العقد . أو بسبب ردة أحد الزو جين 
عن الإسلام. أو بسب فعل أحدهما باضول الأخر أو فروغة ما وجب حرمة 
المصاهرة . 


ومن استقراء أنواع فرق الزواج يتبين الضابط العام لقييز الفرقة التى هى 
طلاق من الفرقة التى هى فسخ وهو أن كل فرقة تكون من الزوج ولا يتصور أن 

- تكون من الزوجة فهى طلاق . وكل فرقة تكون من الزوجة لا بسبب من 

الزوج . أو تكون من الزوج ويتصور أن تكون من الزوجة فهى فسخ . 


المدة 


تعريفها : العدة شرعا أجل حدده الشارع لانقضاء ما بقى من اثار 
الزواج بعد الفزقة . فالروجة المدخحول با بعد حل عقدة زواجها بای سبب کان 
تربص وتنتظر ولا تتزوج بغیر زوجها الأول حتی تنقضی عدتها بانتهاء ذلك 
الأجل المحدود . أما الزوج إذا فارق زوجته بای سبب فليس عليه أن يتربص أى ' 
ی ا و ا إلا إذا كانت من يريد الزواج بها حرما لمن طلقها فإن 
عليه أن ينتظر حتى تنقضى عدة مطلقته لملا يكون جامعا بين الحرمين و كذلك إذا 
كانت له زوجات أربع وطلق واحدة منهن لا يحل له التروج قبل انقضاء عدتبا لفلا 


11۷ 


- سبب وجوبها : وسبب العدة الذى يترتب عليه وجوبما أحد أمرين : 

وما وفاة الزوج مطلقا أى سواء أكانت الزوجة مدخولا بها حقيقة أو 
حکما ام لا لإطلاق قوله تعالی : j‏ والذين يتوفون منکم ویذرون أزواجا 
يتربصن بانفسهن أربعة أضهر وعشرا 4 بشرط أن تكون الزوجية صحيحة وأما 
وفاة الزوج من زوجية فاسدة فلا توجب عدة الوفاة فإذا لم يكن دحل بها بعد 
زواجه الفاسد ثم مات فلا عدة علا أصلا وإن کان دخل با تعتد بالحيض 
لا بالأشهر . 

وثانيهما حصول الفرقة بين الزوجين بأى سبب غير الوفاة بعد الدخحول 
الحقيقى فى زواج فاسد أو وطء بشبهة أو بعد الدخحول حقيقة أو حكما فى زواج 

وأما الفرقة بغير الوفاة قبل الدحول حقيقة أو حكما فلا توجب العدة لقوله 
تعالى : ل يا أا الذين آمنوا إذا نكحة المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونما ‏ . 

ووجه الفرق بين الفرقة بالوفاة والفرقة بغيرها أن الغرض الأول من عدة 
الوفاة هو الوفاء للزوج المتوفى بالحداد عليه والأسف على موته وهذا واجب لكل 
زوج سواء دحل بزوجته أو لم يدحل » وأّما عدة غير الوفاة فالغرض الأول منها 
تعرف براءة الرحم والتحقق من أا غير حامل منعا لاختلاط الأنساب وهذا إنما 
یکون ذا دحل ازوج بزو جته حقيقة أو حكما فى الزواج چ او دخل بہا 
ي اشادد و بناء على شبة . 


حكمة تشريعها : و حكمة إيجاب العدة تعرف براءة الرحم حتى لا تختلط 


الاتسات: وإعطاء الزوج فر صة يتمکن فيا من | إعادة زو جیتہا کا شار اله 
سبحانه إلى ذلك بقوله : [ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك مرا ) وبقوله : 


$ وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا . والحداد والأسف على 
الزوج المتوفى . فكل عدة أوجبت فهى لتحقيق حكمة أو أكثر من هذه . 


۱۹۸ 


العدة با حيض : إذا كانت المرأة من ذوات الحيض وحصلت الفرقة بينها 
وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقة أو حكما بسبب غير الوفاة ولم تكن حاملا ٠‏ 
وقت الفرقة فعدتها تنقضى بثلاث حيضات كوامل بعد الفرقة لقوله تعالى : 
لإ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء € والقرء الحيض . 

ويؤحذ من تقييد الحيضات بثلاث كوامل أنه لو كانت الفرقة فى أثناء 
حيضها لا تحتسب هذه الحيضة إحدى الثلاث لأنها ليست حيضة كاملة فلابد أن 
تحيض ثلاث حيضات كاملة بعد طهرها من هذه الحيضة التى وقعت الفرقة. فى 
أثنائها . 


وتنقضی عدتها بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة . وإذا ذا انقطع لعشرة يام من 
رؤیته وهی أكار مدة الحيض انقضت العدة بمجرد انقطاعه › وأما إ إذا انطع لگ 
من عشرة أيام فلا تنقضى العدة بمجرد انقطاعه بل لابد أن يعقب انقطاعه اغتساها 
أو مضی وقت صلاة علیہا حتی يتحقق من آنه انقطاع لا | إلى عودة » وأقل مدة 
تصدق فما المرأة أنہا انقضت عدتبا بحيضها ثلاث حيضات كوامل هى ستون 
سا من تارج الفرقة وقدمنا توجيه ذلك فى الرجعة . 


العدة بالأشهر : اللا تعتد بالأشهر من النساء اثنتان : 

ال اا رك الى ا غ دوك ال بان تت هة ا 
مراهقة أو بلغت بالسن وهى خمس عشرة سنة ولم تحض » أو وصلت إلى سن 
الإياس وهى خمس وخمسون سنة ولم حض وحصلت الفرقة بينها وبين زوجها 
بسبب غر الوفاة ولم تكن حاملا وقت الفرقة فعدتما تنقضى بثلاثة أشهر من تارجح 
الفرقة لقوله تعالى ٠‏ ل واللانى يعسن من احيض من نسائكم إن ارتبع فعدتين _ 
ثلاثة أشهر واللافى م بحضن 4 : 

الثانية : المتوفى عنها زوجها إذا م تکن 'حاملا سواء أکانت من ذوات 
الحيض أم ليست منهن فعدتها تنقضى باربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة 
لقوله تعالی : ل والذين يتوفون منكم ویذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا 4 إلا | ا ا ا ا ا 
قدمنا . 
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العدة بوضع ا : إذا كانت الزوجة حاملا وقت الفرقة فسواء أكانت 
الفرقة بال فاة أم E‏ الفرقة من زواج صحيح أو فاسد أو وطء 
NY i E E‏ 

ينفصل الحمل ظاهرا كل خلقه أو بعضه حتى يصدق علا انها وضعت حلا 
ر : [ وأولات الأحال أجلهن أن يضعن جلهن ) أما 
إذا انفصلت منها علقة أو مضغة غير مخلقة فلا تنقضى عدتها به لأنه لا يصدق عليها 
انها وضعت ولانه لا جزم بأنها كانت حاملا والعدة لا تنقضى بالشك . 


تحول العدة من نوع إلى نوع : قد تجب العدة الأشهر ثم يطرأً ما يوجب 
الاعتداد بالحيض . وقد تجب بالحيض ثم يطرأً ما يوجب الاعتداد بالاشهر . وقد 
يجب الاعتداد بثلاثة أشهر أو ثلاث حيض م یطراً ما یو جب الاعتداد بارت اشر 
وعشرة يام ويتبين ذلك فى المسائل الاتية : 


)١(‏ إذا كانت المعتدة ممن تعتد بالأشهر بأن كانت براهقة أو ايسه وبعد 
الفرقة بدأت عدتما بالأشهر ثم حاضت ف أثناء مدة العدة وجب عايما أن تستأنف 
الاعتداد با حيض ولا تنقضى عدتها إلا بثلاث حيضات كوامل ولا تعتبر المدة الى 
مضت عد الفرقة من العدة » لاا كان قد وجب علا الاعتداد بالأشهر على اعتبار 
ا ل وات ف ا قر غ عد ا وات ا وج 
عليها أن تتربص ثلاثة قروء . لأنها الأصل فى الاعتداد بالحيض والشهور حلف 
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وأما إذا حاضت بعد تمام عدتها بالأشهر فالعدة التى تمت قد انقضت وليس 
علمما أن تعتد بدا بثلاث حيضات ولكنها صارت من ذوات الحيض بحيث لو 

تجب عليما فى المستقبل عدة تكون بثلاثة قروء . 

(۲) إذا كانت المعتدة من ذوات الحيض ثم استمر نزول الدم عليما بدون 
انقطاع بحیث لا يکن تيز ايام طهرها من ايام حيضها ولا تحديد ثلاث حيضات 
كوامل بعد الفرقة وليس هما عادة معروفة لطهرها وحيضها أو ها عادة ونسيتها 
فهذه المتحيرة أو ممتدة الدم تنقضى عدا بسبعة أشهر بعد الفرقة على اعتبار ثلاث 
حيضات فى شهر لأن أكثر مدة الحيض عشرة أيام وثلاثة أطهار فى ستة شهور 
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لکل طهر شهران الاحتياط فتلك سبعة أشهر وقيل تنقضى عدتها بثلاثة أشهر 
ولكن المفتى به هو الأول وإن كان الظاهر هو الثاني . 


(۴) إذا كانت المعتدة من ذوات الحيض ثم انقطع حيضها ولم تعد تراه فإنها 
تستمر معتدة حتى تحيض ثلاث حيضات أو تبلغ سن الإياس خمسا وخمسين سنة 
فتصير من ذوات الأشهر وتعتد بثلائة شهور وتسمى هذه ممتدة الطهر . 

وهذا الحكم كان مثار الشكايات وكانت تستولى به المعتدة على نفقة العدة 

عدة سنوات ولكن هذا تدورك أخيرا بالمادة ۱۷ من القانون رقم ۲٣‏ سنة ١۹۲۹‏ 

الى نصت على أنه « لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تارج 

الطلاق » بعد أن a‏ أولا بانقضاء عدتها بسنة بيضاء ولم تقطع الشكوى لأن 
بعض المعتدات كانت اا کس ات 


)٤(‏ إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا ثم مات زوجها وهى فى العدة يجب 
عليما أن تعتد عدة الوفاء ودم عدة الطلاق لأن الطلاق الرجعى لا يزيل ملكا . 
ولا حلا والزو جية بعده قائمة مادامت الزوجة فى العدة فيصدق علمما أنها متوفى 
عنها زوجها فتعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام . 

أما إذا طلقت طلاقا بائنا م مات زوجها فى العدة فإنما تتم عدة طلاقها لأن 
الطلاق البائن قطع الزوجة من حين صدوره فقد توفى مطلقهاوهى مبانة منه فلا تعتد 
عدة وفاة إلا إذا كان طلقها بائنا وهو فى مرض موته وتحققت الشروط التى 
يعد ہا فاراً بحيث ترثه إذا مات وهى فى العدة ففى هذه الحال متى مات وهى 
لاتزال فى عدتبا تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق فأيتہما كانت 
أطول فهى عدتها وذلك لأننا إذا راعينا أنها مبانة كانت زوجيتها غير قائمة وليس 
عليما عدة وفاة وإذا راعينا أنها وارثة كانت زو جيتها قائمة وعليما عدة وفاة فمراغاة 
للاعتبارين قررنا أنها تعتد العدتين عدة الطلاق وعدة الوفاة على أن تتدخل أقلهما 
فى أطومما وهذا معنى قولنا تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق أو الوفاة . وقال 
أبو يوسف : تعتد عدة الطلاق فقط ككل مبانة والفتوى بالأول . 
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() لذا طلق الرجل زوجته المدحول .بها طلاقا بائنا بينونة صغرى مم 
تزو جها وهى فى العدة وبعد ن دخل بہا فى الزواج الثانى طلقها فعليما عدة مبتداأة 
هذه الفرقة لانبا فرقة بعد الدخول وها المهر الثانى كله لأنه تأكد بالدخحول . 


أما إن طلقها قبل أن یدخل بہا فی الزواج الثانى فمذهب الشيخين كذلك 
عليها عدة مبتدأة وطما المهر كاملا لأا ما عادت إ إل فصت الد اليد ا 
عادت إلى حاها الأول وحاها الأولى كانت مدخولا با فكأنها بعد العقد الثاى 
مدخحول با فإذا طلقت فعليما العدة وها المهر الكامل وهذا هو المفتى به . 
ومذهب محمد علا إ مام العدة الأول وما نصف المهر لأنبا طلقت قبل الدخول فى 
الزواج الثانى فلا عدة عليها من فرقته فتستمر ف نمام عدتها الأولى حتى تنقضى 
وها نصف المهر الثاى لاأنه الواجب بالطلاق قبل الدحول . ومذهب زفر لا عدة 
عليما أصلا لأن العدة الأرلى ادت زواج اا ارارق من زوا جه انا فرقة 
قبل الدخول لا توجب العدة . وها نصف المهر لأنه الواجب بالطلاق قبل 
الدحول . وقول زفر انى غل مقدمة غير ية لان الزواج الثانى لم هدم العدة 
مطلقا بل هدمها فى حق المطلق نفسه فقط فإذا انقطع هذا المادم عاد وجوبما . 
بدا العدة : مما أن سبب وجوب العدة هو الفرقة فابتداؤها یکون و 
حين الفرقة فورا من الزوا ج الصحيح سواء كانت الفرقة بطلاق أو فسخ ويكون 
ابتداؤها من حين المتاركة أو تفريق القاضى فى الزواج الفاسد . ويكون ابتداؤها 
و 2 ى فاسد . 
ولا يتوقف ابتداؤها على علم الزوجة لأن الملسبب يترتب على سببه بلا 
توقف ولأن العدة أجل حدده الشارع بعد الفرقة فلا يشترط العلم بمضيه حتى لو 
م تعلم الزوجة بالوفاة أو الطلاق إلا بعد مضى أجل العدة انقضت عدتها شرعا . 
وإذا ادعت الوجة على زو جها أنه طلقها فى وقت معين وأنكر الزوج 
E‏ بالبينة وحكم ها القاضى با ادعته ثبت الطلاق مسندا إل 
الوقت المعين بدعواها ويكون بتداء العدة من ذلك الوقت لا من وقت الحكم . 
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وأما إذا ادعت عليه أنه طلقها فى وقت معين فاقر بدعواهاأو أقر هو ابتداء 
أنه طلقها منذ كذا من الزمن فإن العدة تبتدىء من وقت اقراره لا من الوقت 
المسند إليه الطلاق . | ) 

والفرق أنه لما ثبت بالبينة المتصل بها القضاء إن الطلاق وقع فى وقت معين 
كان ذلك الوقت هو وقت الفرقة حا فتبتدىء منه العدة . لكن لما كان فى الحالة 
الثانية سند الإضافة إلى الوقت المعين هو محرد الإقرار احتمل أن يكونا متواطئين 
على الإضافه إلى زمن سابق لتقر بانقضاء عدتها حتى تصرر أجنبية فتنفذ وصيته ها. 
أو يصح إقراره هما بالدين أو غير ذلك فلا جزم بحصول الفرقة ف الوقت المسند 
إليه فتبتدىء العدة من الوقت المقطوع بحصول الفرقة فيه وهو وقت الإقرار . 


واجب المعتدة ۽ جب على المعتدة آمران : 


الأول أن تقضى عدتبا فى المنزل الذى كانت تسكنه حال قيام الزوجية حتى 
إذا وقعت الفرقة وهى خارج هذا المنزل وجب عليما أن تعود إليه قال تعالى : 
ل ياأما النبى إذا طلقع النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله 
ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ فاعتداد 
المطلقة فى منزل العدة حق قرره الشارع لتكون المطلقة على مقربة من مطلقها ‏ 
یراقب حفظھا وصیانتہا حتی ینتہی ما بقی من اثار زو جیتہا بانقضاء عدتہا ولعل 
الله بحدث بعد ذلك أمرأ . ولتكون الأرملة على ذكر من زوجها المتوفى فتقوم 
بواجب الوفاء له » وليس للمعتدة من طلاق أو وفاة أن تسكن فى غير منزل العدة 
إلا إذا وجد عذر يمنع من إقامتها فيه كأن ينهدم أو يخشى سقوطه أو تخاف فيه على 
نفسها أو ماما أو يخرجها الورثة منه أو يأهى مالكه أن يوجره أو لا تقدر هى على 
دفع أجرته أو غير ذلك من الضرورات التى تبيح هما أن تقضى عدتها فى غير هذا 
المنزل وإذا ولجدت ضرورة تبيح ها الانتقال منه فإن كانت معتدة وفاة وجب عايما 
أن تسكن فى أقرب منزل من مسكن العدة لتكون على ذكر من المتوف ما أمكن 
وإن كانت معتدة طلاق تسكن حي يسکنا مطلقها . 
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وإن سكنت فى غير منزل العدة بلا عذر يبيح ها الانتقال منه تعتبر ناشُرَة 
ولا ر تستحق نفمَة العدة . 


الثانى أن تتحيد المبانة . والمتوف عنها زوجها وهذا الحداد يكون بأن تترك 
الزينة ولا تلبس حليا ولا تمس طيبا مادامت فى عدا إظهارًا للأسف على وفاة 
زوجها أو على انقطاع زوجيتها بمذه الإبانة وهذا واجب خلقى من باب الوفاء 
للعشير وخاص بالمعتدة من وفاة أو طلاق بائن أما المعتدة من طلاق رجعى فلم 
تنقطع زو جیتہا حتى تلبس ثوب الحداد على فوات نعمة الزواج بل يستحب هما أن 
تتزين ليرجعها زوجها إلى عصمته . 


نفقة المعتدة : المعتدة مادامت فى العدة فهى محتبسة لحق زوجها لا يحل ها 
أن تتزوج بغيره حتى تنقضى عدتها ومذا تجب هما على مطلقها النفقة بأنواعها 
الثلاثة من طعام وکسوة و سکنی ویراعی فیا ما روعی فی ا 
بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا وحال الاسعار غلاء ورخصا› ويشترط 
لاستحقاقها أن لا يفوت احباسها بسبب من قبلها كأن تخرج من مسكن العدة 
بغير عذر يبيح ها ترك الاقامة فيه › وتعتبر دينا صحيحا للمطلقة التى تستحقها 
من تاريخ الطلاق فلا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ولا تتوقف على القضاء بها أو 
التراض علا . 


من لا تستحق النفقة من المععدات : ثلاث من المعتدات لا نفقة هن أصلا 
وهن معتدة الوفاة » والمعتدة بسبب فرقة جاءت من قبلها وهى محظورة غير 
مشروعة » والمعتدة من فرقة بعد زواج فاسد أو دخول بشبهة » وذلك لأن معتدة 
الوفاة لا سبيل لإججاب نفقتها على أحد لا على الزوج لانه بعد الوفاة لا ملك له 
ولیس اهلا اوجاب عليه ولا على ورثته لأن نفقة الزو جية حق شخصى على الزوج 
لا ينوب عنه فيه ورثته . ولأن من جاءت الفرقة من قبلها بسبب محظور كأن 
٠‏ عن دیا أو فعلت بأصول زوجها أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة 

تن اا جر ولاب جرا م حا قى ف ال ون الزواج الفاسد 
والشبهة لا يفيد أحدها الاحتباس شرعا فالزواج الفاسد لا يفيد احتباسا شرعيا 
فلا يوجب النفقة لا قبل الافتراق ولا بعده . 
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من تستحق النفقة منهن : من عدا هذه الثلاث من المعتدات تستحق 
النفقة وهما المعتدة لفرقة من قبل الروج سواء كانت طلاقاً و فسخاً بسبب محظور 
أو غير محظور » والمعتدة لفرقة من قبل الزو جة بسبب غير محظور كأن اختارت 
نفسها عند البلوغ أو فسخ الزواج لنقصان المهر عن مهر المثل . 

والفرقة التى تصدر من القاضى ف الأحوآل التى يطلق فيا أو يفسخ العقد 
فيها تعتبر من قبل الزوج لأنه فى الحقيقة ينوب عنه فى تطليق زوجته . 


ويراعى فى كل موضع تستحق فيه المعتدة نفقة عدة أنها إنما تستحقها إذا ¿ 
تكن ناشزا بأن لم تخرج من مسكن العدة بغير عذر : 


ويراعى فى كل موضع لا تستحق فيه المعتدة النفقة أن الذى لا يستحق إنغما 
هو نفقة الطعام والكسوة . وأما السكنى فى مسكن العدة فهو کا قدمنا حق 
ا اا Ss‏ ا 
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من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ لا تاخحذ المعتدة نفقة عدة لاكثر من سنة من 
تارج الظلاق فإذا مضت عليما سنة بعد الطلاق تمر قضاء بالكف عن المطالبة 
بنفقة عدة لأنه لا حق ها فيا بعد ذلك . وهذا نص ما جاء فى المذكرة الإيضاحية 
بشأن هذه الفقرة « ناء على الأحكام الواجب تطبيقها الأن بقتضى القانون رقم 
٥‏ لسنة ٠‏ تستطيع المطلقة أن تأحذ نفقة عدة مدة طويلة بدون حق فإنبا 
إذا كانت مرضعا قد تدعى أن الحيض م يأتما طول مدة الرضاعة وهى سنتان ثم 
تدعى بعد ذلك أنه لا يأتيا إلا مرة واحدة كل سنة وقوهما مقبول فى ذلك 
وتتوصل إلى أن تأخذ نفقة عدة مدة خمس سنين . وإذا كانت غير مرضع قد 
تدعى أن الحيض يأتيما مرة واحدة فى كل سنة فتتوصل إلى أن تأخذ نفقة عدة مدة 
ثلاث سنين . فقطعا هذه الادعاءات الباطلة وبناء على ما قرره الأطباء من أن أكار 


مدة الحمل سنة وضعت الفقرة الأول من المادة ١۷‏ ومنعت المعتدة من ”ماع 
٠‏ دعواها نفغة العدة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق( . 


الأر لاد 


قدمنا أن الحكمة الأول فى تشريع الزواج هى بقاء النوع الإنسافى على 
أكمل وجوه البقاء » ؤذلك بالتوالد بين الزو جين وانتساب كل مولود لابيه والتزام 
کل أب بشئون بنیه . وبعد أن فرغنا من بیان الزواج وحقوقه وواجباته » وما 
يطراً عليه من فرق » وما يترتب على الفرقة من آثار نذكر أحكام الأولاد الذين 
هم عرة اروج وال سبحانه شرع الأحكام التى تحفل رعايتہم شن ندا 
وادخ إل ان يبلغوا سن رشدهم فشر ع أحكاما لثبوت نسبهم وتدبير رضاعهم 
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ا فی تشریع هذه الأحكام هى حماية الأنساب من الضياع 
والاختلاط حتی لا ينسب ی ات غير ولده : ولا حرم ولد من عاطفة والده 
عن غيره » وصيانة أمواله حتى يحسن التصرف فما وخده . 


« 


. يلاحظ الفرق بين انقضاء العدة شرعاً وبين استحقاق الحق المالى المترتب علا وهو النفقة‎ )١( 
فانقضاء العدة شرعاً للمطلقة هو ما بيناه . للحامل بوضع لها و للصغيرة التى لم تحض والآيسة التى انقطع‎ 
حيضها بثلاثة أشهر . ومن تحيض بثلاث حيضات . وإذا انقطع حيض واحدة من ذوات الحيض لعارض من‎ 
العوارض انتظرت معتدة حتى تحيض ثلاث حيضات أو تدحل فى سن اليأس فتعتد بثلائة أشهر . ولكن لا‎ 
شاع فى النساء الكذب وادعاء انقطاع الحيض وال جرأة على العين الباطلة لإرهاق الرجال بنفقة العدة سنين‎ 
طويلة عوج أخيرأ أمر العدة بالنسبة للنفقة فقط جنع المعتدة من استحقاق نفقة العدة لمدة تزيد على سنة من‎ 
تاريخ الطلاق فهو تحديد لمدة استحقاق النفقة فقط وليس تحديدا لأ جل انقضاء العدة لأن هذا لا ملكه الشارع‎ 
الوضعى . ولو أن مطلقة مضت عليما سنة من تازي الطلاق ولم تر فيما المادة إلا مرة واحدة أو مرتين فهى‎ 
شرعاً لا تزال معتدة ولا بحل ها أن تتروج بغير مطلقها وإن كانت قانوتا ليس ها بعد السنة أن تطالب بنفقة‎ 


عدة . 


۱۷٦ 


الب ك ع و ادن اور © ارا واوا وال 


)١(‏ الفراش 

المراد بالفراش كون أم الطفل حين حملت به زوجة حقيقة أو حكما . 
SED SL‏ 
الاختصاص وأن الزوجة محبوسة ومقصورة على زوجها لا يحل الاستمتاع 
بها إلا له ومقتضى هذا الاحتصاص أن يكون حلها منه وأن يكون متعينا ثبوت 
نسب ولدها من زوجها وهذا معنی کونها فراشا له ولذا قال رسول الله عل فی 
حطبته يوم حجة الوداع : « والولد للفراش » وللعاهر الحجر » أى أن الولد مُرة 
للفراش ونتيجة للرو جية وآما العاهر الذى لا يتخذ حليلة فلا رة له ولا ينسب 
إليه مولود » وكنى عن هذا بانه له الحجر لانه يقال لمن خاب ولم يجن رة . بيده 
التراب أو له الحجر . 

ومن المقرر شرعا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر »› وأكثرها مان والغالب 

أما تحديد أقل مدته بستة أشهر فدليله قوله تعالى : [ وله وفصاله 
ثلاثون شهرا 4 مع قوله سبحانه وتعالى فى اية أحرى ل[ وفصاله فى عامين ) 
فقد جعل مدق الحمل والفصال أى الرضاع ثلاثين شهرا ونص على أن مدة 
الفصال وحده عامان فدل على أن الفرق وهو ستة أشهر مدة الحمل . 

وما تحدید أکثر مدته بسنتین فدلیله ما روی عن عائشة رضى الله عنها من 
قوها : « ما تزيد المرأة فى الحمل عن سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل » أى مقدارا 
e E‏ لارا e‏ أن عائشة قالته عن ماع . 
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ر ی ن > ومن تحديد أقل مدة الحمل وأكاره 
تتفر ع الأحكام الاتية : 

أ - ثبوت النسب حال قيام الزواج الصحيح : إذا ولدت الزوجة حال 
قيام الزواج الصحيح ولدا لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد علما لا يثبت نسب 
ولدها هذا من زوجها لأنها ولدته لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد ومدة الحمل. 
لا تقل عن ستة أشهر فحين حملت به لم تكن زوجة ولا فراشا لزو جها فلا يثبت 
نسبه منه . ولکن اذا قر الزوج أنه ابنه لا من زنا ثبت نسبه منه بقراره ويحمل 
على أنه كان زوجا هما سرا قبل العقد العلنى » أو أنه دحل با بناء على شبهة 
i e OL E e EE‏ 
للولد من الضياع أبتنا نسبه ممن أقر أنه ابنه لا من زنا بالإقرار لا بالفراش 

وإذا ولدت مام ستة أشهر فأ كثر من تاريخ العقد الصحيح علا ثبت نسب 
ere a‏ 
للفراش . فإذا نفى الزوج نسب هذا الولد منه فلا ينتفى إلا بشرطين . 

الأول أن يسارع إلى نفيه بأن ينفيه ساعة ولادته أو فى وقت راء ادو اغا 
أو فی أیام التهنعة المعتادة لأنه إن سكت عن نفيه فى هذه الأوقات اعتبر سكوته 
إقراراً بنسبه فلا يقبل منه نفيه بعد ذلك . والثانی أن يلاعن زو جته لأنه بنفيه نسب 
ولدها منه یرمیہا بأنہا زانية وهی ترمیه بأنه قاذفها فلابد من شهادات منہما 
مقرونات بالإيان تدرا حد الزنا عنها وحد القذف عنه بأن يشهد الزوج أربع 
شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا والخامسبة أن لعنة الله عليه إن 
کان من الكاذيين وتشهد الزو جة أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماها به 

من لرا والخامسة أن غضب الله علا إن كان من الصادقين وهذه الشهادات 
المقرونات بايان هى اللعان » فإذا او ال اواو ی و 
مستوفیان شروط اللغات بان کان کل منہما هلا لأداء الشهادة وزو جيتهما 
صحيحة والمرأة عفيفة عن الزنا وقته . قضى القاضى بالفرقة بین الزو جين بطلاق 
ا وک ی سب اراد من آیراغات که 


۷۸ 


والأصل فى هذا ما روى عن عبد الله بن مسعود قال کنا جلوسا فی 
الملسجد ليلة الجمعة إذ دخل أنصارى فقال يارسول الله أرأيتم الرجل يجد مع 
Cr Ak RD as E E‏ 
غيظ م قال اللهم افتح فنزلت اية اللعان فى سورة التور وهى قوله تعالى : 
ل والذين یرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء إل أتفسهم فشهادة أحدهم 
ربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين . ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . 
والخامسة أن غضب الله عليما إن كان من الصادقين ‏ . 

ب - ثبوت الدنسب حال قيام الزواج الفاسد : إذا ولدت الزوجة 
المدحول بها بعقد زواج فاسد قبل مفارقة زوجها ولدا لأقل من ستة أشهر من 
تار الدخحول الحقیقی بہا فلا ثبت نسب ولدها هذا من زو جها لأنہا حملت به 
قبل أن تون فراشا له بالدخحول با » وإذا ولدت مام ستة أشهر فأكثر من تارج 
الدخول الحقیقی بها ثبت نسب ولدها من زوجها لأنہا حملت به بعد أن صارت 
فراشا اله بالدحول بها » ولا يمكنه أن ينفى نسب هذا الولد أصلا لأن النفى فى 
حال قيام الروا ج الصحيح إنما كان بعد اللعان » ولا لعان بين الزوجين بزواج 
فاسد لأن الآية واردة فى الذين يرمون اا ا ا الشارع لا 
ينصرف إلا إلى الزواج بعقد صحيح . 

ويؤحذ من هذا أمران : الأول أن الفراش فى الزواج الصحيح يتحقق 
بنفس العقد وفى الزواج الفاسد لا يتحقق إلا بالدخحول الحقيقى بعد العقد الفاسد 
وههذا احتسبت مدة الحمل فى حال الزوجية الصحيحة من تاريخ العقد وفى حال 
الروجية الفاسدة من تاريخ الدحول لا العقد . الثانى أن الفراش الثابت بالدخحول 
الحقيقى فى الزواج الفاسد أقوى من الفراش الثابت بنفس العقد فى الزواج 
الصحيح من جهة أن النسب الثابت بالفراش الأول لا يمكن نفيه أصلا وأن 
السب الثابت بالفراش الثانى يمكن نفيه بالشرطين السابقين . 


ج ٠>‏ ثبوت الدسب بعد الدخول بشبية : إذا دحل رجل على امرأة بشبة 
م ولدت ولدا فإن ادعی انه ابنه ثبت نسبه بېذه الدعوة ون لم يدع نسبه ولا 


۱۷۹ 


ت منه وذلك لآن الشبة التى بنى علا دخوله بها أثبتت شبهة فراش فلا بد 
ثبوت السب أن تنضم إليما الدعوة » ولا فرق بين أن تكون الشبهة شة ةف 
اكم وهي الى تسم ية اللك وذلك بان بشتبه عله الیل ار فيم 
منه الإباحة ك إذا واقع الأب جارية ابنه بشبة الحديث ١‏ أنت ومالك لايك أو 
واقع المطلق بلفظ من ألفاظ الكنايات مطلقته وهى فى العدة بشبهة الأثر 
« الكنايات رواجع »“ أو شبة فى العقد كا إذا عقد على إمرأة ودخل بہا ثم تبين 
ا ا ا ا ا 

ن اا شت وه 

فالدخحول بأى شبة من هذه لا يثبت النسب فيه إلا بادعاء الزوج للولد فى 
ای وقت من تار دخوله من اشتبه فيا لأنه أعلم بحال نفسه فهو نسب ثابت 
بالإقرار لا بالفراش . 


د - ثبوت النسب بعد الفرقة : إذا ولدت المطلقة قبل الدخول با ولداً 
لأقل من ستة أشهر من تارج طلاقها ومام ستة أشهر فأكار من تارج العقد علما 
ثبت نسب ولدها من مطلقها لانہا حملت به قبل أن تطلق منه ای وهی فراش له 
بالعقد الصحيح وتعتبر هذه الولدة دليلا على أن الطلاق كان بعد الدخول لا قبله . 
وإذا ولدت نمام ستة أشهر فأكثر من تاريخ طلاقها فلا يثبت نسبه منه لاحتال أنه 
حملت به بعد الطلاق وهى بذا الطلاق قبل الدخحول بانت لا إلى عدة فلا تكون 
فراشا لأنها لا هى زوجة ولا معتدة ومتى وجد احتال انها حملت به بعد انتہاء 
فراشها فلا یثبت نسبه . 

وإذا ولدت المطلقة الكبيرة بعد الدخول بها التى لم تة تقر بانقضاء عدتہا و لدا 
لأقل من سنتين من تارج الطلاق ثبت نسب ولدها هذا من مطلقها سواء کان 


)١(‏ هذا على مذهب الحنفية القائلين بأن الطلاق إذا كان بلفظ من ألفاظ الكنايات يقع بائنا ولا تحل 
المطلقة لمطلقها إلا بعقد جديد فإذا واقعها قبل أن يعقد عليما بشبة أن الطلاق الواقع رجعى كان دخولا 
بشبهه . وأما على ما عليه العمل الآن فلا فرق بين ألفاظ الصري وألفاظ الكنايات والطلاق الواقع بالكنايات 
رجعى مادام تجردأ عن العوض وبعد الدخول وليس مكملا للثلاث فإذا واقع مطلقته فى عدا كان مراجعة 
لأنها حلال له مادامت فى العدة . 


۸۰ 


الطلاق رجعيا أو بائنا لأن أكثر مدة الحمل سنتان فيحتمل أن تكون حملت به قبل 
الطلاق أى وهى فراش لطلقها » فإحياء للولد يثبت نسبه هذا الاحتال وبولادته 
تنتېی عدتها . وان ولدته تمام سنتين فأكثر من تار الطلاق فإن كان 
رجعياً ثبت نسبه من مطلقها ولو ولدته بعد الطلاق بعدة سنين لأن الفرض 
هذه المطلقة رجعيا لم تقر بانقضاء عدتا » والمعتدة من طلاق رجعى 
قائمة » وفراشها ثابت › ویحل لزوجھا ن یستمتع با فى أى وقت مادامت فى 
العدة » فيحمل على أن عدتها طالت لأنها كانت متدة الطهر . وأن مطلقها راجعها 
بوقاعها فحملت منه فیثبت نسبه منه هلا على هذا . وإن کان الطلاق بائنا لا 
يثبت نسبه من مطلقها لأن ولادته مام سنتين فأكثر من تاريخ الطلاق دليل على انا 
حملت به وهى مبانة أى بعد انتباء الفراش بالطلاق البائن فلا فراش يكون هذا 
الولد له . لکن إذا ادعاه ثبت نسبه منه بادعائه معاملة له بإقراره وملا حال 
الروجين على الصلاح فيحمل على أنه دخل بها بناء على شبهة فحملت = ومثل 
المطلقة بائنا المتوفى عنها زوجها والتى فارقت زوجها أو فرق بينهما القاضى لفساد 
العقد إن ولدت إحداها لأقل من سنتين من تاريخ الوفاة أو المتاركة ثبت نسب 
الولد من الزوج المتوف أو المفارق وإن ولدت مام سنتين فاکثر من تار یځ الوفاة أو 
المفارقة لا يثبت نسبه منه . وعلة هذا واضحة لان الطلاق البائن والوفاة والمتاركة 
من الزواج الفاسد ترفع قيد الزواج فى ال حال وتنهى الفراش فإذا جاءت بالولد مام 
سنتین فاکثر بعده فقد حملت به وهی ليست فراشا فلا يثبت النسب › وإِن جأءت 
به لأقل من سنتين من حين هذه الفرقة احتمل أن تكون حملت به قبلها أى وهى 
فراش فيثبت النسب بهذا الاحتةال إحياء للولد . 
ويؤخحذ من هذا أنه فى المطلقة قبل الدحول لا يثبت النسب بالاحةال ومذا 
لا یثبت نسب ولدها من مطلقها إلا ذا ثبت بیقین انها حملت به وهی فراش له 
بأن ولدته لأقل من ستة أشهر من تاريخ الطلاق . وإنه فى المطلقة بعد الدحول 
يثبت نسب ولدها بالاحتال وهذا إذا ولدته لأية مدة بعد الطلاق الرجعى وإن 
طالت » ولأقل من سنتين بعد البائن أو الوفاة أو المتاركة ثبت نسبه لاحتال أن 
تكون حملت وهى فراش فإذا انقطع الاحتال وعلم يقينا انها حملت به بعد انتياء 


۸۱ 


الفراش بان ولدته مام سنتين فأكار من تاريخ البائن أو الوفاة أو المتاركة فلا يثبت 
نسبه بالفراش 

وإذا أقرت المطلقة بانقضاء عدتما فى مدة تحتمل انقضاءها ان کی غلا 
من حين الطلاق ستون یوما فأكثر ثم ولدت ولدا مام ستة أشهر فأكثر من تاريخ 
إقرارها فلا يثبت نسب ولدها من مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً لأنبا 
من حون إقرارها بانقضاء عدتها فى مدة تحتمله انتهى فراشها وولادتا بعد انتهاء 
فراشها كانت لمدة كافية لتكون الجنين بعده فلا جزم بنا حملت به وهی فراش 


کک وإذا ولدته لاقل من ستة أشهر من تار إقرارها ظهر بهذه الولادة آنا ® 


إقرارها بانقضاء عدتہا وأنها كانت حاملاً حين أقرت وأن انقضاء عدتها هو بوضع 
هلها » ومتى تبين أن إقرارها بانقضاء عدتما غير صحيح فحكمها حكم المطلقة 
E O E EE‏ 
نسب ولدها من مطلقها سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو كانت الفرقة بالوفاة . 
وإن كانت لقام سنتين فأكار من حين الطلاق أو الوفاة ففى الرجعى يثبت النسب 
ولو جاءت به لعدة سنين وف البائن والوفاة لا يثبت »› وتعليل هذا قدمناه . 

هذه هى أحكام ثبوت النسب بالفراش فى مذهب الحنفية وهى مبنية على 
أن الفراش ق الروجة الصخحة بت جرد العقد سرا ست لاق الو جن بعد 
العقد أو ثبت عدم تلاقمما . وعلى أن أكثر مدة الحمل سنتان » وعلى أن النسب 
يثبت بمجرد احتال وجود الفراش فى مبدأً الحمل رعاية للأطفال . 

ولكن الذى عليه العمل الآن بالحاك الشرعية المصرية طبقا للمادة ٠١‏ من 
القانون رقم ۲٠‏ لسنة ۱۹۲۹ يخالف بعض هذه الأحكام وهذا بيانه . 

ففى حالة قيام الزوجية لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة 
ثبت عدم التلاق بينها وبين زوجها من حين العقد » ولا ولد زوجة أتت به بعد 
ا ا ge AE‏ 
فأنكر الزوج النسب ودفع دعواها بأنه م يتلاق بها أصلا من حين عقد علبما . أو 
iE bA a NL‏ 
دعواها وإذا لا يثبت نسب الولد منه ولا يحتاج ف نفيه إلى اللعان » وهذا مبنى 


A۲ 


على أن الفراش إنما يثبت بالعقد مع التلاق بي بين الزو جين بعده وهو رأی لبعض 
الفقهاء وهو وارد بالفقر تين c1‏ من الادة o‏ المذكورة : 

وفيما بعد الفرقة بين الزو جين سواء كانت بطلاق رجعى أو بائن أو وفاة 
او مفارقة أو فسخ فى الزواج الفاسد إذا ولدت المطلقة أو المتوف عنها زوجها أو 
التى فرق بينها وبين زوجها لفساد زواجهما ولدا لاكثر من سنة من وقت الطلاق 
أو الوفاة أو الفرقة وادعت ثبوت نسبه من مطلقها أو زوجها المتوفى أو الذى 
فارقها وأنکره الزوج او ورثته لا تسمع دعواها نسبه منه » وهذا مبنی على ما 
قرره الطب الشرعى من أن أكثر مدة الحمل سنة فإذا ولدت لاأكثر من سنة دل 
هذا على أنها حملت به بعد وقوع الفرقة أى بعد انتهاء فراشها وعلى ما تقرر شرعا 
من جواز تنصيص القاضى بالزمان والمكان والحادثة . وهذا وارد بالفقرة ۳ من 
المادة المذكورة ونصها « ولا لولد المطلقة والمتوف عنها زو جها إذا أتت به لأكار 
من سنه من وقت الطلاق أو الوفاة  )‏ 


وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية بشان هذه المادة ما نصه : 

اء عل الأحكام الراجب تطيقها الان شت سب ولد ال وة ق أى 
وقت أتت به مهما تباعد الزوجان . ويثبت نسب ولد المطلقة بائنا » والمتوف عنبا 
زوجها إذا أتت به لاقل من سنتين من تارج الطلاق أو لوقا ۵ ووتبت تسب 
امطلقة رجعیا فى ى وقت أتت به من حين الطلاق ما لم تة تقر بانقضاء العدة . ولا 
كان العمل بهذه الأحكاءم ۾ مع شيوع فساد الذم الاق أدى إلى الجرأة على 
إدعاء نسب أولاد غير شرعيين . وأقصى مدة الحمل ليس فيه نص من كتاب ولا 
سنة() فلا مانع مو الا ا برأى الأطباء الذين رأوا أن أقصى مدة الحمل ٠٠٠‏ 
يفا ليشا الأول النادرة . 


)١(‏ أما ما روى عن عائشة من قوها ما تزيد المرأة فى الحمل عن سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل ففى 
سنده رواية مجهولة وعلى فرض صححته فالظاهر أنها أخذته عن بعض النساء لا عن الرسول وهذا لم يتفق الأئمة 
على التحديد الوارد فيه ولا ينض معارضا لما ثبت باستقراء الأطباء فى مختلف الأزمان والنساء وهم الحجة فى 


هذا . 


Ar 


فمنعا لدعاو ی الاحتيال والتروير و عملا برای أهل الذكر و صعت المادة 


) من القانون‎ 1C 
الإقرار‎ )۲( 
الإقرار بالنسب قد يكون فيه مل النسب على المقر نفسه وقد يكون فيه‎ 
. همل النسب على غيره‎ 


فإقرار الرجل لولد أنه.ابنه » والمرأة لولد أنه ابنها sS‏ 
بوه ولامرأة نها امه كل هذا ارون ج نفس المقر ولا يتضمن 
حمل النسب على غير المقر » أما قرار الرجل لآخر بأنه أخوه أو عمه أو ابن ابنه 
فكل هذا يتضمن حمل النسب على أهى المقر أو جده أو ابنه » ولكل نوع من نوعى 
هذا الإقرار حكم يخصه . 


فأما الإقرار بانسب الى لا يعضمن حمل النسب على غير امقر فإنه يكون 
حجة على المقر ويثبت به النسب المقر به : 

فمن أقر ببنوة غلام أو بنت له » فإن المقر يكون إقراره حجة عليه ويشثبت 
بهذا الإقرار أنه أبو امقر له » وإن المقر له ابنه ويكون لكل مما على الأخر حقوق 
الوالد على ولده والولد على أبيه بشرط توفر أمور ثلاثة الأول أن يكون الولد المقر 
اھا کو اه کن ا سه غير المقر لا يصح الإقرار لأن النسب مما 
لا يقبل الفسخ » الثانى أن يولد مثله لمخل المقر لأنه إن كان لا يولد مثله لمثله كأن 
کان يساويه فى السن أو يداينه كان الظاهر مكذبا هذا الإقرار » فلا يصح . الثالث 
أن يصادقه الولد المقر له إن كان ميزأ أهلا للمصادقة لأن هذا الإقرار ف الحقيقة 
هو اعتراف على نفس المقر بأنه أب . ودعوى على المقر له بأنه ابن ودعوى المدعى 
aa‏ الإقرار لأن الإقرار حجة قاصرة a‏ 
له إذا کان مميزا وأما إن کان غير ميز فإنه بجر «ضادةا لأن الشأن الغالب أنه 
اوا ع وت س لک ا ها هرل الس 


A4 


وكان مجهولا نسبه » ويولد مثله لمثل المقرة » وصادقها إن كان مميزا فإنه يثبت بهذا 
الإقرار أمومة المقرة للمقر له وبنوته ها ويكون لكل منهما على الأاخحر حقوق الام 
على ولدها والولد على أمه » فإن كانت زوجة أو معتدة وصادقها زوجها كانت 
هذه المصادقة إقرارا منه بنسب هذا الولد فيثبت نسبه منه أيضا متى توفرت 
الشروط . وأما إذا م يصادقها مع أنها فراش له فإن نكر عليما أصل الولادة أو عين 
هذا الولد اكتفى منہا فى الإثبات بشهادة القابلة العادلة وإن ل ر 
الأزو جية الصحيحة فسبيله التلاعن کا تقدم . ) 


ومثل هذا إذا أقر ولد مميز بأن رجلا أبوه أو امرأة أمه وكان مجهول النسب 
ويولد مثله لمثل المقر له وصادقه المقر له تثبت بهذا الإقرار بنوة المقر وأبوة أو أمومة 
المقر له معاملة للمقر بإقرارهة وللمصادق بمصادقته . 


وأما الإقرار بالنسب الذى يتضمن حمل النسب على غير المقر كإقرار الرجل 
لاخر أنه أخوه أو عمه أو ابن ابنه فهذا لا يثبت به النسب ممن حمل عليه فلا يكون 
امقر له بهذا الإقرار ابنأ لأهى المقر أو لجده أو لابنه لأن الإقرار حجة قاصرة على 
نفس المقر وليس حجة على غيره وعلى هذا لا يكون حكم هذا المقر له بالاخوة أو 
العمومة حكم الأحوة والأعمام الثابت نسبهم من أهى المقر أو جده وإنما تكون 
نتيجة هذا الإقرار معاملة المقر بإقراره فى حق نفسه فقط بشرط أن لا يكون هذه 
لمعاملة اثر فى حق غيره . فتفرض على المقر للمقر له بالأخوة نفقة الأخ على 
أخيه . وإذا مات المقر وليس له وارث أصلا أو له وارث هو أحد الزو جين فان 
امقر له يستحق كل تركته أو ما بقى بعد نصيب أحد الزو جين لأنه مادام لا يوجد 
وارٹ يتأثر يكون هذا المقر له أولى بتركة المقر عملا ا 
باخ ذا مات أبو المقر فإن ما يرثه المقر من الت ركة يشا ركه فيه المقر له إما 
مناصفة أو للذكر مثل حظ الأنئيين حسب الفريضة الشرعية لأن إقراره الا 
يتضمن أن للمقر له نصيبا من الت ركة مثل نصيبه وبا أن إقراره ليس حجة على 
سائر الورثة فيعتير ما فى أيديمم بمنزلة المالك وكان تركة المتوفى هى ماف يده فقط 
فیشار که فيه . 


A0 


(۳) اليينة 


کات ثبت النسب بالفراش وبالإقرار على ما تقدم يا يثبت بالبينة فإذا ادعى أحد 
E‏ أو أبوة أو أخوة أو عمومة أو أى نوع من القرابة وأنكر الماعى عله 
دعواه فان لجاع ن یثبت دعواه بالبينة الكاملة أى بشهادة رجلين عدلين و 
رجل وامراتین عدول ومتى صحت هذه الشهادة وحکم للمدعى بشبوت نسبه 
الذى ادعاه صارت لک اوق والأحكام اة رعا مالي ولا 
و الاخرة أو العمومة أو غير ها من آنواع القرابة غير ا إذا كانت الدعوى 
بالأخوة أو العمومة أو غيرهما من أنواع القرابة التى فا مل النسب على الغير فلا 
تسمع هذه الدعوی إلا فى ضمن دعوى حق اخر سواء كانت الدعوى حال حياة 
المدعى الانتساب إليه أو بعد وفاته وذلك لأن النسب المدعى فى هذه الحالة 
لا يقصد لذاته ولا يكون نفسه موضوع الخصومة وإ نما حل الخصومة هو ما يترتب 
عليه من حقوق كالنفقة والإرث فلأجل تحقق الخصومة بين المتداعيين يجب أن 
و دعوی هذا النسب فى ضمن دعوى حق ار وأما إذا كانت الدعوى 
اا فيه مل السب على الغير كالبنوة والأًبوة فهذه فى حال الحياة م 
عن حق اتر لان البنوة أو الف حال الحياة تقصد لذاتہا ويدعى با 

فا . وأما بعد الوفاة فلا تسمع إلا فى ضمن دعوى حت آخر لأن النسب بعد 
الوفاة لا ايقصد لذاته بل لما يترتب عليه من حقوق فلا بد من تحقيق اللنصومة 
بدعوی حق يتضمن دعوى النسب . 


وإذا ولدت الزوجة حال قيام الزواج ولداً مام ستة أشهر فأكثر من تارج 
القكب. :اب ولدت اطلقة رجعيا لسنتين أو أقل أو أكثر من تارج الطلاق 0 
ولدت المبانة أو المتوفى عنها زو جها لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق أو الوفاة » 
وأنكر زو جها أو مطلقها أو ورثة المتوفى عنها أنها ولدت بأن قال إن هذا الولد 
لقيط أو نكر أنها ولدت هذا الطفل بعينه بأن قال e‏ 
فللوالدة فى هذه الأحوال أن تبت ما أنكر من أصل الولادة أو تعيين المولود 
بشهادة امرآة حرة مسلمة معروفة بالعدالة ولا يلزم للإثبات بينة كاملة أى رجلان 


۱۸٦٨ 


عدلان أو رجل وامرأتان عدول وذلك لأن الوالدة فى هذه الأحوال هى فراش 
ولست هن لدو امت باهرا و اة N a ea‏ 
OE ECE N‏ 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين نال الوالدات من هذا حرج فدفعا للحرج قبلت 
شهادة القابلة العادلة فى الحال التى يكون النسب فيا ثابتا بالفراش u‏ إذا 
اعترف بولادتا هذا الولد ولکن نکر نسبه منه فسبیله التلاعن کا تقدم . 

وأما إذا ادعت امرأة على رجل أنها ولدت منه هذا الولد » ولم تكن فراشا 
له بان م تكن ينما زوجية أصلا » أو كانت مبانة منه وولادتها لأكار من سنتين 
من تار الإبانة » وأنكر الرجل هذه الدعوى ففى هذه الحال لابد لالإثبات من 
بينة كاملة على الاصل العام فى إثبات الدعاوى بالبينات . 

ويراعى فى إثبات النسب بالبينة عند الإنكار ما جاء بالمادة ١ ٥‏ من القانون 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ ونصها « لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة 
N E‏ 
سنة من وقت الطلاق أو الوفاة ) . 


اللق_ط 

الف ولرد جوت الد ا غا رما اعا اا مر اا 
خوفا من الفقر أو لأى باعث حلهم على هذا . ) 

التقاطه : والتقاطه فرض عین على من وجده فى مکان یغلب فيه هلاکه 
بحیث لو ترکه کان انما مضيعا نفسا حية » ومن وجده فی مکان لا یغلب فيه 
هلاکه يندب له التقاطه شفقة عليه . 

وهو حر يعامل ف نفسه و ماله بأحکام الاعا لأن الأصل ف الإنسان 
الحرية » ومسلم يعامل بأحكام المسلمين لأن الظاهر فيمن يوجد ببلد إسلامى أنه 


AY 


مشلم . إلا إذا وجد فى محلة هى مقر غير المسلمين وكان واجده غير مسلم فإنه 
یکون عل دين وأجده ٤‏ 

اماک وما اى باصا 6 له هرای ا بالتقاطه و سبقت 
يده إلیه فليس لاحد من حاکم أو غیره ن اذه تة جرا عه إل أن وجا سب 
E AO E‏ 
بإمساكه مہم أ أرجحهم بالإسلام أو الحرية أو القدرة على الحفظ أو غير ذلك من 
المر جحات فان استووا ولا مرجح فالرأی للقاضی عله عند ا يراه ا 
للقيط . 

الولاية عليه : ولا ولاية على اللقيط لأحد فى نفس ولا فى مال ولا 
للملتقط ولا لغيره والولاية عليه للحاك لأنه ولى من لا ولى له وإنما يكون للتقطه 
و كسوة ويتخذ ما يلزم لتعليمه علما أو حرفة ويقبض ما يوهب له أو يتصدق به 
عليه . وإن وجد معه حين التقاطه مالا فهو ملك له ليس لأحد ولاية التصرف فيه 
وعلى الملتقط أن يحافظ عليه وليس له أن ينفتق عليه منه إلا بإذن القاضى فإن أنفق 
على اللقيط بغير إذن القاضى ولم يشهد عند الإنفاق أنه أنفق ليرجع فى مال اللقيط 
فهو متبرع . وإذا م يوجد مع اللقيط مال ولم يوجد من ينفق عليه فنفقته فى بيت 
لمال . ) 

نسبه : وما أن اللقيط مجهول النسب ومن مصلحته أن يثبت نسبه فإذا 
ادعی ای شخص سواء كان آلملتقط أو غره آنه أبن بت تسمه هته رد الدعوة . 
وإذا ادعاه الملتقط وغيره رجح الملتقط إلا إذا أقام الأحر بينة على دعواه . وإذا 
ادعاه اثنان ليس أحدها الملتقط رجحت دعوى أسبقهما إدعاء إلا إذا اقام الآخر 
البينة وإن ادعياه معا فهو لمن أقام البينة وإن لم تكن لأحدها بينة فهو لمن وصفه 


)١(‏ والنظام المتبع الآن أن من وجد لقيطا سلمه إلى رجال البوليس وهؤلاء يرسلونه إلى ملجأً اللقطاء 
ومن أراد أخذ لقيط منهم لتربيته يسلم إليه بعد تحريات وتعهدات تكفل مصلحة الطفل وتربيته والحافظة 


A۸ 


بعلامة تبين أنها فيه . و كذلك إذا ادعت مرا آنه ابنېا ثبتت آمومتپا له بمجرد 
الدعوة . 

وكل موضع يثبت فيه نسب اللقيط .ممن ادعاه يكون ابنا شرعا لمدعيه 
ويكون لكل منہما على الآحر ما للأب على ابنه وما للابن على أبيه لأنه مجهول 
اللسب وهذه الدعوى إقرار بنسبه . بخلاف ما إذا كان ولد معروفا نسبه وتبناه 
رجل غير بيه فهذا التبنى لا يثبت به نسب من المتبنى لأن النسب الثابت کا قدمنا 
لا يقبل الفسخ وعلى هذا لا يكون المتبنى « ويسمى الان وو 
TT TE‏ ولا بنوة قال تعالى فى سورة الأحزاب : 
ل وما جعل أدعياء ج أبناء ج . ذلکم قولکم بافواهکم . والله يقول الحق وهو 
دى السبیل . ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 4 . 


۱۸۹ 


ا ) 


الرضاع فاا 


اللبن من ثدى eT e E ho‏ 
تعالى  :‏ وفصاله فى عامین ‏ وقوله سبحانه : ل والوالدات يرضعن 
O a FRO LG E E‏ 
ا ا سواء أرضعتهم قبل إرضاعه أو معه أو رعیده الذى 
كان سببا ف إدرار لبنها أا له من الرضاعة وحرم بهذا الرضاع ما يحرم بالنسب 

والمصاهرة . على ما تقدم بيانه فى المحرمات من النساء 


وأما إذا رضع الطفل من المرأة بعد الحولين الأولين من عمره فهذا الرضاع 
لا يكون سببا من أسباب التحربم سواء كان الطفل قد فطم أو لم يفطم . وعلة هذا 
أن السبب فى التحريم بالرضاع هو كون الإرضاع يجعل الرضيع كجزء من 

مرضعته فيكون بنزلة المولود من والدته وهذه الجزئية إنما تتحقق إذا تغذدى لطر 
هذا اللبن فى الوقت الذى لا ينبت فيه لحمه وعظمه غالبا إلا به وهو الحولان 
الأولان من عمره فالرضاعة فى الحولين الأولين هى وحدها فى الغالب سبب 
تكوين الطفل فتثبت بها البعضية والتحرم . وأما بعد الحولين فلا تكون فى الغالب 
غذاء الطفل وحدها ولا تثبت با البعضية ولا التحربم . ولا فرق بين قليل 
الرضاع وكثدره متى تحقق حصوله فى مدة الرضاع لأن الله سبحانه قال فى بيان 
امحرمات : جل ٠ e‏ أرضعنكم ‏ وبالرة والمرات والقليل 0 


1۹۰ 


يصدف نها أرضعت فلا يشترط للتحرجم عدد من الرضعات ولا مقدار من لبن 
المرضعة وإنما الشرط للتحرمم أن يتحقق من وصول لبن المرضعة إلى جوف الطفل 
فى مدة الرضاعة سواء كان بطريق امتصاصه ديما . أو سقيه له » فإذا م يتحقق ِ 


من وصول اللبن | الى جوفه بان التقم الثدى ولم يدر أرضع أم لا فلا يثبت التحرم 
لأنه لا يثبت بالشك . 


وإذا إذا اخحتلط لبن الادمية ا بالا ر فلا یتعلق به به حرم . وأما إذا 
a‏ 
کان مغلوبا لا يتعلق به التحرم 


وإذا اختلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى تعلق التحرم بأغلما . 

وإذا تزوج رجل امرأة ثم تبين أنها تحرم عليه رضاعا وجب عليهما الافتراق 
رفعا هذا الزواج الفاسد وإن لم يفترقا رفع أى انسان بطريق الحسبة دعوى 
تفريق . فإذا افترقا أو حكم بالفرقة كان الحکم حکم اى فرقة بعد زواج فاسد.. 


الرضاعة 


متى تجب على الأم الرضاعة : إرضاع الام ولدها واجب عليما شرعا تبر 
على القیام به إذا تعینت له بأن کان ولدها لا یقبل ثدی غیرها » أو لا توجد من 
ترضعه سواها » أو لم يكن للولد ولا لأيبه مال تستأجر به مرضعة » لقوله تعالى : 
والوالدات يرضعن أولادهن 4 آئ يجب علهن کک کا فى قوله 
سبحانه : # والمطلقات یتر بصن بأنفسهن ثلاث قروء 4 ای جب عليهن 
التربص . 

فإذا لم تتعين آم الطفل لإرضاعه بأن لم توجد حال من الحالات الثلاث 
السابقة فلا يجب علمما إرضاعه ولا تجبر على القيام به إذا امتنعت منه » وعلى أبيه 
ف هذه الحالة أن يستأجر مرضعة له وأجرتبا عليه فى ماله إ إذا ۾ يكن للطفل مال 
لأنها من نفقته والب ملزم بنفقة ابنه الصغير الفقير . 


والمرضعة التى تستاجر لإرضاع الطفل تسمى الظفر » وعقد الإجارة معها 
على إرضاعه عقد صحيح يلزم أباه الأجر المتفق عليه . ويلزمها أن ترضع الطفل 
فى المدة المتفق عليما » وعلى حسب الاتفاق يكون إرضاعها له . فإما أن تقم به 
عند حاضنته أما كانت أو غيرها وإما أن ترضعه ثم تذهب وتعود وإما أن يحمل 
إلها فى منزها لترضعه . وإذا لم يتفق على شىء من هذا فعليما أن ترضعه عند 
حاضنته حتى لا يفوت على الحاضنة حقها فى حضانته . وإذا انقضت مدة إجارة 
الظعر والطفل لا يقبل ثدى غيرها تجبر على مد مدة الإجارة حتى يقبل ثدى غيرها 
أو يستغنى عن لبها بأية وسيلة صيانة له من اللاك . ) 

وإذا كان الطفل یقبل ثدی امه وغیرها وأرادت امه إرضاعه فھی احق 
بإرضاعه و لیس لأبيه أن يعطيه لغیرهاٍ ترضعه إلا بمبرر شرعی کأن توجد من تتبرع 
بارضاعه وتابی أمه أن ترضعه إلا بأجر . ) 


أجرة الرضاعة : إذا أرضعت الطفل أمه سواء كان إرضاعه واجبا عليبا 
فیما إذا تعینت له او غر واجب علمما فیما إذا م تتعین له وکانت زوجیتا بأبيه 
قائمة حقَيمَة . أو كانت فى عدة طلاقه الرجعى أو البائن . فلا تستحق أجرة على 
هذا الإرضاع لأن ها على أبيه نفقة الزوجية أو نفقة العدة فلا تستحق مع نفقتها 
أجرة ارضاح ولدها . وف المذهب قول اخر راجح يقضى بان معتدة الطلاق 
البائن تستحق أجرة إرضاع ولدها لأنها بالبائن انقطعت زوجيتها . ولكن عمل 
الحاكم الشرعية على الأول بلا فرق بين محتدة الرجعى والبائن ع لأن لكل منما النفقة 
فلا تستحق معها أجرة رضاعه . 

CN E AF e AN 
إرضاعه لأنها انقطعت زوجيتها ولا نفقة ها على أبيه قال تعالى : # وإن کن‎ 
أولات حمل فأنفقوا عليبن حتى يضعن جلهن فإن أرضعن لكم فاتوهن‎ 
أجورهن 4 . والظاهر أن المعتدة التى مضت علمما سنة من تاريخ الطلاق‎ 
٠٠١ من القانون رقم‎ ۱١ وصارت لا حت ها فى المطالبة بنفقة العدة حسب المادة‎ 
تستحق بعد تمام السنة أجرة الرضاعة لانها بمنعها من المطالبة بنفقة‎ ١۹۲۹ لسعنة‎ 
. العدة لمضى سنة صارت مثل التى انقضت عدتها فى أنها لا نفقة ها‎ 


I 


وأما إذا أرضعت الطفل غير أمه سواء كانت قريبة له أو أجنبية منه فإنبا 
تستحق الأجرة على إرضاعه فى كل حال . 

وأجرة الرضاع هى من نفقة الصغير والفصل فما من اختصاص اجام 
الشرعية الجزئية ويكون حكمها فما نهائيا إذا لم يزد ما يطلب الحكم به به على مائة , 
قرش ف الشهر أو م يحكم بأكار من ذلك إن كان الطلب غير معين . ویکون 
حکمها فیہا ابتدائیا قابلا للاستعناف إذا زاد المطلوب أو امحكوم به عن ذلك . 


وف الحالة التى تستحق فما الأم أجرة الرضاع وهى فيما إذا انقضت عدتبا 
تكون هذه الأجرة حقا ها من حين قيامها بالإإرضاع ولا يتوقف استحقاقها ها 
على عقد إجارة مع الأب . وتكون من الديون الصحيحة التى لا تسقط إلا بالأداء 
أو الإبراء ٠‏ ولا تسقط بوت الرضيع ولا موت الأب . وتكون مستحقتہا دائنة له 
أسوة غرمائه . ويصح ها أن تصالح أباه على شىء معين تأخذه بدلا عنها لأن هذه 
ا جرة الستحقة ها حالص حقها ضصطلح على أذ بدل عنه كيفما تشاء وعلى 
الأب أن يؤدى ها البدل الذى إصطلحا عليه . 


أما فى الحال التى لا تستحق فيما أم الطفل أجرة الرضاع وهى فيما إذا 
كانت زوجة لأبيه أو معتدته فلا يكون ها حق قبله على إرضاعه وإذا صالحها على 
بدل لا يصح الصلح ولا يلزم بشىء . 

ابرع بالرضاعة : إذا أبت الأم أن ترضع طفلها إلا بأجر معين ووجدت 
امرأة قريبة له أو أجنبية منه ترضعه جانا أو بأقل من أجر أمه فالمتبرعة أو الراضية 
الأجر الأقل أولى لأن الغرض تغذية الطفل بإرضاعه وف إعطائه للمتبرعة تحقيق 
هذا الغرض من غير إضرار بالأب بإلزامه أجراً لا تقتضيه ضرورة قال تعالى : 
فز لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) وإذن فالاأم تخير يين أن ترضعه 
تبرعا أو بالأجر الأقل وبين أن تسلمه للمتبرعة وعلى المتبرعة أن ترضعه عندها 
حتی لا يفوت علیہا حقها فی حضانته . ومحل هذا | إذا كانت الام غير متعينة 
لارضاعه بأن کان الطفل یقبل دیا وثدی غیرھا وساف مقارنة بين المتبرعة 
بالرضاعة والمتبرعة بالحضانة . 


۹۴۳ 


الحض اة 


تعریفها : الحضانة شرعاً تربية الطفل والقيام ؛ بشئونه فی سن معينة ممن له 
حق ی تربیته من حارمه . 
من له حق الحضانة : لما كانت حاجة الطفل فى أول أطوار حياته ترجع إلى 
تدبير طعامه وملبسه ونومه ونظافته وأمثال هذه الحاجات التى تقدر علا النساء 
أكثر من الرجال لوفور شفقتين وصبرهن كان الأحق ا ا 
اللساء . فإن لم توجد له حرم من النساء أو وجدت وليست أهلا لحضانته انتقل 
الحق فى حضانته إلى محارمه من الرجال العصبة › فإن لم يوجد عاصب مرم له أو 
وجد وليس أهلا لحضانته انتقل الحق فى حضانته إلى محارمه من الرجال غير 
العصبة . ولا كانت أم الطفل أوفر محارمه شفقة به كانت أحق بحضانته مادامت 
أهلا ها سواء كانت زوجة لأييه أو مطلقة منه وكانت مارمه اللاتى ينتسبن إليه 
بأمه أحق بحضانته من محارمه اللافى ينتسبن إليه بأبيه عند استواء المرتبة قربا . وعلى 
هذأ فترتيب أرباب الحق فى الحضانة من الحارم کا يأتى : 
أحق النساء الحارم بحضانة الصغير أمه() . ثم م امه وإن علت » نم ٣‏ بيه 
وإن علت » ثم أخواته بتقدم الشقيقة فالأحت لأم فالأحت لأب . ثم بنت أخته 
الشقيقة ثم بنت أخته لم ثم خحالاته بتقدم الشقيقة فالخالة لأم فالخالة لأب « م 
et)‏ الأحت لات ( م بنات اة بتقديم نت الأخ اق قفنت الأخ لام 
فبنت الأخ لأب » ثم عماته بتقدم العمة الشقيقة فالعمة لأم فالعمة لأب › نم 
خلات آنه نم خالا آیه غم عمات آمهم عملت أيه بقدم الحقیة ن کر 
نهن فاتى لام فاتى لآب , 


. المراد الشخص الصغير سواء كان بنتاً أو غلاماً فلا فرق بين طفل وطفلة وصغير وصغيررة‎ )١( 


۹٤ 


فإن ج نوجد من هاته احارم وأحدة أو و جدت و ليست اهلد للحضانة 


انتقل احق فى حضانة الصغير إلى العصبة اححارم من الرجال على حسب ترتيہم ف 
الارث . 
ر 


فالأحق بحضانة الصغير من عصبته الحارم أبوه ثم أبو أبيه وإن علا م أخوة 
الشقيق ثم أخوه لأب . م أبن أخيه الشقيق › ثم ابن أخيه لأب . م عمه الشقيق 
م عمه لأب ثم عم أبيه الشقيق ثم عم أيه لأب . 

فإن لم يوجد من عصبته الرجال الحارم أحد أو وجد وليس أهلا للحضانة 
انتقل حق حضانته إلى محارمه من الرجال غير العصبة على هذا الترتيب . 

للجد لأم » ثم للأخ لأم ‏ اا ا ا 
بتقديم الشقيق فالخال ا فالخال لام . 

فمن هدا تين أن الحق فى حضانة الطفل لاقربائه الحارم من النساء 
والرجال بتقديم مارمه النساء فمحارمه الرجال العصبة فمحارمه الرجال غير 
العصبة على أن يراعى فى الترتيب بين أفراد كل فريق ما قدمناه . 

وإذاً فقريباته وأقاربه غير الحرم لا حق همم فى حضانته فلا حق لبنى لبنى العم 
والعمة والخال والخالة فى حضانة الصبية لعدم الحرمية ولمم الحق فى حضانة 
الصيى . ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة فى حضانة الصبى وهن الحق 
فى حضانة الصبية . والحارم غير القريبات كالام رضاعا والأاحت رضاعا لا حق 
ف 

الأهلية للحضانة : يشترط فى الحاضنة أماً كانت أو غير أم شروط نثمانية إذا 
توفرت فيا مع توفر شفقها بقرابتها الحرمية محقق الغرض المقصود وهو تربية 
الصغير والقيام بشرٌونه خير قيام . وهى أن تكون حرة لأن المملوكة مشغولة 
بخدمة مالكها عن تربيته » عاقلة لأن غير العاقلة لا تحسن القيام بشئونه ويخشى 
عليه منها » بالغة لأن أخته الصغيرة مثلا فى حاجة إلى الحضانة قادرة على ترييته 
وامحافظة عليه » فلو كانت كفيفة أو مريضة بأى مرض يعجزها عن القيام بشئونه 
وامحافظة عليه لا تكون أهلا لحضانته » أمينة عليه فلو كانت كثيرة المغادرة لمنزلة 
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ومهملة شؤون الأولاد بحيث يترتب على هذا خحشية ضياعهم أو لحوق الضرر بم 
لا تكون أهلا للحضانة » غير مرتدة لأن المرتدة عن الإسلام تحبس حتى تعود إليه 
فلا تقدر على الحضانة » غير متزوجة بأجنبى من الصغير بأن تكون غير متزوجة 
أصلا أو متزوجة بقريب مرم من الصغير كعمه مثلا لأن زوجها إذا كان أُجنبيا 
منه لا يعطف عليه » ولا يمكنها من العناية بتربيته » غير مقيمة فى بيت فيه من 
يبغضه لأن فى مقام الطفل مع من يبغضه تعريضه للخطر والضرر . 

وكذلك إذا انتقل حق الحضانة إلى الرجال الحارم . سواء كانوا العصبة أو 
غيرهم لا يكون الحرم منهم أهلا لحضانة الصغير إلا إذا كان أمينا عليه قادرا على 
تربيته فلو كان فاسقا أو مفسداً أو غير قادر على تربية لجنون أو عته أو مرض » فلا 
حق له فی حضاته . 

والحاضنة أما كانت أو غير أم » لا يشترط فى أهليتها لحضانة الصغير اتحادها 
معه فى الدين » فلو كانت أم الصغير المسلم غير مسلمة فهى أحق بحضانته لأن 
الشفقة الباعثة على قيام الأم بشئون ابنها أو الأأحت بشئون أخما لا تختلف 
باحتلاف الدين ؛ إلا إذا ظهر أن فى وجوده معها حطراً على إسلامه فلا تكون 
أهلا لحضانته » وأما إذا انتقلت الحضانة للعصبة من الرجال الحارم فيشترط فى 
أهلية العاصب منم لحضانة الصغير اتحاده معه فى الدين لأن حق حضانتهم يعتمد 
على التوارث ولا توارث مع اختلاف الدين . 


وإذا وجد أكثر من واحدة أو واحد كلهم اهل لحضانة الصغير ودرجة 
قرا بتہم به وأاحدة كعدة أخحوات شقیقات أو دة أحوة أشقمَاء فالا حق مم 


بحضانته أصلحهم لتربيته فإن تساووا من كل جهة يختار القاضي من بينم من 
يشاء . 


وجرد فسق الحاضنة أو سوء سلوكها لا يجعلها غير أهل لحضانة الصغير إلا 
إذا كان يؤدى ذلك إلى ضياع الولد أو تعويده أخلاقاً تضره . 


مدة الحضانة : أصل المذهب أن مدة الحضانة للصغير والصغيرة تنتهى 
باستخنائهما عن خدمة النساء وقدرة الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته 


۱۹٦ 


الأولية من أكل ولبس ونظافة . ولم تقدر هذا سن معينة ولكن مجتهدى المذهب 
قدروا سن الا ستغناء للغلام بسبع سنين وللبنت بتسع سنون وهذا ما عليه الفتوى . 
وعليه تنتہى مدة حضانة الغلام إذا اتم سبع سنين وتنتهى مدة حضانة البنت إذا 
أت تسع سنين » ولكن رلى أن الحاجة داعية لأن يكون للقاضى حرية النظر فى 
تقدير مصلحة الصغير بعد سبع والصغررة ود تع فة راي مما اق 
بقائهما فى حضانة النساء قضى بذلك إلى تسع فى الصغير وإحدى عشرة فى 
الصغيرة AO O EIEN‏ 
وضعت المادة ۲۰ من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۲۹ ونصها « للقاضى أن يأذن 
حضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع . وللصغيرة بعد تسع سنين إلى 
إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك » . وتقدير هذه المصلحة ' 
مو كول إلى القاضى . 


أجرة الحضانة : أجرة الحضانة. كأجرة الرضاعة لا تستحقها الام حال 
قيا الزوجية حقيقة أو حكما لأن ها نفقة الزوجية أو نفقة العدة وتستحقها بعد 
انقضاء عدتها أو منعها من المطالبة بنفقة عدتها لمضى سنة من تاربخ طلاقها على 
ما استظهرنا . وأما غير الام فتستحق أجرة الحضانة مطلقا ق و 
الصغير كأجرة رضاعة والفصل فما من اختصاص الحا م الشرعية الجزئية تارة 
a E E E ANTONE‏ 

بها . وتكون دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . ويصح لمن تستحقها 
أن تصاخ أبا الصغير عنها على بدل تأحذه ويازم الأب بهذا البدل . ويراعى التفريق 
بين نفس الحضانة والأجرة عليا . فالحضانة بمعنى تربية الصغير ممن هى حقها 
ليست حقا خالصا للحضانة بل فما حق للولد أيضا لأن الشارع قدر مصلحة 
الولد فی آن تمسکه أمه فى سن معينة هى أقدر على تدبیر شؤونه فیها وف أن يمسكه 
أبوه فى سن بعد ذلك هو أقدر على تدبير شؤونه فيا . فليس لأم الطفل أن تصاح 
أباه عا ی أن تترکه عنده فى مدة حضانته على بدل لأن هذا صلح منها على ما ليس 
حقا حالصا ها فلا يصح الصلح ولا يستحق البدل Es‏ 
ولدها عند أبيه مدة الحضانة فالخلع جائز والشرط باطلللأنه ليس خالص حقها 


AY 


وإذ امتعنت من الحضانة تجبر عليما مراعاة احق الولد وليس لأهى الطفل أن يصطلح 
مع امه على ت رکه عندها بعد مدة حضانته أما الأجرة على الحضانة فهى خالص 


حقها تصالمح عليما وتختلع نفسها بها وتتنازل عنا لأن صاحب الحق له التصرف فيه 
کے ا 


وإذا م يكن للحاضنة مسكن ملوك ها تحضن فيه الصغير فلها أن تطلب من 
الأب إعداد مسکن لحضانته فيه أو فرض اجرته . و إذا احتاجت فى حضانته إل 
حادم وأبوه موسر فلها أن تطالبه بإحضار خادم أو فرض أجرته . 

وعلى هذا فقد يحكم للصغير على أبيه بنفقة لإصلاحه › وأجرة لرضاعه › 
وأجرة لحضانته » وأجرة مسكن ل حاضنته » وأجرة خادم له وبدل فراش وغطاء . 

التبرع بالحضانة : إذا ابت اَم الولد أن تحضنه إلا باأجر ووجدت من 
حارمه من هی أقل لحضانته . كجدته لأييه أو عمته تتبرع بحضانته فإن كان الأجر 
مستحقا على الصغیر فى ماله بان کان له مال ونفقته بأنواعها واجبة فيه فإنه يسلم 
للمتبرعة لان فى هذا صيانة ماله من غير إضرار به لان المتبرعة بحضانته ليست 
أجنبية عنه بل هى من محارمه . 

وإن م يكن للصغير مال وكان أجر حضانته مستحقا على الأب فإن كان 

لأب مورا لا يعطى اللمتوعة بل نبقى عند أمه وير الأب على دقع جربا لأن 
حضانة الأم اأصلح للولد من حضانة غيرها لوفور شفقتها ولا ضرر على الأب لأنه 
موسر . وإن كان معسراً يعطى للمتبرعة لأن فى إلزامه بالأجر مع إعساره إضرارا 
به ولا تقتضيه ضرورة مع وجود المتبرعة من امحارم . 

ومن المقارنة بين التبرع بالرضاعة والتبرع بالحضانة يتبين أن بين أحكامهما 
فرقا من وجهين . 

الأول أنه لا فرق فى المتبرعة بالرضاعة بين أن تكون قريبة للطفل أو أجنبية 
منه . وقد اشترطنا فى المتبرعة بالحضانة أن تكون من محارم الصغير التى هى أهل 
لحضانته بحيث إذا كانت المتبرعة بحضانته أجنبية منه أو محرما فاقدة شرطا من 
شروط الحاضنة لا يلتفت إليها وكأنه لم توجد متبرعة . 


۹۸ 


والثانى أنه عند وجود متبرعة بالرضاعة يعطى هما سواء كان للطفل مال أو 
من أمه ويعطى ها إلا إذا كان الصغير لا مال له والب موسر . ومنشأً التفريق أن 
الغرض من الرضاعة تغذية الطفل وهو يتحقق من الام ا يتحقق من غيرها قريبة 
أو أجنبية فلا فرق بين متبرعة وأخرى ولا مبرر لإلزام الصغير أو أبيه بمال لا ضرورة 
له . وأما الحضانة فالغرض منا التربية ممن هى أهل هما وهذه الأهلية لا تكون 
إلا بالقرابة الحرمية مع استيفاء الشروط فإذا لم تكن المتبرعة فما هذه الأهلية 
فات الغرض ولم يتحقق معنى الحضانة . ولا شك أن قيأم الأم بهذه التربية خير 
الأب أو عدم إضاعة مال الولد . 
للصغير مال والأب معسر تجبر الام على القيام حضانته وتکون أجرتها دینا على 
أبيه . وكذلك الحال فى أجرة الرضاعة إذا لم توجد متبرعة وليس للصغير ولأبيه 
ال ) 

سفر الحاضنة بالولد : إذا كانت الحاضنة الام وزوجيتها بابي الولد قائمة 
فليس ها الانتقال إلى أى بلد أخر إلا بإذن زو جها لأن قرارها فى المسكن الشرعى 
الذى أعده ها حجق له واجب عليما . وإذا كانت فى عدة طلاقه الرجعى أو البائن 
فليس ها الانتقال مطلقا لا بإذنه ولا بغير إذنه لأن اعتدادها فى مسكن العدة حق 
للشر ع واجب علما . وإذا كانت مطلقة انقضت عدتها فلها أن تسافر بولدها بغير 
إذن أبيه إلى بلدها الذى هو وطنها وكان عقد زواجهما فيه سواء كان هذا البلد ‏ 
قرا هن باد الاب أو بدا غنة وسواء كان فضر ا أر ية لان مقط عقن غا 
فى بلد هو وطنا التزامه الرضا باقامتما فيه . وليس ها أن تسافر به بغير إذن أبيه إلى 
بلد انتفى فيه الأمران أو أحدهها بأن كان لا هو وطنہا ولا عقد علا فيه أو كان 
وطنها ولم يعقد علا فيه أو عقد عليما فيه وليس وطنا إلا إذا كان هذا البلد الذى. 
انتفى فيه الأمران أو أحدهما مصراً قريباً بحيث يكن الأب أن يذهب إليه ويرى 
ولده ويعود قبل أن يدخل الليل . فإن كان مصرا بعيدا أو قرية مطلقا سواء كانت 
قريبة أو بعيدة فليس ها أن تنتقل إلما إلا بإذن الأب.. 

۱۹۹ ) 


وأما غير الام من الحاضنات فليس ها الانتقال الولد من محل حضانته إلا 
باذن اققا 


واک ق ها مراعاة مصلحة الصغير بالجمع بين حضانته بواسطة أمه 
وقريباته امحارم . وبين إشراف بيه على تربيته حتى لا تضار والدة بولدها 
ولا مولود له بولده ولا يحرم صغير من شفقة حاضنته ورعاية أبيه . 

وهذه الحكمة نفسها ليس للأب أن يخرج الصغير من البلد الذى تقم فيه 
أمه مادام فى حضانتها التى هى أهل ها لأن فى هذا الإإحراج تفويت حقها وحق 
الصغير فيمنع منه سواء كان البلد الذى يريد نقله إليه قريبا من أمه أو بعيدا . إلا 
إذا سقط حق الام فى الحضانة لسبب من الأسباب ولم يكن فى البلد الذى هى فيه 
من ينتقل إليه حق حضانة الصغير فله أن ينقله من بلد أمه إلى البلد الذى فيه من ها 
الحق فى حضانته . وإذا زال المانع من أهلية الأم للحضانة وعاد إليما استحقاقها 
وجب على الأب أن يعيده إليها حيث تقم . ومثل الأم فى هذا غيرها من 
الحاضنات . 

وفى كل حالة لا يكون للحاضنة حق السفر بالصغير إذا أأبت إلا أن تسافر 
سقط حقها فى حضانته وانتقل الحق إلى من يليما من الحاضنات . 


بعد انتپاء مدة الحضانة ا إذا انتہت مدة حضانته بان بلغت سنه 
سبعاً أو فا فا الات بإمساكه ابوه . فإن م یکن له أب فالأحق بإمساکه 
نوالا نه . فإن م يكن له أب ولا جد فالأحق بإمساكه أقربعصبته من الرجال 
سواء کانوا حارم کأخو ته . اُشقائه أو غير محارم کأبناء عمه لأن الغلام بعد بلو غه 
هذه السن يستغنى عن خدمة النساء ويصير فى حاجة إلى التأديب والتثقيف 
والقتخلق بأخلاق الرجال والأحذ فى أسباب الحياة . وأبوه وسائر عصبته من 
الرجال أقدر على تدبير هذا من أمه وسائر قريباته من النساء . 

ولا خيار للغلام ولا لأييه وعصبته فى ذلك بل يجبر الغلام على أن يكون 
عند أبيه أو عاصبه فى هذا الطور من عمره ويجبر أبوه أو أقرب عصبته على إمساكه 
إذا امتنع من طلبه وذلك لأن الشارع رأى مصلحة الصغير فى أن يمسكه أبوه أو 


“٠ 


عاصبه بعد تجاوزه سن الحضانة ليمذبه ويرييه فليس للغلام أن يختار غير ما راه 
الشارع وليس لأييه أو عاصبه أن يتنع عن الفيام به لأن ر حق الشرع لا يملك أحد 
تفویته وإذا م يكن للغلام أب ولا عاصب ولا وصی یبقی عند حاضنته إلا إذا 
رأی القاضی مصلحته فى أحذه منہا وإبقائه عند غيرها . 


فإذا بلغ الغلام الحلم بأن بلغت سنه مس عشرة سنة أو“ رأى أمارة من 
مارات البلوغ قبلها وکان عاقلا ذا ری يستغنى به صار أحق بنفسه وليس لاه 
ولائ واحد من فصب اماک جرا عه بل بکون شرا | ءار باقامته 
وإن شاء أقام مع أيه أو مه أو غير إلا إذا كان بعد بلوغه الحلم مفسدا لا يؤمن 
على نفسه فإن لأبيه أو عاصبه احق فى إ اسا كه للخجافطة عاف ود المة واعار 
وتأديبه إذا وقع منه شىء يستوجب التأاديب . : 

وأما لبنت فإذا تنبت مدة حضاتها بأن بلغت سنها تسعاً أو إحدى عشرة 
سنة صار الأحق بإمساكها أبوها م جدها لأبہا ثم أقرب عصبتها من الرجال ۰ 
محارم كإخوتما الأشقاء وأعمامها ول لضا ش لجل غر اهام الا 
عمها حق فى إمساكها لأن البنت بعد تجاوزها سن الحضانة واستغنائها عن خدمة 
النساء تكون حاجتما إلى امحافظة عليما وتأديما وصونها وتحصينها . وعصبتها من 
الرجال الحارم أقدر على هذا من قريباتها من النساء . ولا خيار للبنت ولا لأبا أو 
عاصبما الحرم فى ذلك بل تجير هى على أن تكون عند عاصما الحرم ويجبر عاصما 
ا محرم على إمساكها إذا امتنع لأن هذا حق الشرع لا يملك أحد تفويته . 

ويستمر هذا الحق ثابتاً على البنت لأببا أو عاصببا الحرم إلى أنه تتروج فإذا . 
تزوجت صار حق إمساكها لزوجها . لكن إذا بلغت البنت الحلم ولم تتزوج 
وكانت بكرا مسنة واجتحع ها رأى وعفة أو كانت ثيبا تؤمن على نفسها فإن كلل 


واحدة من هاتين تکون أحق بنفسها وليس لعاصما أن يجبرها على الإقامة 


عنده بل تکون فی هذا کالغلام إذا بلغ الحلم عاقلا ذا رى . 


وف کل موضع کن الأب العاصب الحتق فى إمساك الغلام أو ادت 
يبت له هذا الحق إذا کان أمينا غير مفسد لا بخشی على أحدها منه فان کان 


غير مأمون عليهما لأنه مفسد مستيتر لا تتحقق مصلحة الصغير بإمساكه فلا حق 
نفقة الأقارب 
القرابة سبب لوجوب نفقة القريب على قريبه ا أن الزو جية سبب لوجوب 
نفقة الزوجة على زوجها. 
ولا تو جب القرابة النفقة | إلا إذا كانت عرمة زواج فإن كانت القرابة غير 


2 كقرابة آولاد e‏ واولاد الأخوال ٠‏ فللا 


ay i RR 
e e a eh Hg 


غير اللاك أو قراب الحواشی 9 قرابة ذوى لارا وفل فا مور ت هه 
الأقارب فيما ياق : ) 
نفقة الفرع الواجبة له على أصله . 
نفقة الأصل الواجبة له على فرعه . 
نفقة الاقارب غير الاصول والفروع الواجبة لبعضهم على بعض . 


النفقة الواجبة للفرع على أصله 


إا كف الاب ررد غر غاج ر عن الكبب ف ار اوو اة ع 
وحده لا یشار که فیا غیره من أُم أو جد أو سواشهما . 


دلیل وجوبا : والدليل على وجوبها قوله تعالى فى سورة البقرة : 3 وعلی 
امولود له رزقهن وكسوتہن بالمعروف 4 فقد أوجب سبحانه على المولود له 
رزفق الوالدات و كسوتهن و هذا الرزق وهذه الكسوة ة من نفقة الأو لاد ۴ وقدورد 


٠۲ 


فی الحدیث أن زو جة ایی سفيان قالت يا رسول الله : إن ابا سفيان رجل شحيح ' 
لا یعطینی ما یکفینی وولدی إلا ما أحذت منه وهو لا یعلم فقال : حذى ما يفيك 
وولدك بالمعروف . 


سبب وجوبها : وسبب وجويما الجزئية ای کون الولد جزءا من آبيه وکا 
تجب على اللإنسان نفقة نفسه جب عليه نفقة جزئه . وهذه الحزئية هى السبب فى 
و جوب النفقة بين كل فرع وأصله وههذا تجب نفقة الأصول على فروعهم والفروع 
على أصومم ولو لم يتحقق التوارث | إذا ا ا 


سسب الو جوب 


شرط وجوما : يشترط لوجوب نفقة الأولاد على ابم شرطان : 

الأول : أن يكون الأولاد فقراء عاجزين عن الكسب لأن الولد سواء كان 
صغیراً أو کبیراً غلاماً أو بنتا إن کان له مال فنفقته فی ماله . 

والعجز عن الكسب.يتحقق بكون الولد صغيراً » أو بكونه كبرأ ذا عاهة تمنعه 
من التكسب » أو بكونه أنشى لأن الشأن فى الإناث أن لا يعملن للكسب . 

الغانى : ُن یکون الأب قادراً على نفقتہم بان یکون غنیاً ُو کسوباً یکسب 
من عمله ما یفی بحاجته وحاجتهم . بناء على هذا تتفرع الأحكام الآتية : 

أ کا ا ف فع رار ی ر کرت کی ع عل ا 
بأنواعها من طعام ر وسكنى وأجرة رضاع وحضانة وكل ما يتاج إليه 
الف غا شر عله اة 

فإذا بلغ الغلام الفقير سنا يكون فما أهلا للكسب سواء كانت سن البلوعغ 
ُو قبله فإن کان قادرا على السب ولیس به مانع يمنعه منه فلا تجب نفقته على أبيه 
بل تکون نفقته فى كسبه وللأب أن يضعه فى عمل أو حرفة يكتسب منه وينفق 
عليه من کسبه فإن م يف کسبه بنفقته فعلى الأب تكميل كفايته . ون کان 
عاجزاً عن الكسب لشلل أو عاهة أو أى مرض يعجزه عن الكسب فنفقته 
بأنواعها واجبة له على أبيه لأن عجز الكبير عن الكسب يجعله فى حكم الصغير . 
ومن الكبار العاجزين عن الكسب أولاد الأشراف الذين لا يستأجرون للأعمال . 


۲.۳ 


وطلبة العلم الذين يشغلهم تعلمه عن كسب الرزق ولا يمتدون إلى طرق . فهولاء 
جب همم النفقة وهم كبار أصحاء وأما البنت فإذا كانت فقيرة صغيرة وأبوها غنى 
أو کت ففف او اعا واجبة ها على أبيا وكذلك إذا كبرت وهى فقيرة 
افنفقتها واجبة على أبيها سواء كانت قادرة على الكسب أو عاجزة عنه لكن إذا 
اكتسبت فعلا من وظيفة أو حرفة فلا تجب نفقتها على أبيما بل تكون نفقتما فيما 
کسبته لأنہا استغنت به إلا إذا کان ما کسبته لا یفی جحاجتہا فعلی أبہا تکمیل 
کفایتہا , . 

فإذا ترو جت سقط و جوب نفقتها عن أبہا ووجبت نفقها على زو جها فإذا 
طلقت وانقضت عدتها من مطلقها وصارت لا نفقة ها على زوجها عاد وجوب 
نفقتها على بها وكذلك إذا كانت زوجيتما قائمة وسقط وجوب نفقتها عن زو جها 
بسبب نشوزها مثلا تجب نفقتہا على ابا مادامت ناشاً . 

فنفقة البنت الفقيرة إما على أا أو على زوجها أو فى كسبما إن كسبت 
° 
ا 
اکسب فق عليهم بوهم من ماله هو فهو متبرع ولا يرجع على أحد متهم با 
أنفق إلا إذا استأذن القاضى فى الإنفاق عليهم ليرجع با أنفق أو أشهد عند الإنفاق 
أنه أنفق ليرجع فلو أتفق الأب من ماله على ابنه الصغير الغنى أو على ابنه الكيير 
الکسرت و على ابنته المدرسة فهو متبرع ما أنفق إلا إذا. احتاط بالإشهاد عند 
الإنفاق أو اسنعذان القاض . 


ب = فإذا كان الأب فقيراً وقادراً على الكسب ولكن لم بيسر له عمل 
یکتسب منه أو یسر له عملٌ یکتسب منه ولکن کسبه قلیل لا یفی بحاجته وحاجة 
من جب عليه نفقتم من أولاده ففى هذه الحالة تجب عليه النفقة لأولاده ولكن 
لا یؤمر ھو بادائھا بل یمر بادائھا هم امهم إذا كانت موسرة ویکون ما ما تؤديه الام 
ډیا ها ترج به على بم إذا أيسر وإذا كانت الأم غير موسرة أمر أو الأب الموسر 
بالأداء وک ما يديه دینا على الأب إذا ا 


و اب شر وغ و اک ایا کرت ا 

ا ا ا و ا 

کی را کر کی کر کر د 

فإن الأول لا يسقط وجوب التفقة عليه بل بحكم عليه بالفقة ولكن لا يؤمر 

أدائها وإنغا يۇمر بأدائها اموسر رمن اقرب اقارب الأرلا ا عل آلا 

وأما الثانى فيعتبر كالمعدوم ويسقط وجوب النفقة عنه ولا يحكم عليه بها وإنما 
بحكم بها الأقارب عدا الأب على ما يبين بعد . 


وإذا لم يوجد لأولاد المستحقين للنفقة أب أو کان فم أب ولكنه قر 
وملحق بالمعدوم لعجزه عن الكسب وكان أقارمم القادرون على الإنفاق علمم 
كلهم من أصومم سواء کانوا أصولا هم من ناحية أيهم أو من ناحية أمهم 
فو جوب النفقة عليهم على هذا التفصيل . 

أ - إذا كان هؤلاء الأصول كلهم وارثين تجب عليمم النفقة جميعا بنسبة 
ارٹهم سواء تساوت درج قرابتہم و اخحتلفت . 

فمن له أم وأبو أب فنفقته عليمما بنسبة الإرث . عل الام ثلث نفقته وعل 
e‏ 

ومن له ام ام وأم أب وأبو أب فنفقته علېم بنسنبة الإرٹ على الجدتين 
سدسها وعلى الجد خمسة أسداسها إلا إذا كان االات قائما فعلا مقام الابات. 
حجب من الإرث بعض العصبة الذين يحجمم الأب فحينئذ يكون بمنزلة الأب 
وجب عليه و حده النفقة ولا يشار كه فيا أحد . فمن له اَم . وعم وأبو أب فنفقته 
ع ل جده وحده ولا شىء على الأم لأن الجد لما حجب العم فى هذه الصورة من 
الإإرث كان کالب والأب لا يشاركه فى الإنفاق على أولاده أحد . 


وإذا كان هولاء اللأصول كلهم غير وارثين بأن كانوا من الأجداد أو 
لجدات غر اصحيحة تيب الفقة عل أ بهم درجة للأولاد فإن تساوت در جتهم 


و له ابو ام م : وأبو أب أم فنفقته علہما معا بالتساوی لتساوي ما ف. 
الدرجة . 


ER‏ 2 الال - ثا وبعضهم عير وارت ۰ فان 


e‏ أم فنفقته على أصوله الوارثين بشسبة 
إرثهم وهم جد الصحيح وجدتاه الصحيحتان على الجد خمسة أسداسها وعللى 
الجدتين سدسها ولا شىء منها على جده غير الصحيح وهو أبو الأم لأنه جد غير 


وارٹث ۰ 


وإن اختلفوا فى الدرجة تجب النفقة على أقربهم درجة ولو كان غير 
ارت 

فمن له أبو أب أب . وأبو أم فنفقته على أقربما درجة وهو أبو الم وإن 
كان الذى يرثه إذا مات هو أبو أي الأب . والعلة هذا أن سبب استحقاق الفروع 
نفقة على الأصول هو الجزئية و كلما قربت الدرجة قوى السبب فيرجح الاقرب فى 
الو جوب عليه وإن كان فى مثل هذه الصورة الأخررة لا يتفق حكمها مع قاعدة 
« الغرم بالغنم » لأن الذى يرث لا تجب عليه نفقة والذى جب عليه النفقة هو من 
ا 


النفقة الواجبة للأصل على فرعه 


م۶ £ 


إذا کان الأصل فقيراً سواء کان ابا او ا أو چا أ جدة وله فرو ع 
قادرون على الإنفاق عليه تجب نفقته على أقربهم له درجة . فان تساووا فى القرب 
فنفقته عليمم جميعا بالتساوى من غير نظر إلى الإرث لأن علة وجوب النفقة هنا 
ا لجزئية فكلما تحقق السبب وهو ال جزئية تحقق المسبب وهو الوجوب بصرف النظر 
عن الإرث و كلما قوى السبب بقرب الدرجة ترجح . 


0 


فمن له بنت وابن ابن فنفقته على بنته وحدها لقربا . 

ومن له بنت وابن فنفقته علهما بالسوية . 

ومن له بنت وابن ابن فنفقته علما بالسوية . 

ومن له ابنان مسلم وغير مسلم وهو مسلم ففقته عليهما بالسوية . 

وإذا اجتمع للفقير أقارب قادرون من أُصوله ومن فروعه جب النفقة علي 
أقربهم درجة . فإن تساووا فى الدرجة حجب:النفقة عليمم بالنسبة للإرٹ . 

فمن له أب وابن ابن فنفقته على الأب وحده لقربه درجة . 

ومن له أبو أب وابن ابن فتفقته عليهما معا بنسبة الإرث على الجد سدسها 
وعلى ابن الابن خمسة أسداسها. 

وکان مقتضی هذا أن من له أب وابن تكون نفقته على أبيه وابنه بنسبة 
الإرث لتساويهما فى الدرجة . ولكن هنا تجب النفقة على الابن وحده لأن للأب 
شة فى مال ابنه بمقتضى الحديث « أنت ومالك لأبيك » فمتى وجد الابن القادر 
جب عليه و حده نفقة أبيه الفقير ولا يشا ركه فيا أحد کا أنه إذا و جد الأب القادر 
تجب عليه وحده نفقة ابنه الفقير ولا يشاركه فيا أحد . 


نفقة ذوى الأرحام بعضهم على بعض . 

أ - إذا كان الفقير المستحق للنفقة أقاربه القادرون كلهم من الحواشی ا 
الأقارب الخارجين عن عمود النسب وليسوا من أصوله ولا فروعه کاخو ته 
وأخواته وفروعهم وأعمامه وعماته واوا وحالاته. دون فروعهم فهو لاءِ جب 
نفقته عليهم بنسبة الإرث فالحجوب من الإرث لا جب عليه النفقة والوارث تحب 
عليه من النفقة بنسبة نصيبه فى الارث . 

٠‏ وهذا مقتضى الاية الكريمة إذ قال الله سبحانه فى سورة البقرة وعلى المولود 
له رزقهن وکسوتہن بالمعروف . لا تکلف ا 
بولدها . ولا مولود له بولده . وعلى الوارث مثل ذلك . « فقد أو جب سبحانه 
رزق الوالدات وكسوتهن على الوارث إذا لم يوجد المولود له وعبر عنه بوصف 


۷ 


e‏ النفقة عليه عملا بقاعدة « العزم 
بالغنم » . 

a E e فمن له ثلاثة أشقاء‎ 
E a 

ومن له اخ لام وخال فنفقته على الخ لام فقط لأنه الوارد و-حده . 

- أما إذا كان المستحق للنفقة أقاربه القادرون خليطا من أصوله 

وحواشیه أو فروعه وحواشيه أو منم جميعا فهذا تبيين من تجب عليه النفقة منم 
من التقسم الذى ذ کره العلامة ابن عابدين فى صفحة ۷٣۷‏ من الحزء الئانى من 
حاشیته ونصه( : 

و ل ا ا و ادو ا الد ا حا ا 

والثانى لا يخلو إما أن يكونوا فروعا فقط أو فروعا وحواشى أو فروعا 
وأصولا أو فروعا وأصولا وحواشى أو أصولا فقط أو أصولا وحواشى فهذه ستة 
أقسام وبقى قسم سابع تتمة الأقسام العقلية وهو الحواشی فقط نذكره تتميما 
للأقسام وإ إن لم يكن من قرابة الولاد . 

( القسم الأول ) الفرو ع فقط والمعتبر فيم القرب وال جزئية أى القرب بعد 
ا لجزئية دون الميراث كا علمت . « ففى » ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانيا 
ار ا کے ف علا ت وار لاق ا ن 
بنت وابن ابن على البنت فقط لقربما « ذخيرة » ويؤخذ من هذا آنه لا ترجيح لابن 
ابن على بنت بنت وان كان هو الوارث لاستوائهما فى القرب وال جزئية ولتصريحهم 


. ذكرت نص هذا التقسم ليرجع إليه من أراد‎ )١( 


۲۰۸ 


ا ER E‏ 0 الأ 


Lia 
و ی ا روا وران ر‎ 
وتسقط الأحت لتقد الجزئية . وف ابن نصرانى وأخ مسلم على الابن فة فقط وإن‎ 
کان الوارث هو الأخ ذخيرة أى لاختصاص الابن بالقرب والجزئية . وفى ولد‎ 
نت وأخ شقيق على ولد البنت وإن م يرث ذخيرة أى لاختصاصه بالجزئية وإن‎ 
استويا ف القرب لإدلاء كل منهما بواسطة . والمراد بالحواشى هنا من ليس من‎ 
عمود النسب أى ليس أصلا ولا فرعا فيدخحل فيه ما فى الذخيرة لو له بنت ومول‎ 
. عتاقة فعلى البنت فقط وإن ورثا أى لاخحتصاصها بالجزئية‎ 


( القسم الثالث ) الفروع مع الأصول والمعتبر فيه الأقرب جزئية فإن ل 
e E‏ اعتبر الإرث ففى أب وابن جب على الابن 
لتر جحه ات واا لأبيك ( ذخيرة وبدائع ) ای إن استویا فی قرب امجزئية 
r O N EE‏ ان 
هما تأويلا فى مال الولد بالنص ولأنه أقرب الناس إليهما . ١‏ ھ .فليس ذلك خاصاً 
الات يتوهم بل الام كذلك وف جد وابن ابن عل فر ارات ااا 
التساوى فى القرب وكذا ف الإرث وعدم المرجح من وجه أخر بدائع وظاهره أنه 
لو له ا وا اين أو بنت بنت فعلى الأب لأنه أقرب فى الجزئية فانتفى 
التساوى ووجد القرب المرجح وهو داخلى تحت الأصل المار عن الذخيرة والبدائع 
كلك ت ورل ان وا عارك اى هه ول اح 


( القسم الرابع ) الفروع مع الأصول والحواشى وحكمه كالثالث ليا 
ي روع رجیم اقرب واطرهة کله پریه 


زاق الاس اسر فان چو بی ا فالنفقة عليه فةقط 


Y۹ 


iE E A 
ا م فمل الم أُی ر وبظهر مه أن أ الات کان الأ وف حاشية‎ 
ن القرب فالقهوم من لاهم ترجح الوارٹ ل ر ر ق‎ 
N E کک . هھ‎ TS 
E a 


( القسم السادس ) الأصول مع الحواشى فإن كان أحد الصنفين غير وارث 
راا ر TS e‏ 
الخانية لو له جد لأب وأخ شقيق فعلى ا جد . اه . ومثال الثاني ما فى القنية لو له جد 
E‏ أ i NO OE‏ 
و کف eS‏ ا 2 تعددت الأول ق 
لإرث سح تساوييما فى رة واو وجد فى الل الان لار عن اة آم مع نجه 
لام نقدمها عليه لترجحها بالإرث وبالقرب وبهذا يسقط الإشكال الذى سنذكره 
Tr e o a ea‏ 
اع اوم کات اله ل ا وجنه مرج باق اطا ووهه ل ل 
لأب 8 3 لو کان الأ e‏ حقيقة وإذا کان الأ موجودا حقيقة 
E‏ 


1۰ 


خلاف ما لو كان للفقير أم جد لأب فقط فإن الجد لم ينزل منزلة الأب فلذا 
وجبت النفقة علمما أثلاثا فى ظاهر الرواية کا مر . 

( القسم السابع ) الحواشى فقط والمعتبر فيه الإرث بعد كونه ذا رحم حرم 
وتقدیره واضح تی کلامھما ا سیاتی ثم هذا كله إذا كان جميع الموجودين 
موسرين فلو كان فبهم معسر فتارة ينزل المعسر منزلة ا ميت وجب النفقة على غيره 
وتارة ينزل منزلة الحى وتجب على من بعده بقدر حصصهم من الإرث » انتهى 
تقسم ابن عابدین . 


زوجهۀ المستحق للرفقة 
إذا كان الأب مستحقأ للنفقة على ابنه فنفقة زو جته أيضا تجب على ابنه إذا 
كان الأب ف حاجة إلبها ولا يمكنه أن يستغنى عنها وإذا كان غير حتاج إلا فلا 


جب نفقتہا على ابنه و ذا ١‏ جب على الابن إلا نفقه زو جة وإبحدة لأبيه لأن 
الواحدة تندفع بها حاحجته . 


وأما إذا كان الابن مستحقا للنفقة على أبيه فنفقة زو جته لا تجب على أبيه إلا 
إذا كان كفيلا بها فإنها تجب نفقتها عليه بمقتضى الكفالة وإنغا يمر بأداء النفقة 
المفروضة هما على ابنه اليرجع بها عليه إذا أيسر . ) 

ومثل زوجة الابن زوجة سائر من جب هم النفقة . 

أما الخادم فإن كان ضروريا لمستحق النفقة ومن تجب عليه النفقة موسر 
فهو من النفقة الواجبة لا فرق بين أب على ابنه وابن على أبيه . 


مھ 


مقارنهة 
بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب 


الزوجة والقرابة كل مهما موجب للنفقة فبالزو جية جب نفقة الزوجة على 
زو جها و بالقرابة جب نفقة القريب على قريبه . 


ولكن النفقة الواجبة بإحداها. تخالف الواجبة بالأخرى من بعض الوجوه 
والأحكام . 


أ - أولاً من جهة علة الوجوب وسببه فعلة وجوب النفقة بالزوجية هو 
احتباس الزو جة لحق الزوج ومنفعته . وهمذا تجب للزوجة الغنية والفقيرة 
وللمتحدة ديناً مع زوجها وللمخالفة له فى الدين . وتجب على الزوج غنياً كان 
اورا قادرا على الكسب أو N E‏ 
وجد الاحتباس فوجبت النفقة جزاء له . ويراعى فيه يسار الزوج وعسره 
أا 

وأما علة وجوب النفقة بالقرابة فهى سد حاجة القريب ومنعه من السوال 
صلة لرحمه » ومذا لا تجب لقريب إلا إذا كان محرماً محتاجاً إلى النفقة ولا تجب 
على قریب حرم إلا إذا کان قادرا علیہا بأن کان فی ماله ما یفی بها لأنه إذا كان 
ماله أو كسبه لا يفى إلا بحاجته لم يكن قادرا على الإنفاق على غيره . ويراعى فيا 
قدر الحاجة » ولا جب مع اختلاف الدين لاأن الاحتلاف فى الدين يضعف صلة 
الراب وهدا كان من موانع الترارت ۴ جو من مزاع وجوت الغقة واسى 
من هذا نفقة الأصول CS‏ الأصول فإنها تجب 
الاحتلاف ف الدين لأن الله سبحانه وتعالی أمر المسلم أن یضاحتب ابوه المشر كين 
الفاق ول : ل وصاحبهما فى الدنيا معروفا ) ومن المصاحبة بالعروف 
سد حاجتهما عند الفاقة ٠‏ فلهذا تجب على الفرع نفقة أصله وإن خالفه فى الدين . 
ولأن مال الرلد: انه فة ية ملك اا ورد اق الحدي و أن ومالك لايك ) 
اواج من کت اوغل اتان ا لارا ق ادل ا اجات بع 
الأصل نفقة فرعه إن خالفه ف الدين . جخلاف الأقارب غير الأصول والفروع . 
فلما كانت الجزئية هى سبب وجوب النفقة مع الاختلاف دينا لتحقق ال جزئية 
وأما من عداهم من الأقارب فسبب وجوب النفقة بينم الإرث ولا إرث مع 
احتلاف الدين قال تعالى ٠‏ ل وعلى المولود له .. 4 وقال : # وعلى الؤارث 
اوا إلى أن اپ ال التوالد وف الثانى التوارث . 


ب = ثانياً من جهة صيرورتها دينا على من تجب عليه . فنفقة الزوجة التى 
سلمت نفسها ولو حكما تعتبر دينا صحيحا فى ذمة زوجها من وقت امتناعه عن 
الإنفاق مع وجوبه بلا توقضف على قضاء أو تراض منہما ولا يسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء . وهذا كان لازو جة أن تطلب الحكم هما بالنفقة على زوجها من مدة سابقة 
على الترافع إذا أثبتت أنه امتنع عن الإنفاق عليما فى تلك المدة مع وجوبه ویقضی 
ها مستندة إلى مبداً تلك المدة على أن لا تزيد المدة السابقة على ثلاث سنين نهايتها 
تارج رفع الدعوی . ودين نفقتا لا يسقطه إلا أداژه و الإبراء منه لأنه دين 
صحیح من کل وجه . ) 

وأما نفقة الصغير. فتعتبر دينا على: من تجب عليه من وقت القضاء عليه بها . 
وبمذا لا يطلب الحكم بها عن مدة سابقة على وقت التراقع ولا يقضى بها مستندة: 
ل تاريخ سابق على القضاء . لأنہا لا تضير دينا لا به ولا تكون بالقضاء دينا 
صحيحا من کل وجه بل کا يسقط المتجمد من النفقة المحكوم بها للصغير بالأداء 
و الإبراء يسقط بوته أيضا . لأنہا صلة والصلات تسقط بالموت . 


وأما نفقة سائر الأقارب عدا الصغير فلا تصير دينا على من تجب عليه إلا 
إذا قضی بہا وأذن القاضى باستدانتها واستدانها فعلا المقضى له . ومذا لا يطلب 
الحكم بها عن مدة سابقة على القضاء ٠‏ وإذا قضی بها و جمد من الحکوم به مبلغ ۾ 
يود للمحكوم عليه ولم يکن ف الحكم إذن باستدانته أو کان ف الحكم إذن 
باستدانته وم يستدنه فعلا المقضى له فإنه يسقط ولیس للمحكوم له حت المطالبة 
به . 

وا هذا عو ما د كر ق الرجه الأرل عى أن علا و جرب نفقة رة هر 
الاحتباس . وعلة وجوب نفقة القريب هو سد الحاجة . فإذا وجد السبب وهو 
الاحتباس ووجدت الحاجة وجد المسبب وهو وجوب النفقة ووجود الاحتباس 


دلیله العقد الصحيح ووجود الحاحة دلیله القضاء بالنسبة للصغير . والقضاء مع 
الاستدانة المأذو ن بها بالنسبة لغيره . 


ج - ثالث من جهة الاختصاص القضافى . الحكم ف النفقات بأنواعها 
E‏ من اخحتصاص احا الشرعية الجزئية امصرية ولكن حكمها فى نفقة 


1۳ 


الزوجة على زوجها ونفقة الصغير على أبيه قد يكون نهائياً إن لم يزد ما يطلب 
الحكم به فى كل نوع على مائة قرش فى الشهر أو لم يحكم بأكار من ذلك وقد 
یکون ابتدائیاً | إذا زاد احكوم به أو المطلوب الحكم به على ذلك . وأما حكمها فى 
نفقة الصغير على غير أبيه كعمه وجده وأخيه وحكمها فى سائر نفقات الأقارب 
فهو ابتدای قابل للاستعناف فى كل حال مهما كانت قيمة الحكوم به أو المطلوب › 
والسبب فى هذا أن نفقات الأقارب فى شروط استحقاقها وتشعب أحكامها 
ووجوه الترجيح بين قريب وقريب ما يقضى ضمانا للعدالة بأن تكون قابلة 
للاستعناف مطلقا ولا كذلك الحال فى نفقة الزوجة على زوجها ونفقة الصغير على 
أبيه لأن الزوح والأب لا يشاركهما أحد فى الإنفاق على الزوجة والابن . 

د - رابعاً نفقة الزوجة تفرض على حسب حال الزوج يسار وإعساراً لأنها 
جزاء عليه يراعى فى فرضه حاله وأما نفقة من عدا الزو جة فتفرض' على قدر كفاية 
من تجب له لأنها لسد الحاجة فيراعى ما يسد الحاجة فقط نما يقدر عليه الحكوم 


الجر 


تعريفه : الحجر لغة المنع . وشرعاً هو المنع من نفاذ العقود والتصرفات 
القولية . فمن قام به سبب من أسباب الحجر الستة الآنى بيانہا منع من أن يباشر . 
عقداً أو تصرف قولياً بحيث إذا باشر شيعا من ذلك لا ينفذ ولا يلزمه حكمه على 
التفصيل الذى سيذكر لكل محجور عليه 
ومن هدا اريف يرخد أن الجر ا بكرن عن اللضرفات القولة لاا 
هى التى يتصور الحجر فيها بانع من نفاذها وعدم ترتب حكمها علا فكأنما 
شرعا لم تكن . أما أفعال الجوارح فلا يتصور الحجر فيا لأن الفعل متى وقع 
لا يكن رفعه . وبناء على هذا فامحجور عليه بأى سبب من أسباب الحجر مؤاخذ 
بأفعاله وإن كانت لا تنفذ عليه تصرفاته القولية . فإذا أتلف الجنون أو المعتوه أو 
الصبى مالا أو نفساً أو ما دونها ضمنوا ما أتلفوه لأن اعتبار الفعل لا يتوقف على 


القصد كالنائم إذا انقلب على مال إنسان فأتلفه ضمن وإن عدم القصد . ومتى 
لزمهم الضمان فإن كان للمتلف منهم مال ألزم الول عليه بأن يودى الضمان من 
ماله وإذا م يكن للمتلف مال لا يخاطب بأداء ضمان ما أتلفه إلا عند القدرة 
كالمعسر لا يطالب بالدين إلا إذا أيسر . 


وهذاإ إذا م يكن صاحب الال المتلف هو الذى ساط الحجور عليه على ماله 
بدون إذن الولى أو الوصى عليه أما إذا أقرض إنسان ماله مجنون أو معتوه أو صبى 
أو أُی محجور عليه بدون إذن الول عليه أو أو دعه وديعة و أعاره عارية فهلك 
القرض و الوديعة و العارية أو استہلك فى يد المحجور عليه فلا ضمان عليه 
والمالك هو المفرط لأنه عرض ماله للضياع وسلط عليه يدا لا تحفظه . 


د ليله : الأصل الذى بنى عليه الحجر هو قوله تعالى فى سورة النسباء : 
$ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فیا 
واکسوهم وقولا هم قولا معروفا . وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 
انستم منہم رشدا فادفعوا إلہم أمواحم & . 

ہی الله سبحانه الولاة أن يو توا السفهاء أمواهم لان ف إعطائها هم 
O a AS SR RES‏ 
TT r O E TTT‏ 


حكمة تشريعه : لما كان فاقد العقل وهو الجنون والصغير غير المميز ليس 
أهلا للقصد ولا يتصور منه الرضا . وناقص العقل وهو المعتوه والصبى المميز ليس 
أهلا لتقدير المصلحة حجر الشارع على كل واحد منهم ومنعه من التصرف فى ماله 
حتى لا تضيع أمواهم وحتى يحال بيهم وبين من يتاارن عليمم لأحذ أمواهم 
بالباطل رحهمة بهم وصيانة لما هم ومذه الحكمة عينها حجر على السفيه وذى الغفلة 
رمه ہما وحفظا لا هما . ا حجر على المدين دفعا للضرر عن دائنيه . ,کا 


)١(‏ وهذا نصوا على أن الصبى أو .امجنون إذا قتل أحدهما إنساناً كان مواخذاً بفعله غير أن ليس لواحد 


۵ 


حجر على الطبيب الجاهل بمنعه من مزاولة مهنته دفعا للضرر عن الأبدان . وعلى 
المفتئ الماجن الذى يعلم الناس الحيل دفعا للضرر عن الأديان . وعلى المكارى 
المفلس صيانة للأموال » ففى الحجر على كل من حجر علهم مصلحة خاصة 
ومصاح عامة وكلها ترجع إلى حفظ مال من لا يستطيع امحافظة على ماله وال 
دفع الضرر عنهم وعن الناس . وليس فى الحجر أضرار بأموال احجور علمم لأن 
الشارع جعل عليمم ولاة ماليين يحفظون أمواهم ويستثمرونما بالمعروف وجا فيه 
نفعهم . ومن لا ول له. من أب أو جد أو وصى أوجب الشارع على القاضى أن 
يدير شون امواله با يتفق ومصلحته . 

اانه ابات ال نة الصغر » والجنون » والعته »> والسفه > 
والغفلة » والدين . والأسباب الثلاثة الأولى ترجع إلى فقد الأهلية أو نقصها 
ولذاكان الحجر بها متفقا عليه بين الإمام a‏ ا لأساف الثلائة اة 
فلا ترجع إلى فقد الأهلية أو نقص فيا لأن كلا من السفيه والمدين وذى الغفلة 
بالغ عاقل لا قصور ف أهليته وإنما عرض هم ما يقتضى الحجر علمم دفعا للضرر 
عنهم وعن الناس . ولكونيم لا قصور فى أهليتمم لم يتفق الإمام وصاحباه على 
الحجر عليمم فالإمام لا يرى الحجر علمم . وصاحباه يريان الحجر عليم . 

استدل الإمام بأن الإنسان متى بلغ عاقلا فقد كملت أهليته وكان له 
مقتضى كال أهليته حرية التصرف فى ملكه فالحجر عليه جنعه من التصرف فى 
ملك ف إضاعة لأعله وإهدار ادس وإغاق 4 بالعجماز ات وفاقدئ. الأغاة 
ولا ینبغى إهدار ادمية الإنسان خوفاً على ماله من الضياع لأنه لا يرتكب الضرر 
الأعلى اتقاء للضرر الأدنى . فالإمام يحمى أهلية الإنسان وحرية تصرفه إلى أبعد 
مدى ويرى أن لا حجر علل السفيه وذى الغفلة وإن أضاعا مهما لأن المال غاد 
ور . ا لا ير الحجر على المدين ولا يباع ماله عليه جبرا بل يلجا با حبس إلى 
أن یبیع بنفسه ویسدد دنه . وطهذه الفكرة فاا ر لو ارف( سالب 
امالك حرية التصرف فى ملكه . 


أما الصاحبان فاستدلا بقول الله تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيا واكسوهم 4 وهذا الى عن إعطاء 


۲۱١ 


السفهاء ء آموام يدل على منعهم من التصرف فيا لأنيم لو أييح م التصرف في 
أضاعوها وهى فى يد أوليائهم فضاعت حكمة البى وا الي ال رو لكر 
حجر عليهما مع أن إضرارهما اهما محتمل فالسفيه وذو الغفلة أولى با حجر عليمما 
لأن إا ها اوا ي ولأن فى عدم الحجر على المدين إضاعة لحقوق 
الدائنين واضرارا بهم والضرر مدفوع شرعا . والمفتى به مذهب الصاحين . 

والحجور عليمم لفقد الأهلية أو نقصها أو للسفه أو الغفلة خحاضعون الآن 
iS IES a‏ 
للمجالس احسبية بمقتضى المادة ۲ من قانون احالس الحسببية الصادر فى اكتوبر 
سنة ۱۹۲۰ . أما المدين فالنظر فى تصرفاته والفصل ببطلانہا أو عدمه من 
اختصاص الحا الأهلية المدنية فهى التى يطلب منا الدائنون الحكم ببطلان 
ت مي ار ت ون هد ما ت عله ن الاد ۴و من الان 
المدنى من أنه لا يجوز لأحد أن يوقف ماله أضراراً بمداينيه وأن وقف كان الوقف 
باطلا . 


أثر الخجر : يختلف أثر الحجر فى تصرفات الحجور عليه باختلاف سببه 
معنى أن أثر الحجر فى تصرف الصغير يخالف من بعض الوجوه أثره فى تصرف 
امجنون أو المعتوه أو السفيه وهذا البيان . 

الصغير غير المميز وانجنون : الصغير غير المميز هو الطفل الذى م تبلغ 
سنه سبع سنين ولا يفهم ما يترتب على العقود والتصرفات . ولا ييز الغبن 
ااج ن ار . واجنون جنونا مطبقا هو من فقد عقله واستوعب ذلك جميع 
أوقاته » هذان فاقدا الأهلية وليس واحد منهما هلا لأى تصرف سواء کان نافعاً ' 
أو ضارا أو دائرا بون النفع والضرر فكل عقد أو تصرف یباشره أحدهما یکون 
باطلا غير منعقد لأن عبارة العاقد إنما تعتبر شرعا لما تدل عليه من الرضا والقصد 
وهذان لا تمييز عندهما فلا رضا ضما ولا قصد . 


اما إذا كان الجنون جنول غو مط ان کان EET‏ بعض 
الأوقات ويعود إليه فى بعضها فإن 2 فی وقت ذهاب عقله باطلة 


ا الأهلية r‏ ا تكون صحيحة 


O ET 
ما يترتب على العقود والتصرفات . وييز الغبن الفاحش من اليسير . والمعتوه هو من‎ 
كان قليل الفهم تلط الكلام سىء التدبير لاضطراب عقله » هذان تاقصا الأهلية‎ 
وليسا فاقديما لأن أصل الأهلية يكون بالفييز وهو متحقق فما » ولوجود أصل‎ 
: الأهلية فما ونقصها كان حكم تصرف الواحد منهما على ما ياتى‎ 
إن كان تصرفه نافعاً له نفعاً حضاً كقبوله المبة له أو الوصية صح ونفذ‎ 
بدون توقف على إجازة وليه . ون کان تصرفه ضارا به ضرا حضاً کتبرعه بشیء‎ 
من ماله بطل ولا تصححه إجازة الولى لأن الإجازة إنغا تلحق الصحيح الموقوف‎ 
ولا تلحق الباطل . وإن كان تصرفه محتملا النفع والضرر كبيعه وشرائه وتأجيره‎ 
واستفجاره وسائر معاوضاته صحت وكانت موقوفا نفاذها على إجازة وليه فإن‎ 
أجازها إجازة معتيرة شرعاً بأن كان التصرف الذى أجازه ليس فيه غبن فاحش‎ 
نفذ وإن لم جره أو أجازه مع أن فيه غبنا فاحشا لم ينفذ فلوجود أصل الأهلية‎ 


إجازة الول ليجبر برأیه و تعديره ما نقص من أهلية الصغير المميز أو المعتوه : 

السفيه وذو الغفلة : السفيه هو من يبذر ماله ويضيعه فيما لا مصلحة له 
فيه ولا يرتضيه عقل ولا دين » وذو الغفلة هو السلم القلب الذى يغبن فى 
المبايعات ولا دى ای ا 

هذان بالغان عاقلان ليسا فاقدى الأهلية ولا ناقصيا eT‏ 
مذهب الصاحبين المفتى به ليس لقصور أهليتهما وإنما هو لدفع الضرر عنما ودفع 
الضرر عن الناس بمعاملتهما فإذا وجد من إنسان ما يدل على سفهه أو غفلته حجر 
عليه » ولكمال أهليتهما وكون الحجر علمما إنغا هو لحفظ ما هما كان حكم 
تضرف الواح مما بعك الجر عله عل ما يان : 

إن كان تصرفه ما لا يقبل الفسخ ولا يبطله الهزل كان صحيحا نافذاً ولذا 


| 


کان زواج کل منہما و طلاقه صحیحا نافذاً لصدوره من کامل الأهلية : 


وإن كان تصرفه نما عدا ذلك من التصرفات فحكمه حكم تصرف الصبى 
المميز والمعتوه فإن كان نافع له نفعا محضا صح ونفذ » وان کان خا ضرا 
محضاً بطل ولا تلحقه إجازة » وإن كان تملا إلنفع والضرر صح وكان موقوفا 
على إجازة الق عليه فإن .أجازة ولم يكن فيه غبن فاحش نفذ »› وإن لم يزه أو 
أجازه وفيه غبن فاحش لا ينفذ . 

مبدأً ثبوت الحجر : ومع اتفاق الصاحبين على الحجر على السفيه وذى 
الغفلة اختلفا فى أن الحجر هل يثبت بمجرد ظهور دلائل السفه والغفلة ويزول 
بزواها أو لا يثبت إلا بصدور قرار با حجر من الجهة الختصة ولا يزول إلا بصدور 
قرار منہا برفعه . 


قال محمد : إن المنب يدور مع سببه وجوداً وعدما فإذا و جدذدت دلائل 
EES N E‏ اا 


وال اسف A‏ 
- حتى يصدر قرار بالحجر بناء عليما فيكون محجورا عليه من حين القرار وكذلك 
جرد ظهور دلائل الرشد لا يرتفع بها الحجر حتى يصدر قرار برفع الحجر فيكون 
غير محجور عليه من حين القرار وذلك لأن وقائع السفه أو الغفلة قد تشتبه وقد 
تقدر وقائع سفه مع أنها ليست كذلك وكذا الحال فى وقائع الرشد › وإنغا الذئ 
يقدر هذه الوقائع ويحكم بانها أمارات سفه أو أمارات رشد هو القضاء فيناط 
الحجر أو رفعه بقراره » وكذلك الحجر بالسفه والغفلة مختلف فيه وإنما 
قضاء الحا به . وكذلك إذا اعتبر حجورأً عليه قبل صدور قرار بالحجر عليه کان 
ف هذا ری اا ن و ناء على أنه ل يقرر حجر عليه . والعمل جار 
اھ ال وس لانه أضبط وو جهته أوضح . 

- وعلى هذا الخلاف فكل تصرفات السفيه وذى الغفلة بعد ظهور أمارات 
سفهه وغفلته وقبل صدور قرار الحجر عليه تکون على قول ای یوسف کتصرفات 


۲۱۹ 


المطلق غير احجور عليه . وعلى قول محمد حكمها حكم تصرف المحجور عليه 
وتصرفات الحجور عليه للسفه أو الغفلة بعد ظهور إمارات رشده وقبل 
صدور قرار برفع حجر عنه هی کتصرفات الرشيد على قول محمد وكتصرفات 
السفيه أو ذى الغفلة على قول أهى يوسف . 
المدين : إذا طلب الدائنون الحجر على مدينہم فعلى مذهب الصاحبين المفتى 
به ججابون إلى طلبهم ويحجر على المدين أن يتصر ف تصرفا يضر بحقوق الدائنين 
محيث لو باشر تصرقاً فيه إضرار حقوقهم كان غبر نافذأوتوقف على إجازتم وهنا 
لو وقض الحجور عليه للدين فوقفه موقوف نفاذه على إجازة الغرماء فإن أجازوه 
نفذ ولزم وإن لم يجيزوه بطل . وإذا لم يرد المدين المحجور عليه ما عليه من الديون 
فعلى قول الصاحبين للقاضى أن يبيع من أمواله ما يفى بالدين المطلوب منه مراعياً 
, البدء ببيع ما بخشى عليه التلف منها ثم ببيع سائر المنقولات ثم يبيع ساثئر العقار 
ا ا ی 
وسکنی . ) 
رفع الجر اا ا ت ی ا کی 
عليه الحجر E oh e N‏ 
ويرفع الحجر عن ذى الغفلة إذا ظهرت خبرته واهتدى إلى تخسن التضر ف 
الجنون إذا شفى وعاد إليه عقله . وعن المعتوه إذا كملت قواه العقلية 
اختلاطه . وأما الصغير فما دام دون سبع سنين فهو غير ميز والحجر عليه كل 
يشمل كل تصرف » فإذا بلغ سبع سنين فأكثر فهم, ميز وال حجر عليه إنغا هو فى 
التصرفات الضارة والدائرة بين النفع والضرر فإذا بلغ الحلم عاقلا وصار رشيدا 
فلا حجر عليه وله حرية 'التصرف ولا ولاية لأحد عليه فى نفس ولا مال . 
ویلوغ الحلم للبنت والغلام بظهور علامة من علامات البلوغ 
٠‏ كالاحتلام والأحبال والحيض فإن لم يظهر على أحدهما شىء من علامات البلوغ 
فإنه يحكم ببلوغ كل منہما الحلم متى وصلت سنه خمس عشرة سنة على القول 
المفتى به . 


۲۰ 


وأما بلو غ الرشد فإنه على ما عليه العمل الآن يكون ببلو غ القاصر أو 
القاصرة إحدى وعشرين سنة ميلادية وقد جاء فى المادة ٩۹‏ من قانون امالس 
الحسبية ما نصه « تنتى الوصاية أو الولاية على الال متى بلغ القاصر من العمر 
إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر الجلس استمرارها . ومع ذلك فمتى بلغ 
القاصر 1۸ سنة ولم يمنع من التصرف جاز له تسلم أمواله ليديرها بنفسه ويكون 
للقاصر فى هذه الحالة قبض دخله "مدة إدارته والتصرف فيه . والتاجير لمذة. 
لا جاوز سنة وزراعة أطيانه . وإجراء ما يلزم للعقارات من أعمال الحفظ والصيانة 
ويعد القاصر رشيدا بالنسبة إلى هذه التصرفات ويبقى قاصراً فيما عداها ويستمر 
الوصى فى أداء وظيفته بالنسبة إليه » . 

تبیه : إذا بلغ الصبی الحلم غير رشید بان قارن سفهه بلوغه منع عنه ماله 
بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه لأن الله سبحانه شرط لدفع أموال اليتامى إلم 
شرطين بلو غ الحلم وإيناس الرشد فى قوله تعالى : # وابتلوا اليتامى حتى إذا 
بلغوا النكاح فإن انس منم رشدا فادفعوا إليم أمواهم ‏ فمتى بلغ الصبى 
حلم سفمما لا یدفع إلیه ماله حتی يرشد مهما امتد زمن سفهه ولو بلغ من السن 
أى مبلغ وهذا قول الصاحبين وأما الإمام فقال إذا بلغ سفيما لا يدفع إليه ماله حتى 
يبلغ مسا وعشرين سنة فإذا بلغها دفع إليه ماله لأنها مظنة رشده وكافية لتجربته 
ولا فائدة فى الانتظار بعدها. ) 


فعلى مذهب الصاحبين لا فرق بين من بلغ غير سفيه ثم طرأً عليه السفه 

وین من بلغ سفمها كل مما ينع من ماله ويحجر عليه أن يتصرف فيه. 
وآما على مذهب الإمام فالذى بلغ غير سفيه ثم طرأً عليه السفه لا يمنع من 
و جر عله ان تضرف فة :و النی بلغ سرا مت من مال فين برق ون 


الولاية على المال 


الصغير والمحنون والمعتوه تبت الولاية ا 
الترتيب الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضى ثم وصيه . 

والسفيه وذو الغفلة تبت الولاية على أمواهم للقاضى غم للق الذى يعينه - 
فالصغير ومن فى حكمه من الكبار غير المكلفين -جنون أو عته أو ولاية للقاضى 
ولا وصية على أمواهم | إذا كان لأحدهم أب أو وصيه أو جد أو وصيه » والسفيه وذر 
الغفلة الولاية على أمواهم للقاضی أو القع الذى يعينه 3 کان لاح رھم ات 9 
جد . 


والشرط العام فى ولى المال أن يكون كامل الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية 
وأن متحدا عليه إلا إِذا کان الول 


والولاة الستة على أموال الصغار ومن ف که کت خو خحاصه 
لولایته . وهذا البيان . 


١‏ - ولاية الأب : إذا كان أبو الصغار ومن فى حكمهم من الكبار غير 
اللكلفين معروفاً بالعدالة أو مستور الحال لا يعرف عنه ما ينفى عدالته فله الولاية 
على أموالهم لا فرق بين ذكورهم وإناثهم ولا فرق بين أن يكونوا فى حضانةٍ 
a E E E‏ 
E a,‏ ول ان يم مال الصغير عقاراًآو منقولا 
IR MSN SSE aa‏ 
فاحش فان باع مال الصغير بغبن فاحش بطل البيع ولو أجازه الصغير بعد بلوغه 


۲ 


لآن الإجازة لا تلحق الباطل . وإذا اشترى للصغير بغبن فاحش نفذ الشراء ولكن 
عليه هو لا على الصغير لأن الشراء متى وجد نفاذاً نفذ ولا ضرر على الصغير فى 
اذه على الأب » وله أن يرهن مال الصغير بدين عليه أو على نفسه » وله أن 
يودعه ویعیره لمن يحفظه » وله أن يبع مال نفسه لولده ویشتری مال ولده لنفسه 
ویرهن ماله لولده ویرتېن مال ولده لنفسه . ویتولی هو طرف العقد » ولیس له أن 
يتبرع مال الصغير فلا جوز له أن ہب شيعا منه بغير عوض ولا أن يقرضه 
ولا يقترضه . 

وكل التصرفات النافعة والدائرة بين النفع والضرر التى يقتضيا حفظ الال 
واستڅاره تجوز له مباشرتها فى مال ولده وأما التصرفات الضارة فليس له مباشرتها . 


) ا اذا کان الأب ا بسوء الرأى ll‏ التدبير فله الولاية أيضا على 
أموال ولده الصغير ومن حكمه من الكبار غير المكلفين ولكنه ليس مطلق 
التصرف كالاب العدل أو مستور الحال بل لا يجوز تصرفه إلا إذا كان ظاهر النفع 
فله التصرف النافع نفعا حضا وله التصرف الدائر بين النفع والضرر بشرط التحقق 
من نفعه بأن يبيع العقار بضعف قيمته ويشتريه بنصف قيمته ويبيع النقول بزيادة 
نصف قیمته ویشتریه بنقص ثلث قیمته » بأن يبیع ما يساوی عشرة بخمسة عشر 
ویشتری ما يساوى خمسة عشرة بعشرة وهذا الاحتياط نتيجته فى الحقيقة قصر 
تصرف الأب المعروف بفساد التديير على النافع نفعا محضا لأنه فى الغالب لا يتيسر 
له حقيق هذا الشرط فى بيع العقار أو النقول أما إذا كان الأب ا ا 
ولده غير أمين على حفظه فإنه تسلب ولايته وينزع مال ولده الصغير ومن فى 
حکمه من يده ویعین بدله وصی ۴ ذا لم یکن له أب . 

وعلى هذا العمل الأن بالمجالس الحسبية فالولى الشرعى له سلطة التصرف فف 
أموال الصغير ومن فى حكمه حسما هو سائغ له شرعا إلا إذا كان سيىء التصرف 
بحيث يلحق الضرر يمال الصغير فتحد سلطته ويلزم بالاستعذان فى إجراء 
التصرفات احتملة للنفع والضرر المنصوص علما ف المادة ۲١‏ من قانون المجالس 


الحسبية » فإن بلغ سوء تصرفه إلى درجة النطر على أموال ولده تسلب ولايته 
ویعین وصی بدله . 

وهذا نص المادة ۲۸ من قانون الجالس الحسبية التى تقرر ذلك 

« لا يجوز الحكم م ما لدل ارعن مى البلطة غل ارال 
الأشخاص اهران وا إلا بناء على طلب النيابة العمومية . وبشرط أن 
يكون سوء تصرفهم فى أموال المذكورين ملحقا الضرر برس ماهم نفسه فإذا رأى 
الجلس أن عدم الثقة بالولى لا يبلغ درجة تبرر سلب جميع سلطته على تلك 
الأموال » فله أن يحظر عليه إجراء كل التصرفات المبينة بالمادة الحادية والعشرين أو 
بعضها بدون إذن خاص ) . 

۲٠‏ - ولاية وصى الأب : وهو المسمى الوصى الختار . وهو من بختاره 
الأب ويركى إليه أن بكرن لها عنه بعك هوته عل اولاده يدير شئونهم » وهو 
بهذا الإيصاء تكون له على قصر الموصى ولاية مالية فقط » ويكون مقدما على 
جا ی عا وجا او اا ب ور أب ا الا عل فس اهر 
لجدهم وعلى ماهم لوصى أبيم . 
| إقامته : الإيصاء عقد يع بإيجاب من الموصى › وقبول من الوصى » 
یکون بأی لفظ يدل عليه مثل أوصیت لك بأولادی أو فلان وصى 

ل .. والقبول يكون با يدل على الرضا من قول كأن يقول الوص : قبلت أو 
رک ا ید فی کا بار دا بی کو م اوی مارد 
يشترى للورثة شيعا من حاجاتهم أو يقضى بعض ديون الموصى أو يقتضى بعضها . 

فمتی صدر ا وهو أهل له باستكماله قواه العقلية تم 
الإڃجاب من جانبه سواء صدر منه فى حال صحته أو مرضه » ومتى قبل الوصى 
لزمته الوصاية » فإن قبلها فى حياة الموصى وعلم بقبوله » واستمر على هذا القبول 
حتى مات الموصى كانت الوصاية لازمة له تهامها من جانبه » وليس له أن يخرج 
نفسه إلا إذا جعل له الموصى الحق فى أن يخرج نفسه متى شاء وإن ردها ف حياة 
الموصى وعلم برده لم تلزمه وبطل الإججاب حتى لو قبل بعد ذلك لا تتم » لعدم 
مصادفة القبول لإيجاب » وإن سكت فى حياة الموصى ولم يقبل :ولم يرد حتى مات 


YE 


الموصی کان له بعد موته القبول 9 الرد . و اذا لزمت الوص الوصاية بقبوله إياها 
بعلم الموصی فليس له أن يردها فی حیاته الا بعلمه ولیس له أن يردها بعد موته إلا 
إذا كان له الحق ممقتضى الإيصاء أن يخرج نفسه متى شاء والحكمة فى هذا عدم 
التغرير بالموصى . 


تضبيت الوصى الختار : على ما عليه العمل الآن ليس محرد اختيار الموصى 
للوصی اختار عاجلا له حق التصرف فی ترکته بعد موته بل لابد من عرض أمر 
ذه e‏ سی ااختص E TS‏ 
هذا الا حا a erg‏ 
۾ صيا ا 
ا ۾ -حدذه بشگو ل التر كة ضم إليه عیره . 

وأما شرعا فالوصى الختار T7‏ بمجرد E‏ 


شروط الوصی : يشترط ف الوصى شرعا أن يكون كامل الأهلية بالعقل 
والبلوغ والحرية متحدا فى الدين مع المولى عليه . أمينا دجن الف . قادرا 
على إدارة شوون التركة . وزاد قانون احالس الحسبية ألا يون محكوماً عليه فى 
جريمة سرقة أ انه امان 9 تشن اه تزو یر وف es‏ الخلة 
بالاداب أو غير ذلك من ال جراتم الماسة بالشرف أو التزاهة ولا یکن كرما 
إفلاشه إلى أن يحكم برد شرفه إليه . وألا يكون قد قرر الأب حرمانه من التعيين 
من قبل وفاته بإشهاد شرعى أو بكتابة صادرة بخطه . وهذه الشروط التى زيدت 
فى قانون امجالس الحسبية هى تفصيل لشرط الأمانة وهى تشترط فى الوصى الختار 
وفى الوصى الذى يعينه امجحلس ما عدا الشرط الأخير فإنه حاص بالوصى الذى يعينه 
الاش 

خصیص الرصی احتار : إذا خصص الأب الوصی الذى احتاره بنوع 
خاص من التصرفات كان اختاره ليكون وصيا فى زراعة أطيانه أو إجارة عقاراته 
أو تحصيل ديونه قال أبو حنيفة : لا يقبل الوصى الختار التخصيص بل يكون وصياً 


° 


و ر غد ا ر کی کل ,احا ع کن کل کی را 
عاماً . و قال ابو یو سف الوصی الختار يتخصص ما حصص به ولا تکون له ولاية 
على غيره . 

ووجه قول الإمام أن الولاية لا تتجزاً فمن ولى تصرفاً ملك الولاية كاملة فى 
كل أنواع التصرفات . وأن الموصى رضى برأى هذا الختار فى بعض التصرفات 
کون اول ممن لم برض بزآیه فی تصرف ما » فتکون ولایته عامة ووجه قول أ | 
یو سف أن تخصيص الموصى للوصى ببعض التصرفات دلیل على أنه لا ي يثق برآیه فيما 
عداها ورب امرىء يحسن تصرفا ولا بحسن اخر فجعله وصيا عاما إهدار لمعنى 
التخصيص وبعد عن غرض الموصى وهو أحرص الناس على شئون تركته - 
والفتوى على قول أهى حنيفة والظاهر قول أهى يوسف . ) 


تعدد الوصى الختار : إذا أوصى الأب إلى أكثر من واحد فإن نص فى 
إيصائه على ن لكل منہم أن. ينفرد بالتصرفات أو نص على وجوب الاشتراك اتبع 
ما نص عليه » وإذا أطلق ولم ينص على اث شتراك أو انفراد فابو یوسف یری أن لكل 
مما أن ينفرد بالتصرفات لأن اختیار کل واحد مهما أكسبه ولاية كاهلة: 
والطرفان يريان أنه يجب عليما الاشتراك فى التصرفات وإلا ضاع غرض الموصی 
من تعن اثين فأكار فليس لأحدها أن ينفرد بالتصرف إلا فى المسائل التى 
لا تة تقتضى الاشتراك وهذه المسائل ترجع إلى قسمين الأول التصرفات التى بخشى من 
الوا ادرو کیا لی عل الاب ركرة اجات اامر الترور ر وز 
الوق وا ی ل الرأی کرد الودائع المعروفة 
إلى أصحاا . وقضاء الديون الثابتة المطلوبة . وتنفيذ الوصية المعينة الصحيحة 

تصرفات الوصى الختار : إذا كانت الت ركة مشغولة بدين أو وصية فعليه أن 
يسدد الدين وينفذ الوصية . وإذا كان الوفاء بالدين يقتضى بيع التركة من منقول 
وعقار فله بيعها . لأنه فى الحقيقة لا تركة إلا بعد أداء الدين وتنفيذ الوصية 
الجحائرة 


وإذا كانت الر كه عير مشغولة بدين أو وصية والورثة کلھم کبار 
حاضرون فیس للوصی الخار ولاب عل لأ خر محجور علیہ وکل ما ملک 
بمقتضى الو صاية أن یقتضی ديون المرصى > ويقبض حقوقه ویدفعها إلى ورتته . 
اف کو لھ کا ر ا فا يبيع المنقولات فقط إذا رأى أن أنمانها 
أبقی منہا › وإذا كان الورثة کلھم صغارا فله أن يتصرف ف أموالمم بما فيه 
حفظها واستغارها من إجارة ومضاربة ومزارعة . ولیس له أن یترع بشیء مہا 
لا هبة ولا وصية ولا صدقة ولا وقفا وكل ما يملكه الأب من التصرف الالى كه 
م وصيه لأنه قائم مقامه إلا أن الأب له أن بيع مال الصغير عقاراً كان أو منقولا 
يشمن المثل أو بغبن يسير ولو م يوجد أحد المسوغات الشرعية. لبيع العقار es‏ 
و إلا بمسوغ شرعى » والمسوغات ترجع إلى قسمين . 
الأول : أن يتعلق بالتركة حقوق لا يكن استيفاؤها إلا ببيع العقار کان 
يكون على المتوفى دين أو فى التركة وصية ولا يفى بذلك , بيع المنقولات . 


اا و E‏ 
الزراءة e‏ ا EN E‏ 
عند الوصى لترميمه وتلا سقوطه . أو يحتاج القاصر إلى النفقة وليس فى التركة 
نقود ولا عروض ولا سبیل إلى تدبير نفقته إلا بيع عقاره . أو يخشى على العقار من 
متساط یغصبه ظلما ولا یکن دفعه عنه ولا استرداده منه بعد غصبه . ففی هذه 
الحالات وأمشاها یکون e‏ و منفعته ف ك 


PE OE PVD KO E 
I PAGO CF POR FIDE DO ا‎ 
لقا ا‎ e ن‎ EEE امخحالتین أن‎ yT اة‎ 


YY 


بيع للقاصر العقار بنصف قيمته ويشترى منه العقار بضعف قيمته . وف غر 
العقا ر بان يبیع له ما یساوی خمسة عشر بعشرة ویشتری ما یساوی عشرة مخمسة 
عشر . ولیس له أن يتصرف ف أموالهم تصرفا ضارا فلا يتبرع بشىء من مال 
الصغار بأى نوع من التبرع ولا يتنازل عن حق ثابت هم ولا يقر بحق غير ثابت 
علهم وغير ذلك مما فيه إضرار ظاهر بالقصر . 


و مدا ن أن ضر نات الت اشر كاف رات ااي ف 
مسألتين . الأولى أن الأب له بيع منقولات أولاده القصر وعقاراتهم شمن المثل أو 
بغبن يسير وأما وصيه الختار فله بيع منقولاتمم فقط بشمن المثل أو بغبن يسير . وأما 

عقاراتهم فليس له بيعها إلا بمسوغ شرعى من المسوغات التى بيناها . الثانية أن 
الأب إذا تولى طرف العقد بینه وبين ولده بان باع مال نفسه لولده او اشتری مال 
ولده لنفسه فلا يشترط تحقق النفع الظاهر ف المبادلة با لمعنى الذى بيناه بل يكفى 
أن لا يكون فى المبايعة غبن فاحش . وأما الوصى فإذا تولى طرفى العقد بينه وبين 
القاصر فلابد من تحقق النفع على ما بيناه . وعلة التفريق واضحة لأن شفقة الأب 
وحرصه على مصلحة أولاده لا حاجة معهما إلى ضمان اخر ولا كذلك الوصى 
فانه قد يوّثر مصلحة نفسه على مصلحة القاصر ولذلك إذا كان بيعه مال القاصر 
لأجنبى أو شراؤه له من أجنبى لم تشترط الخيرية بالعنى السابق بل إن كان المع 
a‏ عقارا صح بوجود المسوغ . 

۲ - ولاية الجد : إذا آلت الولاية للجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا 
ملك التصرفات التى يملكها الوصى الختار من الأب . إلا أن الجد ليس له أن يبيع 
شيعاً من التركة لا من عقاراتما ولا منقولاتما لتسديد دين على المحوفى أو تنفيذ 
وصية له مع أننا قدمنا أن الوصى الختار له أن يبيع الت ركة كلها من عقار ومنقول 
إذا اقتضى ذلك إيفاء ما على المتوفى من ديون أو تنفيذ وصاياه . وإنما يلك الجحد بيع 
التركة لقضاء ديون القصر أنفسهم . وبناء على هذا إذا كان على المتوف دين أو فى 
ت ركته وصية والولاية للجد فالدائن أو الموصى له لا يطالب الجد ببيع شىء من 
الت ركة لسداد الدين أو تنفيذ الوصية وإنما يرفع الأمر إلى القاضى ليجرى هو بيع 
- ما يفى بالسداد أو التنفيذ . وهذا تفريق لا يظهر له وجه ولذا قال محمد الجد يلك 


۲۸ 


عند عدم الأب أو وصيه كل ما يملكه الأب من التصرفات ولكن المفتى به هر 
الأول . 

٤‏ - ولاية وصی الجد : إذا احتار الحد وصيا للنظر فى الشكون المالية 
لأولاد ابنه من بعده کان هذا الوصى الختار من الجد له الولاية المالية التى كانت 
للجد على مال أولاد اينه وملك من التصرفات الالية ما يملكه الجد لأنه مستمد 
ولایته منه اس خت ات . والشروط الواجب توفرها فيه › و تثبيته 

من مجلس الحسبى الختص » وعدم تخصصه بالتخصيص وما يجوز له عند التعدد 
من الانفراد أو عدم الانفراد ھی الأحکام التى قررناها للوصى الختار من الأب . 
- ولاية القاضی ووصيه : ذا کان فاقدو الأهلية وناقصوها من الصغار 
RS I OS eR‏ 
ولا وصیه ولا جد ولا وصيه تكون الولاية على أمواهم للقاضى وقد حل عل 
القاضى الآن انجلس الحسبى فمن ليس له ولى شرعى على ماله من القصر ومن فى ٠‏ 
حكمهم فالولاية الشرعية على أموالهم للمجلس الحسبى امختص وبا أن القاضى 
قدا واجلس الحسبى حالا لا يستطيع أن يباشر شؤون هذه الولاية بنفسه ولا أن 
يتصرف فى أموال القصر بيده کان بد ان يخن عه وها يدي شون القصر 
المالية نيابة عنه . وهذا هو الوص المعين . وهو شرعا متی عین وصارت له الولاية 
ية ملك من التصرف الالى ما ملكه الوصى انختار من كل تصرف نافع نفعا 
e E ge a Ge‏ 


مسائل . 


)١(‏ الوصى الختار ٠‏ يقل التخصيص عل الفتى به ولكن الوصى العين 
يقبل التخصيص فإذا عين وصى لادارة بُ شوون الأطيان الزراعية فقط تخصص با 
MS EE ID‏ 

مہا . 
(۲) الوصى الختار له أن يبيع مال نفسه للقاصر ويشترى مال القاصر لنفسه 
ا تتحقق الخيرية فى المعاوضة بالقدر الذى ناه ولكن ليس للوصى المعين 


۲۹ 


أن مقت ها العا ةا ادوا ال ل شاد رە ناث 
عن القاضى والقاضى لا يلك ذلك لأن فعله قضاء وهو لا يقضى لنفسه ولا لمن 
لا تقبل شهادتمم له دفعا للتهمة فمثله من استمد الولاية منه . 


(۴) الوصى الختار له ولاية التصرف بنفسه فى حياته وله أن يوصى إلى غيره 
من بعده ويكون هذا الوصى الثانى وصيا فى الت ركتين فى تركة الوصى نفسه وف 
لت ركة التى هو وصى فا . ولكن الوصى المعين لا يلك أن يعين وصيا من بعده 
على التركة التى هو معين فما إلا إذا جعل له الحتق فى هذا التعيين . لانه يتخصص 
بالتركة وبنوع التصرف . 

فمما تقدم يوّحذ أن ولاية الأب المالية أشمل من ولاية وصيه الختار . وأن 
ولاية وصيه الختار أشمل من ولاية الجذ وأن ولاية الجد ووصيه حدودها واحدة 
وولاية الوصى المعين أضيق الولايات حدودا . ومنشا هذا كا قدمنا الاحتياط 
لصلحة القصر والتفريق بين ولاية الولى الشرعى ومن اختاره وبين ولاية الأجنبى 
المعين من قبل القضاء . 

ويؤحذ أن تصرفات الولاة الماليين الستة مقيدة بالمصلحة ولذا حظر علمم 
كل تصرف ضار بمصلحة الصغير ومن حكمه . وأبيح هم التصرف النافع والدائر 
ين النفع والضرر مع وجوه الاحتياط التى فصلناها فى ولاية كل منهم . والاصل 
فى هذا قوله تعالى :. # ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن 4 وقوله 
تعالى : # وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليہم فليتقوا 
الله وليقولوا قولا سديدا . إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى 
بطو نم نارا وسيصلون سعیرا ‏ . 

ما عليه العمل الآن : كل ما قدمناه من الأحكام فى الولاية على المال هو 
ما تقرر فى مذهب الحنفية تحديدا لسلطان الولاية الماليين وبيانا للفروق بينهم . 

وقانون المجالس الحسبية الجارى به العمل الأن وهو الصادر ف اكتوبر سنة 
٠‏ قد شى نظام الولاية المالية على أأسس هذه الأحكام وزاد بعض ما اقنضته 
رعاية مصلحة القصر من الأحكام . ونحن نبين بالإجمال ما سنه قانون امجالس 
الحسبية المذكور . ومنه يتضح أن الخلاف إنما هو فى وسائل الاحتياط . 
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إذا كان للقصر ولى شرعى أب أو جد صحيح فلا تكون للمجالس الحسبية 
ولاية على أموال هؤلاء القصر وإغا الولاية لولمم الشرعى أيهم أو جدهم . وليس 
للمجالس الحسبية سلطان على الولى الشرعى فله أن يتصرف ف أموال القصر بكل 
ما یسوغ له شرعا أن يتصرف فيه . ولیس له آن يتصرف ما حظر عليه شرعا . 
ولكن إذا أساء الولى الشرعى التصرف فى أموال القصر بحيث تكون تصر فاته 
مضرة بهذه الأموال فإن امجلس يتدخل فى ولايته فإن رأى تصرفات الول جعله 
غير أمين وغير موثوق به قرر سلب ولايته على أموالهم وصار القصر كأبم م لا ول 
هم وعين امجلس الحسبى من نختاره وصيا علمم . . وإذا رأى أن تصرفاته لا تبلغ 

من السوء . درجة تجعله غير أمين وأن لا مبرر إلى سلب ولايته فله أن يتخذ 
الاحتياط لتصرفه بحيث يحظر .عليه التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ١‏ وهى 
الواردة بالمادة ۲١‏ ) کلھا أو بعضها إلا بإذن امجلس « المادة ۲۸ من قانون الجالس 
الحسبية » أى أنه يعتبر الولى الشرعى الذى هذه حاله بمنزلة الوصى ف التصرفات . 


وإذا م يكن للقصر ولى شرعى كانت الولاية على أموام للمجالس الحسبية 
E‏ إذا كان الولى الشرعى قد احختار قبل وفاته وصيا على القصر المشمولين 
بولايته كان على ا مجلس أن ينظر فى هذا الوصى الختار فإن تبين أنه لائق للوصاية 
بتوفر شروط الوصی فيه بته فېا وکانت له الولاية . وإن راه غير لائق ها لعده 
استيفائه الشروط عين وصيا من قبله وكأن هذا الاحتيار م يكن وإذا م يكن للولى 
٠‏ الشرعى وصى مخحتار من قبله عين امجلس الحسبى من يشاء من استكمل الشروط 
الواجب توفرها شرعا وقانونا فى الوصى . 

والوصى الختار بعد تشبيته والوصى المعين بعد تعيينه سيان فى الخضوع لرقابة 
مجلس الحسبى . ووجوب تقديهما الحساب له . وما يجوز هما من التصرف فى 
أموال القصر وما لا يجوز . 

فالتصرفات الضارة ضرراً محضاً كاهبة : والإقراض » والإعارة » والاقرار 
على الصغير بدين غير ثابت » والتنازل عنٴحق ثابت » وکل ما فيه إخراح شىء 
e e e O E CE‏ 
ختارا كان أو معينا . ولا للقم على الحجور عليه . ولا للوكيل عن الغائب 
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یباشر شیعا منہا وإذا باشر شيعا منہا کان تصرفه باطلا بطلانا جوهریا لا تلحقه 
إجازة المجلس لو أجازه ولا إجازة القاصر بعد بلوغه « مادة ۲۲ من قانون اجالس 
الحسبية » - وهذا يطابق الحكم الشرعى تمام المطابقة . 

والتصرفات النافعة نفعا محضا مثل قبول المبات والوصايا له . وما يقتضيه 
استهار الأعيان وصيانتها وحفظها مثل التأجير للمدة القصيرة التى تقل عن ثلاث 
سنوات . وحصيل الإيراد . ودفع الضرائب والديون الثابتة » وبيع المنقولات التى 
يكون حفظ نمنها حيرا من بقائها . وتسجيل العقود وترمم البناء يجوز للوصى 
مطلقا أن Ss‏ 
الشرعى مام المطابقة . 

والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر لا يجوز لاوصى على القصر ولا للقم 
على امحجور عليه ولا لل وكيل عن الغائب أن يباشر شيعا منها إلا بإذن الجلس بحيث 
إذا باشر شيعا منہا بدون إذنه کان تصرفه باطلا و لکنه بطلان نسبی فلو أجازه 
المجلس نفذ لأن الإإجازة اللاحقة كالاإذن السابق . وهذه التصرفات عدها القانون 
فى المادة ۲١‏ وهذا العد ليس حصرا وإنما هو بيان لما يكثر وقوعه وهذا هو ما دون 
بالمادة ۲١‏ المذكورة . ) 

e شراء العقارات › و بيعها أو استبداها » أو ترتیب حقوف‎ )١( 
. عليپا‎ 

)۲( ا بالبيع أو الرهن فى الأوراق المالية . 

(۳) تقليل التأمينات امقررة لمنفعة القاصر » أو الحجور عليه » أو الغائب 

. الاعتراف بدين سابق على الوفاة » أو الحجر » أو الغيبة‎ )٤( 

. الصلح أو التحکم‎ )٥( 

. إجراء القسمة بالتراض‎ )١( 

(۷) طلب القسمة القضائية عند عدم الاتفاق . 

(۸) قبول البة إذا كانت مقترنة بشرط . 

() التأجير لمدة أكثر من ثلاث سنوات . 

. الاقتراض‎ )٠١( 
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)١١(‏ شراء شىء لأنفسهم من ملك القاصر › أو الخجور عليه » أو الغائب 
أو بيع شىء من ملكهم لواحد منم ٠‏ 

. استعجار ملك القاصر › أو الحجور عليه › أو الغائب‎ )١۲( 

)٠١(‏ قبول التنازل هم عن حق أو دين على القاصر › أو احجور عليه › و 
الغائب ٠.‏ 

ووجوب الحصول على إذن خاص لباشرة التصرفات الدائرة بين النفع 
والضرر يغاير ما قدمناه من الحكم الشرعى الذى يسوغ هذه التصرفات للوصى 
الختار والوصى المعين بدون توقف على إذن . ولكن إذا روعي أن الوصى المعين من 
قبل انجلس الحسیی یستمد ولایته من المجلس وأنه يتخصص با خصصه به وتتقید 
ولايته بالحدود الذى حدها له . وأن الوصى الختار لا يلك الولاية إلا بعد تثبيت 
الجلس له وهو بهذا التثبيت يتقيد بما قيده به . ون الشار ع باح التصرفات الدائرة 
بين النفع والضرر مع إيجاب احتياطات خاصة ف التصرفات . وأن الغرض من 
توقف التصرف على إذن امجلس هو التحقق من رعاية هذا الاحتياط وتوفير 
مصلحة الصغير ومن فى حكمه يتبين أن توقف هذه التصرفات على الإذن لا يخرج 
عن حدود ما قررته الشريعة من اتخاذ الاحتياط لمصلحة .القاصر وأن لا يقرب ماله 
إلا بالتى هى أحسن . فعلى أساس هذا الاحتياط نص القانون على مالا يجوز 
للوصى من التصرفات فى المادة ۲۲ . وعلى ما يجوز له بإذن حاص فى المادة ۲١‏ » 
ومفهوم أن ما عدا المنصوص عليه فى المادتين المذكورتين يجوز له مباشرته بدون 
إذن خاص وهى التصرفات التى اا ی ی ی 
للقاصر نفعا محضا . 

محاسبة الوصى : إذا لغ القاصر رشيدا فله أن يحاسب الوصی عن إدارته فى 
مدة وصايته ومصروفات الحاسبة عليه لانها فى مصلحته . وإذا كان الوص معروفا 
بالأمانة اكتفى منه بالحساب الإجمالى وصدق بيمينه فيما يدعيه من إيراد أو 
مصروف إذا كان الظاهر لا يكذبه فإن كان الظاهر يكذبه فلا يصدق بيمينه بل 
لابد من البينة إلا إذا بين سببا مقبولا لمخالفة الظاهر . مثلا إذا قدم ن ف 
الحساب أنه أنفق على القاصر فى الشهر مائة جتيه فى نفقته و كان الظاهر يكذبه فلا 
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۰ يصدق بيمينه إلا ذا بين سببا مقبولا بان قال ا ET‏ بدها أو 
احتاج إلى علاج استنفذ مبالغ كبيرة أو غير ذلك ما تمل أن يصرف فيه هذا 
القدر و 0 عر عرو ت بالأمانة فلا يكتفى منه بالحساب الإجالى بل لابد 
من حساب تفصيلى لأبواب الإيراد وأبواب الصرف ويصدق بيمينه فيما لا يكذبه 
فيه الظاهر من كل تصرف سائغ له شرعاً . وفيما عدا ذلك لا يصدق إلا بالبينة . 
هذا هو الحكم الشرعى فى عاسبة الوصى وهو مبنى على أنه أمين والأمين يصدق . 

أما الذى عليه العمل الآن بمقتضى المادة ۲٤‏ وما بعدها فإن کل وص ملزم 
بأن يقدم حساباً تفصيلياً فى آخر كل سنة إلى الجلس الحسبى التابع له وبأن يرفق 
بهذا الحساب يع المستندات التى تؤيده . وملزم بان يقدم الحسابات النهائية إلى 
المستحق أو الذى يولى إدارة التركة بدله . فلا تفريق بين وصى تار ومعين 
ولا بين معروف بالأمانة وغير معروف بها . واعتاد المجلس الحسبى للحساب المقدم 

من الوصى لا منع ذوى الشآن من الطعن فيه أمام احا الختصة لأن نظر الجلس فى 

ا ا ی ا 
الحكوم به . 

أجرة الوص : للوصى أجرة مثل عمله إن كان فقيرا محتاجاً » وإن كان 
غنيا فلا أجر له »› قال تعالٰی : از ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا 
فلیاکل با لمعروف ) ولكن لتغير الأيام صار المفتى به أن الوصى مطلقا غنيا أو 
ف الاجر إا ای أن يعمل إلا اجر 

والجارى عليه العمل الآن أن الوصى إذا طلب تقدير أجر على عمله يعين له 
اجلس الحسبى هذا الأجر بمراعاة قيمة الأموال التى يديرها . والعمل الذى 
استو جبته إدارتا . والفائدة التى عادت على القاصر مها » ويكون ذلك بقدر 
الإمكان بتقدير مبلغ معين فى المائة من صاف الإيراد السنوى المتحصل على أن 
لا يزيد الأجر على كل حال عن نمانية فى المائة من صاف الريع أو من جملة الإإيراد بعد 
خحصم الاموال ومصاريف الزراعة ومصاريف صيانة العقار 

موت الأب أو وصيه مُجّهلا : المراد موت أحدهما مجهلا أن يوت من غير 
أن يبين ما للقاصر من عقار ومنقول ونقود ودیون وتصرفاته بمقتضی ولایته بيانا 


TE 


ججعل کل شىء E‏ . والقاعدة الفقهية أن الأمين ملزم بالحفظ 
وضامن بالتعدى . وأن إهماله بعجهيله الأمانة نوع من التعدى يكون به ضامنا . 
ولک الات وص مع کون کل منہما مینا فی نال القاصر الذى تحت يده" 
مستفنيان من هذه القاعدة فإذا مات أحدهما مجهلا مال القاصر فما وجد من هذا 
المال أحذ وما لم يوجد لا يكون مضموناً فى تركة أحدها وذلك لأن كل واحد 
مهما له ولاية التصرف فى مال القاصر فيحتمل أنه اتجر فيه فخسر ا 
شيعا فضاع الثمن . أو تصرف أى تصرف من التصرفات ال جائزة له فكانت سببا 
فی ضياع شیء منه . بخلاف سائر الأمناء فإن عليهم الحفظ وليس مم التصرف فما 
م يوجد من المال الذى تحت يدهم بعد موتمم يكون مضمونا عليهم . 


Yo 


الفقرد 


تعريفه : المفقود غا ل مکانه ولا یعلم أحی هو ام 

إدارة شؤونه : إذا ترك المفقود و کیلا کان قد و کله عنه قبل فقده تستمر 
وكالة هذا ال وكيل ويكون له الحق بمقتضاها فى حفظ أمواله واستغارها والنظر فى 
شؤنها من حصيل غلات وقبض ديون وغير ذلك من كل تصرف يقتضيه الحفظ 
او الاستهار » ولا يعتبر ال وكيل بفقد موكله معزولا من الوكالة بل يبقى نائبا عنه 
ف إدارة شوونه . وليس لورئة المفقود التعرض له ولا لمندوب بيت المال عند عدم 
وجود ورثة له لأنه مادام م يحكم بوت المفقود فما له باق على ملكه وو كيله قام 
فيه مقامه ولا حق فيه للورثة ولا لبيت المال . ولا يلك هذا ال وكيل تعمير عقاراته 

إلا بإذن القاض . 

.وإذا م يترك المفقود و كيلا عنه عين له مجلس الحسبى و كيلا بحفظ أمواله 
ويستثمرها مما فيه المصلحة . ۰ 

والجالس الحسبية هى الختصة بتعيين ال وكيل فى مال المفقود ومراقبة ال وكيل 
الذى أنابه عنه المفقود قبل فقده وها الحق فى عزله وتعيين غيره إن رأته غير صالح 
لادارة المال وها ضم غيره إليه إن رأته غير قادر عليما وحده . وشانه فى ذلك شان 
الوصى على القاصر والقم على امحجور عليه . 

وانحا م الشرعية هى الختصة بالحكم بموت المفقود وقسمة تركته بين ورثته 
وشوون زوجته . ) 

وتصرفات الو كيل ف أموال المفقود حكمها حكم تصرفات الوصى فى مال 
القاصر والقم فى مال امحجور عليه فلا يجوز له التبرع بشیء منه ولا تغییرة کا نص 
على ذلك فى المادة ۲۲ ويجب عليه استعذان مجلس لإجراء أى تصرف من 
التصرفات الواردة فى المادة ۲١‏ وماعدا ذلك فهو سائع له بغیر استعذان لان المواد 
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االمذكورة جعلت خكمها على الأوصياء والقامة . وال وكلاء عن الغائبين بغير تفريق 
بین وصی ختار ومعین وبين وکیل تار و وکيل معین . 

أحكام المفقود : يعتبر بر المفقود حيا وترتب عليه أحكام الأحياء مادام ل 
يشت موته ولم بحکم به . لأآن الأصل بقاء ما کان على ما کان حتى يثبت 
ما یغیره . وعلى هذا لا یفرق بینه وبين زوجته ولا تحل لأحد غیره . ولا یقسم ماله 
بین ورثته . ولا تفسخ إجارته . وجب عليه فى ماله النفقة لزوجته ولكل من تجب 
عليه نفقتہم شرعا . لأنه معتبر حيا فى غيبته فلا ترتب عليه أحكام الموتى فتبقى 
زوجته على عصمته وماله على ملكه وإجارته قائمة ويبقى أهلا لوجوب النفقة 

ا اف حا هن اعا وا اة ف و ی ا 

و و ترت م 
التى شرطها التحقق من الحياة وعلى هذا لا يرث فعلا من غيره . ولا يستحق فعلا 
الموصى له به لآن الشرط لاستحقاق الإرث والوصية التحقق من حياة الوارث أو 
الموصى له بعد موت المورث أو الموصى وبا أن المفقود ليست حقَقة حياته بل هو 
يوقف له نصيبه فى الميراث الذى يستحقه لو كان محقق الحياة ويوقف له الموصى له 
به فإذا ظهر حيا أذ الموقوف المحفوظ له لأنه تبين أنه استحقه وإذا لم يظهر حيا 
وحكم بموته يرد الموقوف من الميراث إلى ورثة المورث وترد الوصية إلى ورثة 
الموصى لان المفقود لا لم تظهر حياته كان كانه عند موت المورث أو الموصى غير 
موجود فلا حق له فى الإرث ولا الوصية ويكون ما وقف له حقا لورثة المىرث أو 
الرضن. | ) 

وهذا معنى قول الفقهاء : يعتبر بر المفقود حيا فى الأحكام التى تضره وتترتب 
على ثبوت موته PE Pe:‏ 
نبوت حیاته . 


متى يحكم بموته : أصل المذهب أن المفقود يحكم بوته بالبينة . فإن ¿ 


تو جد فبموت أقرانة أو بمصی تسعين سنه من تارج ولادته . 


4 


والجارى عليه العمل الآن فى الحاك الشرعية وهو مأخوذ من مذهب أهى 
حنيفة وأحمد ابن حنبل أن المفقود إذا فقد فى حالة يظن معها موته كمن خرج 
ليقضى حاجة قريبة ويعود ففقد . أو خحرج للقتال ف الميدان ففقد فهذا يحكم بموته 
بناء على طلب ذى الشأن فيه إذا مضت عليه أربع سنين كاملة من حين فقده ولم 
يعد وبحث عنه فلم يوجد . وإذا فقد فى حالة يظن معها بقاؤه حيا کمن سافر 
للسياحة أو التجارة أو طلب العلم ففقد فهذا يحكم بموته بناء على طلب ذى الشأن 
فيه إذا مضت عليه من حين فقده مدة لا يعيش مثل المفقود إلى غايتها ومحرى عنه 
ما يوصل إلى معرفة حاله فلم يوجد . وتقدير هذه المدة موكول إلى رأى القاضى 
يقدرها بمراعاة سن المفقود وحالته الصحية حين فقده وقد تكون أربع سنين أو 
أقل أو أكثر . 

والفرق بين الحالين أنه لما كان الفقد فى الحالة الأولى على حال يغلب فيا 
اللاك حددت أربع سنوات ا ده الفقد فى الحالة 
الثانية على حال يظن معها بقاؤه حيا ترك أمر تقدير المدة التى يحكم بموته إذا 
مضت إلى القاضى ليراعى سن المفقود وصحته وسائر أحواله . ولزم التحرى فى 
الحالتين للاحتياط . وقبل صدور الحكم بموته يعتبر حيا على ما قدمنا مهما طالت 


مدة فقده . 
ومتی حکم بموته اعتدت زوجته عدة الوفاة أربعة اُشهر وعشرة أيام من 
تاريخ الحكم بموته . وبعد انقضائها تحل للأزواج . وقسمت ترکته بین ورته 
الموجودين وقت الحكم بوته . ورد الموقوف له من الإرث أو الوصية إلى ورثة 
مورثه أو الموصی کا قدمنا. 
i‏ هذا يتين أن الحكم بموت المفقود لا يستند إلى تار فقده بالنسبة 
لارٹ غیره منه وهذا لا یرثه إلا ورثته الموجودون وقت الحم بموته . ما من ماتوا 
قبل الحكم فلا يرثون ولو ماتوا بعد فقده . ويستند إلى تاريخ فقده بالنسبة لإرثه 
من غيره وهذا يرد النصيب الموقوف من الإرث أو الوصية إلى ورثة المورث أو 
الموصى كأن المفقود م يكن موجوداً . 


A۸ 


ظهور حیاته : إذا حکم بجوت الفقود على ای حال کان فقده ثم جاء أو 
ظهرت حیاته بای دلیل . فما زوجتہ فھی لہ ما لم یتزوج بہا آخر ویستمتع بها 
ر بحياة لول . فإن وجدها كذلك أی تزو جت باخر وتمتع بہا غير عال 
بعياة الأول فهى لزو جها الثانى إلا أن يكون عقد عليها فى عدة وفاة الأول وأّما 
ماله فالموجود منه فی آیدی ورثته یأخذه منېم وما ما استېلکوه منه فهو غير 
مضمون علييم لأنم أخذوه بحكم القاضی . وكذلك الحکم فیما کان موقوفا له 
من ارت أو وصية ورد إلى ورثة المورث أو الموصى بعد الحكم بموته يأخذ الموجود 
منه بأيديہم وأما المستهلك فلا ضمان له . 


مادة ۲١‏ من القانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹۲۹ - يحكم بوت المفقود الذى 
يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تارج فقده وأما فى جميع الأحوال الأخرى 
فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى . وذلك كله بعد 
التتحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً . 

مادة ۲۲ من القانون نفسه « بعد الحكم بجوت المفقود بالصفة المبينة فى 
المادة السابقة تعتد زو جته دة الوفاة و تقسم تر کته بین ورثته الموجودين وقت 
الحكم » . 

مادة ۷ من القانون رقم ۲٠١‏ لسنة 1۹1 « إذا ا أو لم جىء 


وتبین آنه حى فزوجته له ما لم يتمتع مما الثانى غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها 
الثانى غير عالم عحياة الأول كانت للثانی ما م يكن عقده فى عدة وفاة الأول ) . 


المريض مرض الموت 
قدمنا أن مرض اموت هو الذى يعجز الرجل عن القيام بمصالحه خارج بيته 
ويعجز المرأة عن القيام بمصالحها داحل بيتا . ويغلب فيه اللاك . ويتصل به 
الت وان من کان صحیحا ولکن وجد فی حال یغلب هلاک فہا ثم مات 
حكمه حكم المريض مرض الموت . ومن هذا يوخذ أن المرض لو أعجز صاحبه 
عن القيام بمصالحه ولكن حصل الشفاء منه لا يعتبر مرض موت وتكون تصرفات 


۳۹ 


لمريض فيه تصرفات الصحيح . وقالوا : إن المريض إذا طالت علته بأن مضت عليه 
الحكم على المريض بأنه مرض موت إلا بعد موت المريض ومادام حيا لا اعتراض 
لاحد على ای تصرف له لاحتال آن يبرا من مرضه فلا یکون مرض موت وتکون 
كتصرفات الأصحاء . 

تصرفاته : مما أن المريض مرض الوت تتعلق بماله حقوق دائنيه وورثته . 
وهو فى مرضه عرضة للتهمة فى تصرفه . فلا يكون حر التصرف فى ماله بل تكون 
أحكام تصرفاته على هذا التفصيل المقصود منه الحافظة على حقوق الدائنين والورثة 
ونفى التهمة . 

فاا تراه انشاي الى هن مار ضات فة لن فا عاق الترض 
ولا أى تبرع مثل البيع والإجارة ببدل المغل فهذه نافذة ولا حق لدائن أو وارث فى 
الاعتراض على تصرف منها لان ما حرج عن ملك المريض دخل فى ملكه بدله 
وحقهم إنما تعلق بمالية ملكه لا بخصوص أعيانها فبيعه وإجارته وكل مبادلاته 
E E‏ ا 

8 مرك الخال الى هى ترعات كاية رارقل لضان راغا 
e EL‏ کرت حکیھا حکم الوضیة زان اہ صدرت 
منجره ة . فإذا وهب المريض مرض الموت أو وقف أو ضمن أو حابي فى مبادلة كان 
هذا التصرف منه بمنزلة الوصية فان كان مدينا بدين مستغرق تر كته توقف نفاذ 
تصرفه على إجازة E EOE sS‏ لوارث توقف نفاذه على 
جز سار e‏ اأ کان 0 به 0 کان e‏ وتبرعه غير 


)١(‏ وهذا قول الإمام والعلة الابتعاد عن الشبهات وعن إيثار بعض الورثة ببعض الأعيان » وقال 
أبو يوسف : البيع للوارث بثمن المخل صحيح نافذ لأنه مادام بشمن المثل فلا شبة . 


Y٠ 


ا د من هذا أن تبرعات المريض مرض الموت سواء صدرت منجزة 
أو مضافة إلى ما بعد الموت ت حكمها حكم الوصية . وأما تبرعات الصحيح فإن 
صدرت مضافة إلى ما بعد الموت فهى وصية . وإن صدرت منجزة فهى نافذة 
ولا يسرى علا حكم الوصية . 

وما تصرفه الإخبارى وهو إقراره بحق على نفسه لغيره فإن صدر إقراره 
هذا لحد ورثته ۴ إذا أقر لزوجته بأن ها عليه ألف جنيه أو أقر لأحد أبنائه مثل 
ذلك يعتبر هذا الإقرار منه حکمه حکم تبرعه فيتوقف على إجازة سائر ورثته ايا 
كان مقدار المقربه لاحتال آنه أراد إيثار بعض الورثة على بعض ولا لم يلك التبرع 
عمد إلى صورة الاقرار فيرد و لوارثه وصية دفعا للتهمة › 
وأما إن كان إقراره لأجنبى فهو صحيح نافذ لأنه لا تهمة فيعتير جرد إخبار عن 
ملك سابق للمقر له لا إنشاء تمليك ف الحال ويستشنى من عدم نفاذ إقرار المريض 
لوارث إلا إذا أجازه سائر الورئة ثلاث مسائل ؛ الإقرار فی کل واحد منہا م بحدث 
شيئاً جديداً يجعل المقر موضع تهمة . 


الأول اد کن للوارٹ وديعة معلومة عند مورله المريض فاقر اش 
نفذ إقراره لأنه لو لم يقر ومات مجهلا للوديعة كانت مضمونة فى تركته لأن الأمين 
يضمن مموته مجھلا فالإاقرار ۾ يحدٹ ا اا 


الغانية إذا كان الوارث عنده وديعة الفورت فاقر المورث فى مرضه ا 
ادها قد ,ن الوارث آمين ولو قال : رددتا له . يصدق . 


الثالثة إذا كان الوارث وكيلا عن المورث فى قبض ماله من الديون فأقر 
امورث فى مرضه بانه أخذ الديون من و كيله نفذ لأن الو كيل أمين ولو قال دفعت 
إليه ما قبضتةه يصدق . | 


فى هذه المسائل الإقرار م يحدث شيعا . فعدم تنفیذه لا اثر له وإِذا يکون 
نافذا والمراد هنا بالوارث الذى لا ينفذ إقرار الريض له من قام به سبب الإرث 
وقت الإقرار ولم يمنع من إرثه مانع وقت الموت ا إذا أقر زو جته ومات وهی على 
عصمته وم يمنعها من إرثها منه اخحتلاف دين أو أى مانع . أو أقر لأخيه الشقيق 


. £! 


وو ا ا . وغير OE‏ 
ان 6ن اوقت الإقرار والموت أو أحدها ان وك فة صب الارت وقت 
الإقرار ولکن منع من ٳرثه مانع وقت اموت . أو ورث وقت الموت ولم يکن قام 
به سبب الإرث وقت الاقرار وهذا بخلاف الوارث ف باب الوصية فإن الوارث 
هناك من ورث فعلاً وقت موت الموصى سواء قام به السبب وقت الوصية أم لا 
ور ات س ل تت ا وت ت اض ` 


دیون الصحة ودیوں المرض : دين المرض هو الدين الذی ثبت على 
المريض بإقراره فى مرضه بعنى أنه م يكن طريق لثبوته غير إقرار المريض به . آما 
الدين الذى يثبت على المريض بغير إقراره كان يثبت بالبينة . والدين الذى يثبت 
على الصحيح سواء كان بإقراره أو بالبينة فهو دين صحة . فالدين يعتبر دين مرض 
فى صورة ودين صحة فى ثلاث صور . 

وما أن المريض مرض الموت إذا كان مدينا يتعلق حق دائنيه بأمواله فليس له 
أن یقضی دین بعض غرمائه دون بعض فإِن قضی دین بعض دائنیه کان لباقہم حق 
الاعتراض حفظا لحقهم . وهذا إذا كانت الديون كلها ديون صحة أو كانت 
کلھا دیون مرض . وأما إذا اختلفت بأن كان بعضها ديون صحة وبعضها ديون 
مرض فلا حق لدائن المرض فى الاعتراض على قضاء دين الصحة لأن ديون الصحة 
مقدمة فى الإيفاء على ديون المرض وهذا إذا كانت تركة المريض بعد موته لا .تفى 
بسداد جميع ديونه يبدا بتسديد ديون الصحة فإن وفت بها وفيت . وإ ن بم تف بہا 
قسمت. بين دائنيما قسمة تناسبية . وإن وفت بها وبقى بعد ذلك الإيفاء شىء يفى 
بديون المرض وفيت وأن لم يف قسم بين دائنيه قسمة تناسبية . 

والعلة فى هذا أن دين المرض موضع اتام فيقدم عليه دين الصحة الذى 
لا تهمة فيه . وأن الغرماء المتساوين فى ديونهم تتعلق بمال المريض حقوقهم على السواء 
فلا ينفذ إيثار بعضهم إلا برضا الباقين . 


اة 


تعريفها : المبة فى اللغة التبرع والتفضل بما ين ينفع الموهوب له من مال 
ا ا 
إناثا وهب لمن يشاء الذكور . أو يزوجهم ذكرانا وإناثا . ويجعل من يشاء 

وف اصطلاح الفقهاء هى عقد يفيد تمليك العين فى الحال بغير عوض . 
فهى من عقود اتمليك اججانى والملك وارد فيما قصدا على العين . ومنفعتما تملك تبعا 
ها . بخلاف الإعارة فإنها تمليك بغير عوض ولكن للمنفعة لا العين . وبخلاف 
الو ا ی ر اا ر غر و ل ق اال بز فعا مد مرت 
الموصى . وجخلاف البيع والإجارة فإن القليك للعين ف البيع وللمنفعة فى الإجارة 
ليس بانجان وإنما هو فى مقابلة الثمن أو الأجرة . 

رکنها : ركنها ركن كل عقد الإيجاب والقبول . فالإجاب ما صدر أولا 
من أحد العاقدين للدلالة على الرضا . والقبول ما صدر ثانياً من الآحر للدلالة على 
موافقته والرضا بما رضى به . وقد يكون إيجاب البة بلفظ صرج لا يحتمل معنى 
غير الهبة كقول الواهب وهبتك . تبرعت لك . هذا لك . وقد يكون بلفظ غير 
صربيجح يحتمل البة وغيرها مثل أطعمتك . نحلتك . فاللفظ الصريج يتم به إججاب 
المبة بدون توقف على نية الواهب أو دلالة الحال . وغير الصريج لا يعتبر إيجابا 
للهبة إلا بالنية أو دلالة الحال » وقد يكون القبول باللفظ كقول الموهوب له 
فا :ر :وفك كرت باعل وذلك ان ف الوفري لعن اة 
فیقوم قبضه مقام قوله قبلت . غير أن هذا القبض إن کان فى مجلس الإججاب تم به 
العقد والملك ولو لم يأذن به الواهب صراحة . وإن كان بعد مجلس الإيجاب 
لا يعتبر قبولاً إلا إذا آذن الواهب به صراحة . فإذا قال شخص لاخر : وهبتك هذا 
الكتاب فخذه فإذا و و ا ا 


YE 


وإذا قال : وهبتك هذا الكتاب ولم يقل : فخذه فان تناوله فى مجلس 
الإيجاب ملكه لأن سكوت الواهب إذن بالقبض دلالة . وإن تناوله بعد مجلس 
الإنجاب لا يلكه لأنه قبض بغير إذن صراحة ولا دلالة فهو غير معتبر شرعا 
کا سیجیء . 

وهل | یاب افبة ستل قبوغا کا یکون بالقول یکون الفعل بمعنى أن امالك 
إذا سلم شيئا من ملكه إلى خر أو أرسل إليه شيا منه ودلت القرائن على أنه يتررع 
له به هل يكون هذا الإرسال أو الإعطاء أو التسلم هبة بالفعل كاهبة بقول 
EE ns‏ . فقد نصوا على أن الأب إذا 
سلم ابنته جهازها الذی جهزها به من ماله ولم يصرح بأنه وهبه هما يعتبر هبة إذا 
كان العرف يشهد بأنه يوهب . ونصوا على أن الخاطب إذا أرسل إلى مخطوبته 
حلية أو ثوبا ولم يصرح بأنه من مهرها أو هبة ها يعتبر هبة إذا كانت العادة أن مثل 
هذا يوهب ..ونصوا على أن الأب إذا أنفق على أولاده الأغنياء الذين لا تجب 
نفقتهم عليه يعتبر متبرعاً » فالذى يوْحذ من هذا أن إيجاب المبة كقبوها کا يكون 
بالقول يكون بالفعل إذا دلت القرينة على إرادة المحبة بهذا الفعل . وهذا استحسان 
کا صرحوا فى البيع بأنه ينعقد بالتعاطى . والقياس أن العقود إنما تكون باللفظ 
ولكن قد يقوم الفعل مقام اللفظ بدلالة الحال فيكون التسلم والتناول هبة وقبضا 
کا یکون التعاطی بیعاً . 


وقد يقوم إيجاب الواهب مقام قبول الموهوب له وقبضه فتتم به البة ۴ إذا 
وهب الأب لولده الصغير أو وهب أى ول لمن هو فى ولايته فإن عبارة الولى بمنزلة 
إجاب منه وقبول عن المولى عليه . ويده نائبة عن يده فإيجابه هو فى المعنى إيجاب 
وقبول وقبض .. 


شروطها 


)١(‏ فى الواهب : يشترط فى الواهب شروط لصحة هبته وشروط 
لنفاذها بدون توقف على إجازة أحد . 


فيشترط لصحة هبته أن يكون كامل الأهلية بالعقل والبلوغ . ون يكون 
غير محجور عليه للسفه أو الغفلة وان نکن ارا غ مکو 


فإن كان فاقد الأهلية وهو امجنون والصغير غير المميز . أو ناقص الأهلية 
) وهو العتوه والصبى المميز » أو حجوراً عليه للسفه أو الغفلة » أو مكرهاً فهبة كل 
واحد منهم غير صحيحة لأنها صادرة من غير أهل ها لأنم فريقان فريق لا يتصور 
منه الرضا أصلا وهو فاقد الأهلية وفريق لا يتصور منه الرضا الصحيح الذى يعتبر 
شرعاً رضا وهم الباقون . ولكون هبة الواحد منهم غير صحيحة لا تلحقها إجازة 
الولى أو القم . ولا تلحقها إجازة الواهب نفسه بعد كال أهليته أو رفع الحجر أو 
e‏ الإجازة لا تلحق غير الصحيح . فبطلان هبتهم بطلان جوهرى . 
يشترط لنفاذ هبته أن يكون مع توفر شروط الصحة فيه غير حجور عليه 

للدين رد کن مخ غو مرن مر ارت وان یکون مالک للعین 
الموهوبة . 

فإن كان محجوراً عليه للدين فهبته صحيحة موقوفة على إجازة ٠دائنيه‏ 
مادامت تضر بحقوقهم فإن أجازوها نفذت وإن لم يجيزوها بطلت . وإن کان 
مريضاً مرض ال موت فهبته حكمها حكم الوصية أن كانت لأحد ورثته توقفت 
على إجازة سائر الورثة أيا كان مقدار الموهوب . وإن كانت لغير وارث نفذت 
فيما يخرح من ثلث ت ر كته فقط و توقفت فيما زاد عنه على إجازة الورثة . وإن كان 
غير مالك لا وهب فيو فول وتفرف الفطول توفت عل إجارة ااال 
ومن هذا هبة الرقيق لأنه غير مالك فتتوقف هبته على أجازة امالك . 


Yo 


(۲) فى الموهوب له : يشترط فى الموهوب له أن يكون موجوداً تحقيقا 
وف اة ل وان ركت ا ا a‏ 
a E A‏ . وكذلك إن كان الموهوب له 
ر و قال الواهب "هبت دأرى لفلان أو أيه فالمبة باطلة وذلك 
لأن المبة تمليك العين فى الحال ولا تمليك إلا لموجود معلوم يتملك بنفسه أو بوليه 
والمعدوم والجهول لا يتملكان بنفسهما ولا بوليمما لأنه لا ولاية لأحد علهما 
فلا يتحقق معنى المبة إذا كان الموهوب له واحداً منهما» وعلى هذا فاهبة للحمل غير 
صحيحة لأن الحمل غير موجود تحقيقاً فلا يملك بنفسه ولا ولاية لأحد عليه وهو 
حمل إذ الولاية عليه تبتدىء من حين ولادته . بخلاف الوصية فانہا 
صحيحة » وسبب التفريق بيهما أن المبة تمليك محض فى الحال ولا تت إلا 
SAYS ARAS‏ 
عليه . وأما الوصية فهى تمليك من وجه واستخلاف من وجه ولذا قيل : إنها أحت 
الميراث › ولا يشترط لفامها القبض . 

فمتى كان الموهوب له وجوداً تحقيقاً ومعلوماً صحت المبة له غير أنه إن 
كان كامل الأهلية فهو الذى يقبل المبة ويقبضها بنفسه أو بنائبه وإن كان فاقد 
الأهلية بأن کان مجنوناً أو طفلاً غير ميز فالذى يقبل المبة له ويقبضها بنفسه أو 
بوكيله هو الول المالى عليهما لأنهما ليسا أهلا للقبول والقبض . وإن كان ناقص 
الأهلية وهو الصبى المميز والمعتوه أو محجوراً عليه لسفه أو غفلة فالذى يقبل البة 
ويقبضها هو الولى عليمم أو هم بأنفسهم لأن قبول المبة من التصرفات النافعة نفعا 
حضاً فیملکونپا بأنفسهم . 

(۳) فى صيغة اهبة : يشترط فى صيغة المبة أن تكون منجزة لا معلقة على 
شرط ولا مضافة إلى زمن مستقبل لأن معناها الفليك فى الحال . والتعليق يجعل 
المليك عند و جود المعلق عليه لا فى الحال . وكذلك الإضافة تجعل المليك حين 
حلول الزمن المضاف إليه . فلو قال الواهب : وهبت لك کتابی هذا إن نجحت ف 
الامتحان فهى هبة باطلة » وكذلك لو قال : وهبت لك كتابى فى أول السنة 
المقبلة . إلا إذا كان التعليق صورياً بأن كان المعلق عليه محققاً وقت التكلم کا إذا 


۲٤٦ 


قال : إن کان هذا الكتاب ملكى فقد وهبته لك وهو فی الواقع ملکه لأن هذه فى 
صيغه منجزة فى صورة معلقة . 
لد صت الب والشرط ۴ ! EDS ud‏ ا 


وأما إذا ۰ e E Ng ET‏ إذا 


والعمرى هى هبة مقرونة بشرط باطل ولذلك صحت وبطل الشرط . 
وصورتہا أن يقول شخص لاخر وهبتك داری مدة عمرك أو حياتك فإاذا مت 
نت فھی رد على أو وهبتك داری مدة عمرى أو حيانى فإذا مت انا فھی رد 
على ورٹتی » أو یقول : اعمرتك داړی » أو دارى لك عمرى فهذه هبة مقرونة 
بشرط وهو تقييد الملك المقصود بها بوقت هو مدة عمر الواهب أو الموهوب له 
وهذا الشرط لا يلام العقد لأن مقتضى عقود المليك استفادة املك مطلقاً ولذلك 

صحت البة وبطل الشرط فتكون الدار للمعمر له ولورثته من عة واما ارق 
فهى هبة معلقة على شرط غير الحقق فى الحال ولذلك كانت باطلة وصورتبا أن 
یقول شخص لاخر داری لك رقبی إن مت قبلك فھی لك وإن مت قبلی فھی لی 
كأن كل واحد مهما يرقب موت صاحبه فهذه هبة معلقة على موت الواهب قبل 
الموهوب له فهى باطلة وحينعذ لا تفيد الملك للموهوب له . ويظل الشىء المرقب 
على ملك مرقبه ولورثته من بعده ویکون فى يد المرقب له عارية . 

) ف الشىء الموهوب : يشترط فى الشىء الذى يوهب شروط لصحة هبته 
وشروط لنفاذها . وشروط مام ملکیته . 

فيشترط فيه لصحة هبته أن يكون وقت عقد البة مالا . متقوما. 
موا ا کلک ق شید سرا کان اقات ا الات 

ويشترط فيه لنفاذها أن يكون وقت عقد المبة مملوكاً للواهب . 

ویشترط فيه مام ملکيته أن يقبضه الموهوب له 

وهذا تفصيل الإجمال فى هذه الشروط . 


ال : فلو کان Fire u‏ ا 


ن متقوما : فلو كان الشىء الموهوب غير متقوم فى حق العاقدين أو 
أحدهما كالنمر والخنزير بالنسبة للمسلمين فلا تصح هبتهما لأنهما فى حق 
المسلمين غير محل للملك والملك واهبة عقد عليك . 

كونه موجوداً : فلو كان الشىء الموهوب معدوماً وقت عقد البة 
فلا تصح المبة لأنه لا حل للعقد فلو وهب إنسان لآخر فرسا ثم تبين أنها ماتت قبل 
العقد فامبة باطلة . ولو وهب لانسان ما تثمره نخلته هذه السنة . أو ما تلده 
نعجته هذه المرة . أو ماف بطن بقرته من حمل . أو مافى ضرعها من لبن . 
فلا تصح المبة فى هذا كله لأن المعدوم فى الحال لا يتحقق فيه معنى البة . وكذلك 
لا تصح البة إذا كان الموهوب فى حكم المعدوم فلو وهب لإنسان ماف هذا الب من 
دقيق أو ما فى هذا اللبن من من . أو ما فى هذا القصب من سكر فلا تصح البة 
لأن عين الموهوب غير موجود بشخصه فهو فى حكم المعدوم . 

کونه معلوماً : وعلم الموهوب يتحقق بتعیین قدره ک) إذا قال : وهبت لك 
نصف منزل . أو بتعیین شخصه کا إذا قال : وهبتك كتاى هذا لأن الملكية لا تراد 
إلا على معلوم فلو كان الشىء الموهوب مجهولاً قدره وشخصه فلا تصح هبته کا 
إذا وهب إنسان لآخر جزءاً من داره ولم يبين قدره أو وهب له أحد فرسيه ولم 
يعون أحدها أو شاة من غنمه ولم يبينها . 

کونه ملو کا فی نفسه : والمراد بهذا کون الشیء الموهوب فی ذاته تما ترد 
عليه الملكية ويقبل التداول وانتقال ملكيته من يد إلى يد لأنه لو كان ما لا يتملك 
ولا يقبل التداول لا يتحقق معنى البة فيه فلو كان الثىء الموهوب من المباحات 
كالماء فى النهر والسمك ف البحر والطير فى المواء فلا تصح هبته لأن المباح وهو ٠‏ 
مباح لا ملكية لأحد له ولا يرد عليه القليك . ومن هذا لا تصح هبة المساجد 
والزوايا لأنها ببنائها مساجد أو زوايا حرجت عن ملك بانها ولم تدخل فى ملك 
أحد فصارت غير مملوكة فى نفسها وغير قابلة للتداول . 


۲٤۸ 


وأساس هذه الشروط الخمسة أن المبة عقد تمليك فى الحال فلا بد أن يكون 
حل العقد وهو الئىءِ الملوهوب نما يلك فى وقت وجوده عقد المبة وذلك بکونه 
وفقت العقد مالا متقو ما ودا لرا ما يملك ويلك . 


كونه نملو كا للواهب : هذا شرط لنفاذ المبة لا لصحتها فلو وهب الإنسان 
ما هو ملوك لغيره فهو فضولى وهبته موقوفة على إجازة المالك فإن أجازها امالك 
وهو أهل لإجازتما بأن كان أهلا للتبرع نفذت وإن لم يجزها بطلت وكذلك إذا 
كان المالك غير أهل لاإجازة . وهذا بطلت هبة الولى المالى ی شىء من مال من له 
الولاية عليه كهبة الأب أو الجد أو e‏ الصغير لأن المالك هو الصغير وهو 
ليس اهلا للاجازة . 


فيلاحظ الفرق بين اشتراط كون الموهوب ملوكاً فى نفسه وبين اشتراط 
كونه ملوكأ للواهب فإن الأول شرط صحة ويتفرع عليه أن هبة المباحات غير 
صحيحة . والثانى شرط نفاذ ويتفرع عليه أن هبة المملوك للغير صحيحة ولكنها 
موقوفة على إجازة المالك . ) 
قبض الموهوب : قبض الثىء الموهوب ليس شرطاً لانعقاد المبة ولا لأصحتها 
ولکنه لانتقال الملكية من الواهب إلى الموهوب له فبمجرد الإججاب 
فن الر اغب الول من الركوب لو ايتا روط ا بيناها فى العاقدين › 
وفى صيغة العقد » وفيما يوهب . ينعقد العقد ويصح . ولكن لا يترتب عليه أثره 
وهو انتقال الملكية إلا إذا قبض الموهوب له ما وهب له سواء كان عقاراً أو 
منقولاً . وقبل القبض تبقى العين الموهوبة ملكاً للواهب وأى تصرف له فيا 
نافذ . ولا يتعلق بها حق للموهوب له . وعللوا ذلك با ورد من الأثر « لا تجوز 
المبة إلا مقبوضة » وبأنه لو ثبت الملك فى الشىء الموهوب بمجرد الإججاب والقبول 
قبل القبض ثبت للموهوب له حق المطالبة بتسليمه فينقلب عقد البة من عقد تبر ع 
إلى عقد ضمان وفى هذا قلب للمشروع . ) 
وإنغا يكون القبض معتيرا شرعا وتنتقل به الملكية بشرطين : أحلها أن يكون 
القبض بإذن الواهب . فإن كان الإذن صراحة | إذا قال الواهب للموهوب له : 
اقبض ما وهبت لك أو خذه أو تسلمه صح القبض فى مجلس العقد وبعده . وإن 
۲4۹ 


كان الإذن دلالة كا إذا تناول الموهوب له العين الموهوبة على مرأى من الواهب _ 
a RE BL a‏ 
القبض الموهوب له إن کان میزا أو ولیه إن کان غير میز . أو زوج الصغيرة بعد 
زفافها إليه لأنه بعد الزفاف يعوهما ويقوم على حفظها فيقبض ما يوهب هما . 

١‏ وقد ينوب القبض القاثم وقت البة عن تجديد قبض بعدها فإذا أودع على 
عند محمد وديعة أو أعار له عارية أو غصب محمد من على عينا فقال على : وهبت 
للك الرديعة أو الغازية أو الغين المخصوبة وال خمد + قلت > إن مدا ماك 
ا و ا کت دا غا وار 
وينوب قبضه القائم عن قبض يجدده بعد ألبة . 


والقبض نوعان : قبض کكاملن › وقبض ناقص ea O‏ 
العين الموهوبة مفرزة غير شائعة فى غررها ولا متصلة به » والقبض الناقص يتحقق 
بمجرد التخلية بين الموهوب له والشىء الموهوب . وفى بعض ابات لا تنتقل 
الملكية إلا بالقبض الكامل . وف بعضها قد يکتفى بالقبض الناقص وتنتقل به 
املكية . وهذا هو التفصيل . ٠‏ ' 

هبة المغرز المنفصل عن غيره : فإذا كان الشىء الموهوب 'مفرزا ليس شاعا 
فى غيره ولا متصلا به كهبة دار محدودة ليست مشغولة بشىء للواهب أو هبة خاتم 
معين أو كتاب معين فلا تنتقل الملكية بابة فيه إلا إذا قبضه الموهوب له قبضا 
افلا بان لهه و غوزه اة 


هبة المشاع : وأما إذا كان الشىء الموهوب مشاعاً فى غيره كهبة نصف 
هذا المنزل أو ربع هذا الحمام أو ثلث هذه الأرض الزراعية . فإن كان المشاع 
الموهوب بعضه يقبل القسمة كخمسين فدانا ؤهب خمسها أو منزل كبير وهب 
نصفه فإنه لا ينتقل الملك فيه إلا بالقبض الكامل أى بالقسمة وإفراز القدر 
الموهوب وتسليمه للموهوب له وخيازته لنفسه . وإن كان المشاع الموهوب بعضه 
لا يقبل القسمة كفرس أو منزل صغير فإنه يكتفى بالقبض الناقص وتنتقل الملكية 
فيه بقبض الموهوب على الشيوع . ووجه التفرقة بين الحالين أنه لما كان المشاع 
يقبل القسمة كان القبض الكامل ممكننا بالإفراز والحيازة فلا تنتقل الملكية إلا به . 
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ولكن لما كان المشاع لا يقبل القسمة كان القبض الكامل غير ممكن فاكتفى 
بالقبض الناقص الممكن وهو القبض على الشيوع والأصل فى هذا أن النص شرط 
القبض . والقبض عند الإطلاق ينصرف إلى القبض الكامل فحيث أمكن القبض 
الكامل لا تنتقل الملكية إلا به وحيث لا يكن يكتفى بالقبض الناقص . 

وامراد بجا يقبل القسمة ما يبقى منتفعاً بأجزائه بعد القسمة الانتفاع الذى 
کان منتفعاً به قبلها کعشرة ة أفدنة من خمسين فدانا أو نصف منزل كبير يقبل أن 
يقسم منزلین . والراد بجا لا يقبل القسمة ما لا يبقى منتفعاً به بعد القسمة الانتفاع 
الذى كان قبلها بان كان لا يبقى منتفعا به أصلا كحبة من اللولو لو قسمت 
بتع بأو بيقى متضعا به ولكن بغر الاتغاع الأول كبقرة آو مزل صفو. 

ومن هذا يتين أن المشاع سواءٌ أكان يقبل القسمة أم لا يقبلها تصح هبة 
جزء معین منه ون شیوع الموهوب فی غیره لا یبطل هبته غبر أنه إن کان شائعا 
فما يقبل القسمة لا ملك إلا بالقبض الكامل أى بالإفراز » والحيازة وإن كان شائعاً 
فيما لا يقبل القسمة ملك بالقبض الناقص وهو قبضه على الشيوع 

هبة المحصل بغيره : إذا كان الشىء الموهوب متضلا بغیره فإما أن یکون 
اتصال ملاصقة أو اتصال جواز . واتصال الملاصقة إما أن يكون خلفياً كاتصال 
الزرع بالأرض والشمر بالشجر أو صناعياً كاتصال البناء بالأرض . واتصال ال جواز 
کاتصال الدار بالأثاث المىوضوع فيا واتصال الأثاث بالدار والهبة مع هذا الاتصال 
کل أنواعه صحیحة ولا تقل اللكیة بب إلا باقبض غب أنه فی اتصال اللات 
بنوعيه الخلقى والصناعى وف أحد نوعى اتصال الجوار وهو ما إذا كان الموهوب 
e r a er A GE‏ 
اقل ب را اورب له و حده . وأما فى النوع الآخحر من اتصال الجوار 
وهو أن يكون الموهوب شاغلا ما اتصل به فإنه تنتقل الملكية بالقبض الناقص أى 
جرد التخلية بين الواهب والموهوب له . وعلى هذا لو وهب ما فى الأرض من 
زرع أو وهب الأرض بدون زرعها أو البناء القائم على الأرض أو الأرض المقام 
عليما البناء » أو الدار المشغولة بأثاثه أو المكتبة المشغولة بكتبه ففى كل.هذا لا ملك 
الموهوب لا بفصله مما اتصل به وقبضه وحده . ولو وهب ما فی داره من أُثاث أو 
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فى مكتبه من كتب ملك الموهوب له الموهوب بمجرد التخلية بينه وبينه . 


الهبة بشرط العوض : إذا اشترط الواهب على الموهوب له أن يعطيه عوضا 
عن هبته صح ذلك . ولا يقال إِن هذا ینان كون البة تمليكاً بغير عوض لأن 
معنی کونہا بغير عوض أنه ليس شرطاً فى تحققها وجود العوض كالبيع . وهذا 
لا ينای انها فى بعض جزئياتما يشرط فيما العوض . فإذا وهب واحد لاخر كتابا على 
أن يهديه كتابأ صحت البة والشرط وتكون هبة ابتداء ومعاوضة انتهاء فيشترط 
فما ما يشترط فى البة ولا تنتقل الملكية إلا بالقبض وإذا تمت روعى فما أحكام 
البيع فيملك کل منہما ما أخذه ملكا لازما . وهذا هو مذهب الحنفية وأما غيرهم 
فقالوا : إن المبة بشرط العوض بيع ابتداء وانتهاء فيراعى فما أحكام البيع من حين 
العقد لان العبرة للمعانى لا الالفاظ . 

حكم اهبة : إذا تمت البة مستوفية أركانها وشروطها وقبض الموهوب له 
العين الموهوبة ترتب عليما حكمها وهو تملك الموهوب له للعين الموهوبة ولكنه 
ملك غير لازم لأن الواهب له أن یرجع فی هبته ویعید الى ملکه ما وهبه ما م ينع 
من رجوعه غل الموانع السبعة الاتية . 


أما السبب فى أن الواهب له حق الرجوع فلأنه قد يكون أخرج العين من 
ملكه بغير عوض رغبة فى أن يحقق له غرض من الأغراض الدنيوية فإذا م يحقق له 
هذا الغرض كان غير راض بالقليك فيرجع فيه لأن أساس الفليكات الرضا . وهذا 
الحكم وتعليله موضع نظر لأن العبرة فى كل عقود التفليكات الرضا وقت العقد 
وقد اعتبر صدور العقد اختياراً دليلاً على الرضا من غير نظر إلى ما تنطوى عليه 
نفس العاقد » فمتى قال الواهب المستوفى الشروط : وهبت . اعتبر راضيا بإخراج 
العين الموهوبة من ملكه بغير عوض ولا عبرة بما ينويه ولا بجا يطراً بعد ذلك وهذا 
كان الرجوع ف البة من وجهة الدين والخلق رزيلة تأباها امروءة وكرم الخلق لأن . 
فيه تغريرا بالموهوب له . ونقضا لالترام تم من الواهب . 


وأما الموانع السبعة التى تمنع الواهب أن يرجع فى هبته فهى المرموز ما 
بحروف « دمع خزقة » وهى : 


)١(‏ الزيادة المخصلة سواء كانت متولدة من الأصل أو غير متولدة فمن 
وهبت له دابة فسمنت ونمت عنده › أو وهبت له قطعة أرض فبناها منزلا 0 
وهب له منزل ذو طبقتين فبنى عليمما ثالئة فليس للواهب أن يرجع فى هبته لأن 
الزيأدة التى تولدت من الأصل كسمن الدابة أصبحت ملك الموهوب له لأنها نماء 

مله . والزيادة التى زادها الموهوب له کالبناء . هی ملکه أيضا والواهب لیس له 
الرجوع إلا فى ملكه حاصة وهو الأصل . وفصل الأصل من الزيادة قد يتعذر ا 
فى من الدابة أو يضر الموهوب له )ا فى البناء . وإذاً فرجوع الواهب فيما وهب 
مع طروء هذه الزيادة المتصلة بنوعما إما متعذر وإما مضر بالموهوب له . فلهذا 
امتنحع رجوعه فى هذه الحال إلا إذا زالت الريادة فيزول المانع ویعود له حق 
الرجوع . ومن هذا التعليل يفهم أن الزيادة المنفضلة لا تمنع الرجوع . ا إذا 
وهب له فرس فاسرجه . 

(۲) موت أحد العاقدين الواهب أو الموهوب له فإذا مات الواهب فليس 
لورثته الرجوع فى المبة لأن الرجوع حق شخصى للواهب مبنى على غرضه 
وقصده من البة فما دام لم يظهر له غرض اخحر حتى مات اعتبر راضيا تمام الرضا 
ما وهب . وإذا مات الموهوب له انتقل الملك فى العين الموهوبة | إلى وره ولیس 
للواهب الرجوع عليمم لأنبم لم يتلقوا املك منه بل من مورئهم . 


(۴) العوض فإذا كانت اهبة بشرط عوض أداه الموهوب له فليس للواهب 
الرجوع لأن هذه فى الحقيقة بيع لا هبة » وكذلك إ إا اش رد الو 
ولكن الموهوب له من تلقاء نفسه وبدون اشتراط عليه بعد أن تمت الفبة أعطى 
الواهب شيعا من ماله فأحذه فسواء كان العوض مشرو طا أو غير مشروط فهو 
مانع من الرجوع لحديث « الواهب أحق ببته ما لم يشب عنها عنہا » أى ما ل يعوض 
عنبا . 

)٤(‏ خروج الموهوب من ملك الھربا ھی سے ا والبيع 
والوقف لأن الموهوب له تصرف فى ملكه التصرف الجائز له والواهب ليس له 
نقض هذا التصرف ولا الرجوع إلا فى ملكه على الموهوب له وملكه الآن لغير 
الموهوب له 


(ه) الزوجية فإذا وهب أحد الزوجين للاخر شيقاً فليس له الرجوع فى 
هبته لأن هذه المبة فى معنى الصلة للعلاقة الزوجية وفى الرجوع قطع هذه الصلة . 

)١(‏ القرابة امحرمية فمن وهب لذى رحم حرم منه فليس له الرجوع حتى 
لا یکون بهذا الرجوع قاطعا لمن وصله من ذوى رحه المحارم . 

(۷) هلاك العين الموهوبة فى يد الموهوب له لأن ملك الواهب زال باهلاك 
وهو إنما يرجع فى ملكه ولا يضمن الموهوب له مثلها أو قيمتما لأنها هلكت وهى 
على ملك الموهوب له والمرء لا يضمن ملك نفسه عند هلاكه . 

الحا م الخصة بقضايا افبة : قضايا المبة والوصية تناز ع اخحتصاصها فى 
مصر الحا م الشرعية والمحاك الأهلية . ومنشاً هذا النزاع أن المادة ٠١‏ من لائحة 
ترتيب الحا الأهلية نصت على أنه ليس للمحاك المذكورة أن ظر ف امور ا 
مسائل المبة والوصية والمواريث وغيرها ما يتعلق بالأحوال الشخصية . فعل هذا 
النص تستند الحا الشرعية فى أن قضايا المبة من اخحتصاصها » ولكن روى أن 
القانون المدنى نص على بعض أحكام المبة فى مواده وهذا يقتضى أن للمحاك 
الأهلية احتصاصاً فى قضايا الحبة تطبق فيه تلك النصوص . 

هذا جرى عمل كثير من الحا م عل بورع ااخفاص وار ن 
القضايا المتعلقة باصل المبة والقضايا المتعلقة بغير أصلها للتوفيق بين هذه 
اللصوص . 

فإذا كان موضو ع النزاع انعقاد المبة وصحتها ونفاذها وأهلية الواهب وغير 
ذلك نما يرجع إلى أركان المبة وشروطها فالختص بنظره المحاكم الشرعية . وأما إذا 
كان موضوع النزاع الإجراءات' الشكلية والتسلم وغير ذلك مما يتفرع من 
المنازعات فاختص بنظره الحا الأهلية . ) 

ولكون ألبة اعتبرت من الأحوال الشخصية من جهة أن الواهب فى الغالب 
ينوى ببته التصدق والقربة فالمرجع فى أحكامها إلى الشريعة الإسلامية فيما ¿ 
ينص عليه القانون المدنى . فالختص بقضاياها نوعان من اجا ومرجع القضاء 
الأهلى فى أحكامها إلى مصدرين . 


Yo 


الوصية 


تعريفها : الوصية عقد يفيد نمليك عين أو دين أو منفعة بلا عوض تمليكا 
مضافا إلى ما بعد موت الموصى . فهى كامبة فى أنها من عقود الفليك بغير عوض ) 
ولكنا تخالف المبة من وجهين : | 

أوهما أن اتمليك يستفاد بامبة فى الحال وأما القليك المستفاد بالوصية فلا يكون إلا 
بعد موت الموصى . وثانمما أن الوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة وابة لا تكون إلا بالعين 
وأما هبة الدين لمن عليه الدين فهى إبراء . وتمليك المنفعة فى الحال بلا عوض فهى إعارة . 

ر کنا : ركنها الإججاب من الموصى والقبول من الموصى له . فالإيجاب من 
الوصى يكون بكل لفظ يصدر منه يدل على القليك المضاف إلى ما بعد موته بغير 
عوض مثل أو صيت لفلان بدازی او بسکناها أو بما لى على فلان من دين .أو 
وهبت له ذلك بعد موتی او ملکته بعدی 0 ا 
موت الموصى لأنه مادام المليك مسنداً إ إلى ما بعد الموت فيكون ما بعد الموت هو 
وقت قبوله وأما فى حياة الموصى فلا تمليك فلا عبرة بالقبول أو الرد حال حياته . 


وإذا صدر الإيجاب من الموصى لا يكون ملزما له بل یکون له حق الرجوع 
عنه مادام حيا لأن الموجب له حق الرجوع عن ايجابه قبل القبول فى عقود 
المعاوضات فبالاأولى يکون له هذا الحق فى عقود التبرعات . 


وعلى هذا يجوز للموصى أن يرجع عن وصيته. وھذا الرجوع کا یکون 
صراحة بالقول مثل أن يقول : عدلت عن وصيتى أو أبطلتما أو رجعت فيما يكون 
دلالة بالفعل مثل أن يعمد الموصى إلى الشىء الموصى به فيتصرف فيه تصرف بخر جه 
عن ملکه کان يبیعه أو يبه . او تصرفاً یغیرہ ویجعلہ شیعاً آخر کأن یینی عل 
عة ارش الوعی بها مترلا آر جط الشیء موعن به بشیء آخر من ملک 
بحیث لا يکن تمییزه أو لا هكن | إلا بعسر كأن يخلط أردب القمح الموصى به 
بأردب آخر من نوع أو بأردب من شعو . أو يزيد فى الشىء الموصى به زيادة 


Yoo 


لا کن تسلیمه إلا ہا كأن يوصی بدار من طبقتين ثم يبنى عليما طبقة ثالثة . 


ا ا ا إجابه ولیس للموصی له 
ا 
حتى مات فإن للموصى له الحق فى أن يقبلها وأن يردها . فإن ردها بطلت الوصية 
وبقى الموصى به على ملك ورثة الموصى . وإن سكت فلم يقبل ولم يرد إلى أن 
مات اعتبر قابلا وعمت الوصية وملك ورتته العين الموصى با إلى مورنهم . 

ومن هذا يؤخذ أن تمام عقد الوصية من جانب الموصى بان يصدر منه 
إجاب الوصية ويستمر على إججابه من غير رجوع عنه حتى يوت . ومن جانب 
الموصى له بان يقبلها بعد موت الموصى . أو يسكت عن الرد والقبول حتى يوت 
وهذا إذا كان الموصى له معينا بالشخص ححتى يتأتى منه القبول أو الرد . أما إذا 
کان عير معین بالشخص كمن أوص لفقراء بلده أو فى أى سبيل للخير فهذه 
الوصية فى الحقيقة صدقة تتم بالايجاب وحده من الوص . 


شروطها 


١‏ - فى المرصى : يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى أهلا للتبرع 
ا يكون كامل الأهاية بالعقل والبلوغ والحرية . وأن يكون مختارا غير محجور 
ا ا ا ا 
اهبة . وتستشنى من هذا جرزئيتان 


اا ا ا ا ر ا 
حدود المصلحة لانہا من حاجاته . 
الثانية : تصح وصية الحجور عليه للسفه فى وجه من وجوه الخير كبناء 
مستشفى أو تعلم فقراء . فان کان له وارٹ وأجازها نفذت من کل ماله وکذا إذا 
م یکن له وارٹ اصلا . وأما إن كانت له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية فإنها تنفذ 
من ثلث ماله فقط . والسبب فى صحة وصيته فى سبل الخير أن الحجر على السفيه 
إا هو للمحافظة على ماله حتى لا يصرفه. فى غير مصلحة ويعيش عالة على غيره 
وهو بالوصية لا يخرج شيا من ملکه حال حياته بل يخرجها بعد ماته إل وجوه 
SS‏ الال . وهذا السبب صح 
وقف الحجور عليه للسفه إذا وقف على نفسه ثم على أولاده لأن الحجر إنما هو 
ا الطريقة يحقق هذه الحافظة . 
فى الموصی له : إذا كان الموصى له معينا يشترط لصحة الوصية له أن 
يکون وقت الوصية تحقيقا أو ذا فإذا قال الموصی أُوصیت بدارى 
لفلان و کان فلان فویخردا وق اا الوصية صحة الوصية له بحيث إذا مات 


الموصى مصرا علیما ول يردها فلان بعد موته ملك الدار الموصى بها . وما إذا كان 
فلان ميتا وقت إيجاب الوصية له فلا تصح الوصية . 


و كذلك إذا قال الموصى : أوصيت لحمل فلانة وكان الحمل موجوداً فى بطلا 
وقت إيجاب الوصية .له صحت الوصية بحيث إذا مات الموصى مصرا على و صيته 
ملك الحمل ما أوصی له به . وقدمنا فى البة وجه التفريق بين البة للحمل 
والوصية للحمل 
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وأما إذا م یکن الموصی له معينا الشخم فرط أن یکون Sle‏ 
موت الموصى تحقيقا أو اا ولا يشترط وجوده و فإذا قال الموصى 
ایت بداری لأولاد خی على و يعن هولاء الأولاد ومات مصراً e‏ 
ملك الدار من يکونون موجودين من أولاد على وقت موت الموصى سواء مهم 
الموجود تحقيقاً أو تقديرا كالحمل ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية . 


والتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصى يكون 
بولادته لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو من وقت موت الموصى . وإذا 
كانت الحامل الموصى لحملها معتدة من طلاق بائن أو وفاة فالتحقق من وجوده 
بو لاد ته لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق أو الوفاة لانه مادام الشارع حكم بثبوت 
نسبه فقد حكم بوجوده وقت الوصية له . 
ويشترط أيضاً فى الموصى له أن يكون أجنبياً من الموصى وأما إذا كان أحد 
رث توق تفا الوصية له على إجازة باق الورثة فهذا شرط نفاذ . 
ويلاحظ أن الراد بالوارث هنا من يرث الموصى فعلا بعد وفاته ولو م يقم 
به سبب الإرث وقت الوصية والأجنبى هو من لم يرث فعلا وقت موت الموصى 
ولو كان من الورثة وقت الوصية . فإذا أوصى لأجنبية ثم تزوجها ومات وهى على 
عصمته فهى وارثة لا تنفذ الوصية ها . ولو أوصى لزوجته ثم طلقها وانقضت 
عدتبا ومات وهى ليست على عصمته فهى أجنبية والوصية هما نافذة . وهذا 
حلاف المراد بالوارث فى إقرار المريض . 
يشرط أيضاً فى الموصى له أن لا يقتل الموصى قتلا حرماً مباشرا لقوله 
ا ٠د‏ لا وصية لقتل » فإذ قعل الوصى له الوصى لا تد الوصبة له لا إجازة 
الورثة(') بشرط أن یکون قتلاً مباشرا وحرما سواء كان عمداً أو حطا وأما القتل 
بالتسبب کا إذا حفر الموصى له بغرا فى طريق عام فتردى فما الموصى . والقتل 


: وهذا قول أهى حنيفة ومحمد وهو مبنى على أن حرمان القاتل هو احق الورثة » وقال أبو يوسف‎ )١( 
القاتل تبطل الوصية له ولا تحلقها إجازة الورثة لأن من تعجل بالشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه فكما لا إرث‎ 
لقاتل لا وصيته لقاتل . وقول أبى يوسف هو المعقول . وعلى قوله يكون هذا الشرط شرط صحة لا شرط‎ 
. نفاذ کقوهما‎ 
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دفاعاً عن النفس . والقتل من فاقد الأهلية أو ناقصها کاجنون والصبى والمعتوه 
فلا ينع نفاذ الوصية . 

ويشترط أيضاً فى الموصى له أن لا يكون مجهولاً جهالة لا يمكن إزالما لأنه 
معها لا يكن تسلم الموصى به ولا تنفيذ الوصية سواء كان معينا بالشخص مثل 
أو صيت لفلان أو بالنوع مثل أوصيت لفقراء بلدی أو لطلبة العلم بمعهد كذا 
ولا يشترط أن يتحد الموصى له فى الدين مع الموصى فتصح وصية المسلم للمسلم 
ولغيره › ولا یشتر ط أن یکون من اهل اللاستحقاق فتصح الوصية للملاجیىء 
والمساجد والمدارس وسبل الخير والنفع وتكون الوصية فى هذه الحال صدقة تتم 
باجاب الموصى وحده ک) تقدم 

۳ - فی الموصی به یشترط فی الموصی به ان یکون بعد موت الموصی قابلا 
للتمليك بای سبب من أسباب املك ف فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان 
لأا تملك بالبيع أو أهبة . ومن نافع لأب تلك بالا جار أو الإعارة رح 
الوصية ما يشمره شجره لأنه يملك بعقد المساقاة واف طن ته او ت لاه 
يلك باإرث فما دام وجوده محققاً وقت موت المرصى أستحقه الموصى له › 


ولا تصح بما ليس مالا كالميتة . وما ليس متقوماً فى حق العاقدين أو أحدهم 
كالخمر للمسلمين ولا بمعدوم لا يقبل اتفليك بأى عقد وقت الوصية كالوصية با 
ستلده غنمه . 

وکا يصح أن رضي فت وما اذا أوضي الرضى لان بالف 
جنیه أو وص له بثلٹ ت رکته يصح أن يکون مجھولاً کا إذا أوصى لفلان ججزء من 
الو نکی ان ها ارو ا الور بخن مرت الوه 

نفاذ الوصية : إذا استوفت الوصية شروطها ومات الموصى مصرا علببا 
فنفاذها يختلف باحتلاف حال الموصى . والموصى به . والموصى له . 

فان كان الموص وقت الوصية ا بدین مستغرق تر کته فلا تنفذ وصیته 
فی قلیل من ماله ولا کثیر لا لوارث و لأجنبى إلا إذا أجاز ها الدائنون وذلك لأن 
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حق الدان مقدم على حق الموصى له والوارث فما دامت الت ركة مستغرقة بالدين 
فالحق فيا للغرماء لأنه لا وصية إلا بعد سداد الدين ولا تركة إلا بعد سداد الدين 
وتنفيذ الوصية . 

کن ار ی مدا کی غر یحی د که فا بعال الف م د کا 
فهو متعلق به حق للدائنین فلا تنفذ وصيیته فيه إلا بإجازتېم ؛ وما زاد یعتبر کانه 
تركة مستقلة حالية من الدين فتسرى فى تنفيذ الوصية فيه الأحكام الآتية : 

وإن کان الموصی غير مدین ولیس له وارث نفذت وصیته مطلقا سواء کان 
لومی ب لل و کاراً وار انرق ی ترک لاه ادام پان اترک سر 

ئن ولا لوارث فوصية الموصى نافذة و الاعتراض على نفاذها وليس 
E E E af‏ بعد الموصى له . وعلى هذا إذا 
أوصى شخص لأحد أو لجهة بر بكل ماله ومات ولیس عليه دين ولیس له وارث 
استحق الموصی له کل ترکته . وإذا وص أحد الزو جين للاحر بكل ماله ومات 
ولیس عليه دين ولیس له وارث اخر استحق الموصی له کل تركته . 

وإن كان الموصى غير مدين وله ورثة فإن كانت وصيته لوارث فلا تنفذ إلا 
اخ سا الور سواء کان الموصی به قلیلا أو کثیراً لقوله م : « إن الله تبارك 
وتعالی أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارٹ ٤‏ ولان فى إيثار بعض الورثة على 
بعض بطريق الوصية إيغارا للصدور وتوليدأ للأحقاد وقطيعة للرحم . ولكن إذا 
أجاز الورثة أو بعضهم الوصية لأحدهم نفذت ف حق من أجازوا لانم تناز لوا 
e‏ 

وإن كان الموصى غير مدين وله ورثة ووصيته لأجنبى فإن كان الموصى به 
لا يتجاوز ثلث تر كته نفذت الوصية بدون توقف على أجازة أحد . وإن تجاوز 
الموصی به ثلث تركته نفذت فى الثلث وتوقف نفاذها فيما زاد عنه على إجازة 
الورئة فإن أجازوا نفذت فيه أيضاً وإن ردوا بطلت فيه ولم يكن للموصى له غير 
الثلث . وإن أجازها بعضهم وردها بعضهم نفذت فى حق الذى أجاز وبطلت فى 
حق من لم جز . فلو أوصی رجل لأجنبى بنصف ماله ومات وله ابنان فإن أجاز 


e 


eh a E 
منهما الربع . وإن لم جز الابنان الوصية استحق الموصى له ثلث التركة وورث‎ 
الابنان الثلثين لكل منهما الثلث . وإن أجازها أحدها ولم يجزها الأخر‎ 
استحق من أجاز ربع الت ر كة | لو أجازا معاً واستحق من لم بجز ثلث التركة ا لو‎ 
م ججيزا معا والباق يكون للموصى له . فللمجيز ربع ولغير الجيز ثلث وللموصى له‎ 
. ابا‎ 

راغا فلات الوصبية للأجخى فى الث قط وترقفت أيما زاد على إجازء 
الورثة لحديث سعد بن أهى وقاص حيث كان مريضاً فعاده الرسول ع فقال : 
یا رسول الله آآوصی بکل مال . قال : لا . قال : أأوصى بالفلثين . قال : لا . 
قال أأوصى بالنصف . قال : لا . قال : أأوصى بالثلث . فقال الرسول تل : 
الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفمون 
الناس » . 


وكل موضع توقف نفاذ الوصية فيه على إجازة الورثة لا تكون هذه 
الإجازة صحيحة ويترتب عليما أثرها » وهو نفاذ الوصية إلا بشرطين : الأول أن 
نكون الإجازة بعد موت الموصى لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا اعتبار 
لاجازته وعلى هذا لو أجاز ب بعض الورثة الوصية فى حياة الموصى ثم ردها بعد موته 
فالعيرة لرده ولا اعتبار لإا جازته » الشرط الثانی أن يكون امجيز وقت إجازته من 
أهل التبرع بأن يكون كامل الأهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة لأن إجازته فى 
حكم التبرع منه والتنازل عن حقه . 

لمال الذى تنفذ فيه الوصية : إذا كانت الوصية بغير معين بأن أوصی 
E‏ و ربعه مثلا استحق الموصی له ثلث أو ربع مال الموصى الموجود 

عند وفاته سواء کان له هذا الال وقت الوصية أو لا لأن المليك فى الوصية 
مضاف إلى ما بعد ا موت فيتعلق بالمال الموجود وقت المليك والقلك وإذا كانت 
الوصية بمعين بأن أوصى الموصى بهذا المنزل أو هذه المكتبة استحق الموصى له عين 
ار ت ارج ا ار کر اک ق ا ت اا 
لفوات محلها 


الوصية بالمنفعة : تبين من تعريف الوصية آنہا کا تكون بالعين تكون 
بالدين وبا لنفعة » والوصية بالمنفعة تارة تكون بأن ينتفع الموصى له بنفسه بالعين 
المgوصی‏ ہا إذا أوصی له بسکنی داره أو بر کوب فرسه أو بالقراءة فى كتبه 
ر کن بان ينتفع اموصى له بغلة العين الموصى بها کا إذا وصى بان يستغل 
الموصی له داره أو أرضه أو أى عين يملكها . 
والشرط لنفاذ الوصية بالنفعة هو الشرط لنفاذ الوصية بالعين فإن كان 
الو ا رر رت نفاذ الوصية له على إجازة سائر الورثة مهما كانت 
قيمة العين الموصى بيمنفعتها . وإن كان غير وارث نفذت الوصية له بالمنفعة إذا 
EE‏ الموصى بنفعتما لا تتجاوز ثلث التركة . فإن تجاوزت الثلث 
توقفت فيما زاد عن الثلث على إجازة الورثة وذلك لأن الوصية لغير الورثة بمنفعة 
عين من الأعيان تحول بين اورت وبين الانتفاع بالعين الموصى بمنفعتها .ولا يجوز 
للموصى أن يعطل انتفاعهم باكثر من ثلث ماله إلا بإجازتمم . 
وهنا فى الوصية بالمنفعة بحثان : الأول ما الذى يملكه الموصى له بالمنفعة من 
ضروب الانتفاع . والثانى ما أمد هذا الانتفاع . 
أما الأول فإذا نص الموصى فى وصيته على أن للموصى له الحق فى أن ينتفع 
بالعين الموصى با بنفسه وأن يستغلها کان له الانتفاع والاستغلال فن شاء سکن 
المنزل وإن شاء أجره وانتفع بأجرته . 


وإذا نص على أن له السكنى فقط لم يكن له الاستغلال عملا بنص الموصى 
e‏ ا 0 


ا وشل كه الاتقا سه ضا لن 
ی و ا 


ملكها غيره وهذا الرأى الثانى هو الراجح 


ومذهب الإامام أحمد أن من أوصى له بالانتفاع ملك الاستغلال ومن أوصى 
له بالاستغلال ملك الانتفاع وهذا مذهب معقول لأن المررصى ما اراد 


0 


بوصيته إلا نفع الموصى له وقد يتعذر على الموصى له أن ينتفع بنفسه لبعد الدار 
الموصى بها عن محل إقامته أو ضيقها عن حاجته أو لأى سبب فإذا لم يكن له 
الاستغلال بقيت الدار فى مثل هذه الحالات معطلة وضاع غرض الموصى من نفع 
الموصى له . وهذا الخلاف جار أيضاً فيمن وقف دارا على فلان EEE‏ 

وأما الثاني فإذا أطلق الموصى بالنفعة وصيته أو نص على الأبد ا إذا قال : 
أوصیت لفلان بسکنی منزلی أو بسکنی منزل أُبدا کان للموصی له الانتفاع مادام 
حیاً فإذا مات ترد العين الموصى بمنفعتها إلى ورثة الموصى . وإذا حدد مدة كان 
للموصى له الانتفاع فى المدة المحددة فقط فإذا قال : أوصيت لفلان بسكنى دارى أو 
محصول أرضى سنة فله ذلك بعد موت الموصى سنة فقط وإذا قال : أو صيت لفلان 
بسكنى دارى السنة الثالفة بعد ماق فله السكنى تلك السنة وبعد المدة الحددة 
تعود العين إلى ورثة الموصى . فالوصية بالمنفعة ينتهى أمدها بانتهاء المدة إذا حددت 
هما مدة وبانتهاء حياة الموصى له إذا أطلقت عن تحديد مدة أو نص فيها على الأبد . 
ولا تنتقل المنفعة إلى ورئة الموصى له لأنهم غير موصى م بها ولأن المنافع لا تورث 
وحدها بل تورث تبعاً لارٹ الأعيان 


حكم الوصية : إذا تمت الوصية باستيفاء ركنا وشروطها ترتب علا 
حکمها وهو ثبوت الملك للموصی له فیما أوصی له به فإذا کان موصی له بالعین 
ملكها ملكية تامة وكان له حق التصرف فما بجميع التصرفات التى للمالك فى" 
ملکه و تورث عنه بعد ماته . وإذا كان موص له بالمنفعة ملكها عل حسب نص 
الوصية من حيث نوع الانتفاع وأمده على ما بينا وتكون رقبة العين الموصى 
منفعتما ملكا لورئة الموصى ولكن ملكيتما ناقصة حتى يستوف الموصى له حقه فى 
منفعتہا . وقد قدمنا أن الموصى مادام حيا له الرجوع عن وصيته لأنه لم بحصل إلا 
الإججاب وحده فله العدول عنه لأنه م يتم العقد . وهذا من الوجهة القضائية . اما 

من الوجهة اللخلقية فمن شرع فى خير فعليه أن يمضى فيه والله يحب العبد إذا عمل 


)١(‏ وقد أخذنا مذهب الإمام أحمد فى مشرو ع الإصلاح لبعض أحكام الوقف وبينا فى مذكراتنا ما فى 
الأخد ب فن ما 


1۳ 


والحمد لله على نعمة التوفيق . 


قانون غرة ٥‏ لسنة ۱۹۲۰ 
خاص بأحکام النفقة وبعض مسائل الأحوال الفخصية 
نحن سلطان مصر . بعد الديباجة - رسنا بجا هو ات 


الباب الأول فى النفقة 
القسم الأول - فى النفقة والعدة 


مادة ١‏ - تعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا 
فى ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو 
تراض منہما ولا یسقط دیا إلا بالأداء ا الإإبراء . 

مادة ۲ - المطلقة التى تستحت النفقة تعتبر نفقتہا دينا ک) فى المادة السابقة 

مادة ۳ - من تأخر حيضها بغير رضاع تعتبر عدتها بالنسبة للنفقة بسنة 
بیضاء لا تری فما الحیض فإن ادعت أنہا رأت الدم فى آثنائها اأخرت إلى أن ترى 
الدم مرة أخحرى أو إلى أن تمضى سنة بيضاء وفى الثالثة إن رأت الدم انقضت عدتها 
وإن م تره تنقض العدة بانتهاء السنة . 

فإن کانت مرضعا وحاضت فى أثناء الرضاع اعتدت بالأقراء وإن تأخر 
حيضها بعد انقضاء مدة الرضاع كان الحكم فى تأخر حيضها هو ما تقدم . وف 
الحالتين لا تسمع دعوى أن ها عادة فى الحيض .لاكثر من سنة() . 


القسم الثاني - فى العجز عن النفقة 


مأادة ٤‏ - إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن کان له مال ظاهر 


تفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإن لم يكن له مال ظاهر وم يقل إنه معسر أو 
( ألغیت هذه المادة بالقانون رقم ۲٣‏ لسنة ۱۹۲۹ . ) 


۲٤ 


موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى ف الحال . وإن ادعى العجز 
فإن لم يثبته طلق عليه حالا . وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق 
طلق عليه بعد ذلك . 

مادة © - إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ 
الحكم عليه بالنفقة فى ماله وإ إن م يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضى بالطرق 
لروقة وضرب له جلا إن غ رسل ما فق مته زوج عل تفسهاآو م عفر 
للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل . 


فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول الحل أو كان 
مفقوداً وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى . 
وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة . 
مادة ٠‏ - تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع 
زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فإذا لم يثبت إيساره ول 
يستعد لاإانفاق لم تصح الرجعة 


الباب الثاني - فى المفقود 


مادة ۷ ۷ - إذا کان للمفقود = وهو من انقطع خبو = مال تنفق منه زوجت 
جاز ها أن ترفع أمرها إلى القاضى وتبين الجهة التى يظن أنه سار إلما وييكن أن 
یکون موجوداً ہا وعلى القاضی أن بلغ الأمر إلى وزارة الحقانية لتجرى البحث 
عنه بجميع الطرق الممكنة . فإذا مضت مدة أربع سنين من حين رفع الأمر إلى 
القاضى ولم يعد الزوج ولم يظهر له خير يعلن القاضى الزوجة فتعتد عدة وفاة أربع 
أشهر وعشرة أيام . وبعد انقضاء العدة يحل هما أن تتزوج بغيره() . 


ماد ۸ ج جاء المفقود TT‏ أنه حى فزو جته له مالم یتمتع 
الثاى بها غير عام بحياة الأول فإن تع بها الثانى غير عالم جحیاته کانت للثای 
يكن عقده فى عدة وفاة الأول . 


(۱) ألغيت هذه المادة بالقانون رقم ۲٣‏ لسنة ۱۹۲۹ . 
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اللاب الثالث - فى التفريق بالعيب 


مادة ٩‏ - للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا 
مستحکما لا یکن الرء منه او یکن بعد زمن طویل ولا مکنہا امقام معه لا 
بضرر كال جنون وال جذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد وم تعلم 
به أو حدث بعد العقد ولم aa‏ تزو جته عالة بالعيب أو حدث العيب بعد 


العقد ورضيت به صراحة و دلالة بعد علمها فلا جوز التفريق . 
مادة ٠١‏ - الفرقة بالعيب طلاق بائن 
مادة ١١‏ - يستعان بأهل النبة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها . 


الباب الرابع - فى أحكام متفرقة 


مادة ٠١‏ - تسرى أحكام المادة الثالثة من هذا القانون على المعتدات 
اللا E‏ عدة ممقتضى أحكام نائية صادرة قبل تنفيذ هذا 
القانون( . 
مادة ٠١۳‏ - على وزير الحقانية ثنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من 
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 
صدر بسرای راس التین فی ۲٣‏ شوال سنة ۱۳۲۸ ( ٠۲‏ يوليه سنة 
(C۰‏ . 
فؤاد 
بأمر. الحضرة السلطانية 
وزير الحقانية - أحمد ذو الفقار رئيس مجلس الوزارء - محمد توفيق نسم 


. ۱۹۲۹ لسنة‎ ۲٢ ألغيت هذه المادة بالقانون رقم‎ )١( 


E 


مرسوم بقانون رقم ۲۰١‏ لسنة ۱۹۲۹ 
خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية 
نحن فؤاد الأول ملك مصر - بعد الديباجة - رسمنا بجا هو آت 


١‏ - الطلاق 


مادة ١‏ - لا يقع طلاق السكران والمكره . 
مادة ۲ - لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو 
و کل کر ) 
مادة ١‏ - الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة . 
مادة ٤‏ - كايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع با 
الطلاق إلا بالنية . 
مادة ٥‏ - کل طلاق يقع رجعیا إلا المكمل للثلاث . والطلاق قبل 


الدحول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا إلقانون والقانون نمرة 
٥‏ سنة ۱۹۲۰ . 


۲ - الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر 


مادة “ - إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج ا بجا لا يستطاع معه دوام 
العشرة بين أمثا مما يجوز هما أن تطلب من القاضى التفريق وحينغذ يطلقها القاضى 
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب م 
تکررت الشکوی اوت اشر مد اقا کین ری عا المبين 
بالمواد (۷ و۸ و٩‏ و۰٠‏ واا) . 

مادة ۷ - يشترط فى الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزو جين 
إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن له خبرة بحاهما وقدرة على الإصلاح بينهما . 
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مادة ٩‏ - إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو 
منهما . أو جهل الحال . قررا التفريق بطلقة بائنة . 
' مادة ٠١‏ - إذا اختلف e‏ القاضى بمعاو دة الببحث فإن استمر 


۳ - التطليق لغيبة الزوج أو لبسه 

مادة ١١‏ - إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن 
ا فا ا ا ا ی ا 
الإنفاق منه . 

E ارال الغائب‎ E ۱۳ مادق‎ 
e SEE O NRE 

وإن م يكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا إعذار 
وضرب اجل . 

مادة ١ ٤‏ - لزوجة الحبوس الحكوم عليه نهايا بعقو بة مقيدة للحرية مدة 
جن ا کر ان طلي ل الات د م م من بخ اا خا 
بائنا للضرر ولو کان له مال تستطیع الإنفاق منه . 


٤‏ - دعوى النسب 


مادة ١ ١‏ - لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم 
ان با ون ر وججها من خن الد ولا لو لك زوجة أت به بعد نة هن 


۲1۸ 


غيبة الزوج عنما . ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة 
من وقت الطلاق أو الوفاة . 


ه - النفقة والعدة 

مادة 1١‏ - تقدر نفقة الزؤجة على زوجها بحسب حال ازوج CC‏ 
TE NT‏ 
مادة ۱۷ - لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة eT‏ 


الطلاق . کا أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإإرث بسبب الزو جية لمطلقة توف 
عنما زوجها بعد سنة من تارج الطلاق . 


مادة 1۸ - لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة 
تزيد على سنة من تار الطلاق . ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل قبل العمل بهذا 
القانون ل هد رو إلا لار عا كمل ماعن راا 
٦‏ - المهر 
مادة 1۹ - إذا احتلف الزروجان فى مقدار المهر 0 فإن 
عجزت کان القول للزوج یمین للا إذا ادعی ما لا يصح أن یکون مهرا ئلا 
عرفا فيحكم مهر المثل . 


وكذلك الحكم عن الاحتلاف بين أحد الزوجين وورثة الاخر أو بين ورثتهما . 


¥ — سن الحضانة 


مأدة ٠‏ - للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين الى 


AO NE PPR EET 
دل‎ 


TY 


۸ - المفقود 

مادة ۲١‏ - يحكم بوت المفقود الذى يغلب عليه الملاك بعد أربع سنين 
من تارج فقده . 

وأما فى جميع الأحوال الأحرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود 
بعدها إلى القاضى وذلك كله بعد التحرى عنه ججميع الطرق الممكنة الموصلة إلى 
معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً . 

مادة ۲۲ - بعد الحكم بوت المفقود بالصفة المبينة فى المادة السابقة تعتد 
زو جته ده الوفاة وتقسم تر کته بین ورتته الموجودين وقت الحكم . 

مادة ۲۳ - المراد بالسنة فى المواد من ٠۲(‏ إلى ۱۸ هى السنة التى عدد 
يامها ۳٠٠‏ یوما ) . 

مادة ۲٤‏ - تلغی المواد (۳ و۷ و۱۲) من القانون عمرة ۲٣‏ سنه ٠١۹۲۰‏ 

مادة ۲١‏ - على وزير الحقانية نة تلفي تنفیذ هذا القانون ویعمل به من تاریخ نشره 
فى الحريدة الرسمية . 

نأمر أن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ 
کقانون من قوانین الدولة . 

صدر بسرای عابدین فی ۲۸ رمضان سنة ٠١ ( ۱۳۲٤۷‏ مارس سنه 


CI 
فؤاد‎ 
بأمر حضرة صاحب الجلالة‎ ) 
رئيس مجلس الوزراء‎ N 
امد محمد خشبه . محمد محمود‎ 
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